سس جد 


السئة السايعة - العدد الثاني والعشرون 1:58 اه- 4٠٠5م‏ 


العدد ا لثانى والعشرون 


رديع أول 1450ه أنريل ٠١٠1م‏ 


مجسسسسة 
بجامعة الآزهر 


مجلة دورية غلمية محكمة 


يصدرها 


مركز صالج عبد الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر 


ويس مجلمن الإدارة 
افضيلة الاسِيَاد الدكتور/ أحمد محمن الطيب رئيس جامعة الأرزهر 
وئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور/ محمذ عبد الخليم عمر مدير المركز 


تصديسير 


الذكتور/ محمد عبد الخليم عمر 
أتتميك إسسسر 
يقلم الأستاد الذكتور محمد عبد الحلّيم عمر 
مدير المركز ورنيس التحرير 


يسم الله الرحمن الرحيم: نحمد الله تعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم. 
وبعد 

بعون الله وتوفيقه تتابع مجلة مركز صا كامل للاقتصاد الاسلافى صدورها. 
فبظهر العدد الثانى والعشرون منها ليكون في أيدي المهحمين والباحتين الذين يتطلعون 
إليها وينتظرون صدورها في مواعيدهاء 

ولقد مل هذا العدد عديدًا من الأبماث والدراسات التى توزعت على عمساخة 
ؤاسعة من الفكر الإسلامي, ملت المحاسبة والمراجعة وأهمية دور الأخلاق فيهماء فى 
بحت أول إلى جانب بيان عناصر الخداثنة فى نظم الحكم والإدارة الى احتوتها سنة 
الرسول الكريم وبتة خلفانه الراخدين'في نظم الحكم والإدازة في بحت نان ثم اول 
البحث الثالث عدذا من القضايا الاقتصادية المعاشة: بالتخليل والدراسة من وجهة الظر 
الإسلامية. 

إلى جاتب دراسة مطولة عدن القضية الجديدة القديمة قضية الربا وعلاقمه 
بالفائدة: وموقف الشريعة الإسلامية من ذلكء ولقد انتطاعت الدراسة أن تجلى القضية 
بوضوح تام وتكشف عن رغاية الشريعة لمصالح الناس؛ وقتج أيواب الكسب الطب 
هم وتحريم كل المكاسب الحخبيفة: واليحث الخامس قى هذا العذذ يساول الجوانب 
امحاسبية لح وكمّة الشركات» ذلك الموضوع الذى ظهرت أهميته قي السنوات الأخيرة 
نغد ظهور واتنشاز الفساذ المالى في العديذ من كبريات الشركات على مستوى الدول 
المتقدمة والدول التخلفة على السواء؛ وقد ألقى اللبحث الضوء على التجربة المصرية ف 
هذا الخصوص. 
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مجلة مر كر صالح عَبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد العشروت 


ثم كانت المقالة الأخبرة قي هذا العندد من قضية الساعة وهي قضة العرلمة 
وتأئيرها على البلاد الإسلامية. 

هكذا تبوعت أبحاث العدد. وتوزعنت على مختشف جوانب وميادين الفكر 
الاقتصادي الإسلامي, ليجد فيها مقظم المهتمين بهذا الفكر ما يفيدهم بمشيئة الله تعالى: 
ويحفز فكرهم لمشاركة امجلة في اهتماماتها المختلفة إثراء للفكر وترشيدًا للمسيرة وقيامًا 
بواجب الذدعوة. 

وإن مركز ضالح كامل للاتعماد الإسلامي 3 يقدم هذا العدد لقراء آخلة 
الكرام ليسعده أن يتلقى منهم إسهاماتهم قي عيادين الفكر الاقتصادي الإسلامي 
المخحلفة 

ونأل الله تعالى أن يجزى كل أصحاب الجهود الصاخحة بأحسن منها رآن 
يجعملها في سجل حستاتهم وأن يوفقنا جميعا إلى ها يحب ويرضى, أنه سميع قريب محيب, 

وهو الموفق والمستعان 


مديرالمركز رئيس التحرير 
أ.د. محمد عبد الحليم عفر 


آنثمية .ودور الأخلاق في الخحاسية والمراجعة في مراحل التآفيل والمفارسة ومصادر هده 
الأخلاق 3: عبد الله بن علي بن عبد الله عسيري 


أهمبة ودور الأخلاق في المحاسبة والمراجعة في مرافل 
التاجيل والممارو سة ومصاذو هذ الأخلاق 
دكتور/ عبد الله بن على ين .عبد الله عسيري!»ا 


مقدمة الدراسة وأهميتها: 

تبرز آهمية الأخلاق ف امخاسبة من وظيفة الخاسبة نقسها. حيت إن من آهم 
وظائفها تقديم المعلرمات الموثوق فيها لطوائف عديدة هن المتفيدين خارج المنشأة في 
صورة تقارير وقوائم مالية. كما أن أهمية الأخلاق والقيم قي مل انخاس والمراجع 
تنبع هن تعامله مغ خالات تكثر فيها جوانب التقدير التي لابد وأن يباشرها اخاسب. 
كما أن أي تصرفات غير أخلاقية من قبل امحاسب ربما ضر يمصاح طرف أو أطراقف 
عديدة. وقبل الولوج قي الدارسة يحسن بنا أن نعرف ما هو المقصود بالأخلاق والسلوك 
الأخلاقي وقواعد آداب سلوك المهنة .. 

في الحقيقة ليس هماك تعريف محدد للأخلاق والاذاب حيث يرى أضرف 
41 اه بعد استعراض مجموعة من التعاريف للأخلاق : أن التعاريف تدور حول 
ففهوة الأخلاق على أنه «الغلم الذي يوضح المقاديس أو المعادر الأخلاقية للحكم على 
السلولة والأعمال اليشرية بما يقسر معاني الخير والشرء والصراب والخظأ ؛ وما يوضح 
الصورة المثلى التي تنبعي أن تكون عليها المعاملات الإتسانية)(ص ٠‏ 77). 

والمقصود بالمقاريس والمعايير الأخلاقية هو وجود مجموعة من المبادئ والقواعد 

والمعايير التي تقيس السلوك الإنسائي: ويطلق على هذه المقاريس ف الخاسبة قواعد 
سلوك وآداب المهمة 1481 06. ©008). وقد عرفت المينة السعوذية للمحاسبين 


) أأسَتَاذ اخاسبة المساعد بقسم المحاسية. كلية الاقتصاد والإذازة جامعة الملك 
غبدالغزير > المملكة العرية السعووية 
لل 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاملامي بجافعة الأزهر العدد الثاني رالعشرون 


القانوتيين (قواعد سلوك وآداب المهنة) بأنها «مجموعة مبادئ تثل القيم الأخلاقية التي 
تعتبر عنابة مقايس للسلوك المهني » ومجموعة قواعد تمئل الصقات السلوكية التي يتعين 
على العضو التخلي بها عند تمارسة أعماله وعند تعائله مع زعلاء المهنة والعملاء 
وغيرهم».. رص )١ ١‏ : ولعل ما يميز قواعد سلوك وآداب المهنة التي أصدرتها افيتة 
السعودية للمخاسبين القانوتيين أن اشتقاقها للمبادئ والقواعد السلوكية تم الربط بينها 
وبين القيم الإسلامية. ومن هذا المنطلق فإن المصطلحات التي ترد في هذه الدراسة شل 
الأخلاق والسلوك الأخلاقي والتزاهة والفدق وغيرها تدور حول التعريقات افسابقة 
وتتقق مغها في مدلولاتها. 

والحقيقة أن مشاكل امخاسبة التي تعزى إلى الخلل في الآداب واللوك يت 
وليدة الستوات الأخرة التي أفلشت فبها العديد من الشركات العملاقة بل إن اللهتمين 
في هذا اججال قد حدذروا من غددم قدرة انحاسب على الوفاء ممتطابات وثقة الججمع. وقد 
ذكر (991ابءءء7 لصه فوط )ملل إسناذا إلى ممدء همح معرمء 6 الرتين 
السابق مجلس إدارة المعهد الأمريكي للمحاسبين القاتوتين (8107) قوله: 
]0 كتككت ذه اه علمصط عطا دده كا سمزودوء1م]زم عقا .. ( ععتاغط عللل)» 

(276 .م) «ساععععغمة عتاطسم عطاء سعد نغ 'متااطة غزععمء ل لمم 

ويتضح. دور شركات ومكاتب الحاسبة والمراجعة في المجتمع .حيث أنها عندما 
تراجع الحسابات الختافية والقوائم المالية للشركات وتمنخها شهادة تؤكد صحة هذة 
الخسابات الختامية والقوائم المالية فإن المستفيدون وذوي العلاقة واجتمع يثقون في تلك 
الشهادة. وتاكيداً لأهمبة دور شركات ومكاتب المحاسسبة والمراجعة في اجتمح يعثير 
(2002 5وع51) : وهو متخصص ف متابعة شركات المحاسبة وله عدة مؤلفات فٍ 
ذلك: إن وظيفة شركات ومكاتب اغاسبة وامراجعة تتمثل قي أنها عيون وآذات امججمع 
فيما يتغلق بالتقاريز التي تعدها الشركاتة 
لضة تعامسسىق عطا مغصا عيف لسد عن ره كدعحعد نغ كا طوزععطة ...+ 


(34..م) نع 1مناوععة سرع ومع أمط) دع نتلعءممم عممعهة معالة 
33> 


آثبية ودور الأخلاق في امحانية والمراجعة في فراخل التأهيل والممارسة ومقادر هذه 
الأخلاق ذ- عبد الله بن علي بن عيد الله عسيري 


ويزكد (1996 ,اه اع ممم ن1) على أهمية الأخلاق ودورفا عبد اتخاذ اتجاسب. 
قرازً في الحياة العملية ذو جوانب أخلاقية. 

إن القضايا التي أبرزها الإغلام مؤخراً فيما يتعدق بخلل في الأخلاقيات ني بعض 
الشركات كان له الأثر على الدراسات التي تظرقت مده السقطات. وتاكيد؟ لدذلك 
يرى (2003 ,أنا8 مد مدع هنآه:5) إن تلك المحالفات الأخلاقية ارتكبت في مهن 
هرموقة وناجحة ومن هذه المهن مهنة انخاسية والمراجعة التي اهدمت في إعادة بناء الثقة 
في خدماتها عن طريق الركير على أسسس الأخلاق وتهينة بيئة ملائمة لذلك. 
د عأها 10 وعتمدرمرمء 10 غمهاسموسة عسمعغط مقط 11 ...» 

(71.م) كعسلابت علمعووعى امعتطاء مد عمتللشسط مز ععهماة عكتعدورم 


لقد.تزايد الاهتمام مؤخرا بأبعاث تساول الأخلاق والسلوك في يعات الأعمال 
عموماً وق الحاسبة على وجه النصوص ولكين أبحاث النخامبة لازالت مخددة قي هذا 
النطاق . ويؤكد ذلك (1999,ذادمط©) لهة وعم برخي غلى النحو التالي: 


ققط عم امسمععة هذ طاعسمعيعمة عتمعلجعة لعزواء سالك ...م 
(335,ط) ,«لعاآتمنا مععط 


ومن هذا المنظلق وتأكيداً لأهمية البحت في أخلاقيات وسلوك أنخاسبين طلابا 
وممارسين وكدلك المساهمة في تقصي وهعرفة أسباب انهبار الشركات العملاقة والتي 
يتهم اخاسبون والمراجعون بدوزهم قي ذلك. ورد هذه الأسباب إلى إخلال المحاسبين 
والمراجغين بأخلاقيات وقيم وسلوك وثيقة الصلة بالهمة وبامججمع. تأتي أهمية هذه 
الدراسة والتي أتمتى من الله العلي القدير أن تكوتن مساهمة إيجابية قِ هنذا الموضوع 
الحبوي افام. 
أهداف وتساؤ لات الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتخليل الدراسات التي تناولت موضوع 
الأخلاق في انخاسبة والمراجعة من زوايا متعددة , كما تهدف الدراسة إلى دراسة أثبر 
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مجلة فركر صالح عيد الله كامل الاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الثاني رالمترون 


وأهمية الأخلاق في مرحلة تكوين اخغاسب أي مرخلة التعليم في الجامعة وذلك من 
خلال استعراض المتطلبات من مواد علمية تعزز السلوك الأخلاقي والقيم لدى طالب 
أغخاسبة. 
وتهدف الدراسة إلى هناقشة دور وأهمية الأخلاق ف مرحلة الممارسة وق 
الحياة العملية. وأخيراً انتعراض مصادز الأخلاق رالقيم التي يمكن أن يتمد متها 
المحاسي والمراجع قيمه وأخلاقة: 
أمااتساؤلات الدراسة فتتلخض ف محاولة تحقيق أهداف الدزاسة وذلك بالإجابة 
على التساؤلات النالية- 
-. .هاهودور الأخلاق والقيم في مرجلة تكوين امحاسب قي مرحلة التعليم؟ 
- اما أشمية ممارسة امحاسب والمراجع لقواعد وسلوِك وقيم أخلاقية أثناء تادية عملهة! 
- ما هي المصادر التي يستمد متها أنخاسب والمراجع القيم والأخلاق وتحكم سلزكه 
عند أدائة لعمله! 
خطة الدراسة: 
هن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم تقسيم الدراسة إلى 
ثلاثة أجزاء رئيسية كالتالي: 
اجزء الأول: 
في هذا اجرء من الدراسة يتم بحث أثر الأخلاق ف إعداد اتحاسب أو ما بطلق 
عليه . التكوين الذاتي للمحاسب ويتم الركيز في .هذا الجزء على مرحلة التعليم امخاسبي 
في الجامعات من حيث التطلبات التي ينم الزكيز عليها في تعليم الأخلاق لطلاب 


الخامبة. 


اية ودور الأعلاق ف الحاسبة والأراجغة في مراخل التاهيل واللّمارمة وفصائر هةة 
الأخلاق د. عد الله بن علي .بن عيد الله عسيري 


الجبرء الثاني: 

ف هذا اجزء يتم الركيز على أهعية دور الأخلاق في امحاسية وامواجعة 
والمقصود هنا الأخلاق وأهفيتها ف عمل اتحاسب وامراجع قي الحياة العملية 
الجزع الثالثة 

بعم في هذا الجزع استعراض مصادر الأخلاق التي تحكم غمل اأنخاسب 
والمراجع. وفنا سيكون البحث أنقل من مجرذ قواعد وآداب ودساتير المهن التي تضعها 
المهن لنحكم تصرفات أعضائها: أي التوصع إلى مصادر أحرى تمل قيم وأخلاق 
امجتمع وكذلك قيم وأخلاق الفرد وأثر ذلك على سلوكه المهني. 


1 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الآزهر العذد النانٍ والعخروك 


الجزء الأول 
أثر الأخلاق في إعداد وتكوين المعاسب ‏ مرحلة التعليم 

لكل مهنة من المهن متظلبات لابد من توفرها لكي بمارسها أني. فر ؤهده 
المتطلبات تتخذ جوانب منها العلسي ومنها المهني: والمحاسية والمراجعة كإحدى المهن 
الرموقة تتطلب تأهيلاً غلماً لأعضائها لا يتم قبول عضوية الفرد بها إلآ بعد حصوله 
على مؤهل علمي مخدة وبعض المتطلبات الأخرى : ولذلك تضع مهنة الحاسبة والمراحهة 
الدرجة الجامعية في امحاسبة والمواجعة على أسآس متطلبات التأهيل الأساسية لأعضالها. 

قي هذا الجزء من الدراسة يتم البمحث في اجائب الأخلاقي المتعلق بطلاب انخاسية 
وذلك لتحقيق غرض الدراسة بعيدا عن أني جوانب أخرى. 

يؤكد (أشرف 1417١ه)‏ علي ضرورة الاهتمام بالتعليم الأخلاقي الظلاب 
امخاسبة ويرى آهمية ذلك في تنمية التكوين الذاتي للمحاسب والمراجع وزيادة إذراكه 
والتزامه بقواعد ومعابير السلوك الأخلاقي المهني. رص. 63). 

ومن الشواهد على الاهتمام بالأخلاق ف مجال البحث واللعليم عا قده مماء 
مناعنداء11 ف عام 945١م‏ كمنحة لقسم الخانية في جامعة أوكلاقوما. ولك 
لعمشجيع النشاطات التغليمية والبحنية قي جال أخلاقيات اغاسية ز 0مه كع يم 
9 ر ناقوط كما أن (141,2003زهم5) ناقش أهمية القيم الأخلاقية وبالذات قِ 
المرجلة التعليمية للمجاسب وظرح تساؤلاً حول ما إذا كان من المكن تدريس 
الأخلاق . وهل يمكن لأستاذ اتاسبة التأثير في هذا الاتجاة وخنصوصا إذا كان الطالب 
يفتقد للنراهة كخلق: ونقل غن زئيس جمعية امحاسبة الأمريكية «وواة/١‏ مع]ء6 تأكيده 
في كلمة له أمام الجمعية عام ١7‏ ٠م‏ على أهمية التاكيد من قبل أساتذة المخاسبة 
لطلابهم على القيم التي لها تأثبر على سمعة ا محاسبين والمراجعين . وعدى رأس هذه القيم 
السراهة والشك المهسي زسواءنامءماة لددمزوةءلوم2 لس قعاص[ وف ذراسة 


151 


أهمية ودوز الألاق في الخاسبة والمراجعة في مراحل التأهيل والممازمة ومغادر هذه 
الأخلاق د. عيد الله بن علي بن عبد الله عسيري 


19967 ,.له .4 .هوس :3ك1) والتي منت في أمور الأخلاق ف المحاسبة والمراجعة . وجهت 
في صورة استبيان إلى عينة من احاسبين القانوتيين في الولابات المتحدة الأمريكية, حيث 
وجدت الدارسة أن ٠‏ 5/ من عينة الدراسة أكدوا على الخاجة إلى تخخصيص مواد تهتم 
بتدريس الأخلاق ضمن متطلبات الدراسة الستمرة للمحاتبين والمراجعين . كما أنا 
غالبية عينة الدراسة يرون ضرورة نضمين مناهج المحاسية قِ الكليات تدريب أخلاقي ١‏ 
وكدلك تدريباً على اتخاذ القرارات في الحياة العملية على مس أخلاقية. 
إن تضمين الأخلاق في المناهج في الجامعات شيء ضروري بل أنه أخذ تسارعاً 
كيرا في الغرب قٍ الأعوام الأخيرة ؛ ويؤكذ (2003 ,كمنئلةء3) على هذا الاتجاه 
يقوله 
علا هذ كععتتنلاة عسنمتسيعهع1 دز مدعل أومطن5 دمعدرسساظ تمعرطه 
(لعل460 كتمقطمسرع) «سسا امعان 
بل أن الاهتمام بأمور الأخلاق وأهمية ذلك لمن يباشر الأغمال المالية تجلى في 
برنامج خاص أنشأتة ولايية أوهابو الأفريكبة أسمنه زداءؤ هللآ 1ه56ة5) وجه للمدراء 
الماليين في الحكومة قٍ هذه الولاية ويلزمهم بأخذ دزوس ومخآضرات ف المالية والأخلاق 
وذلك لتوطيد الأحلاق. وأهميتها لدى موظفي الذولة المعيون بالأمور المالية العامة 
(2003 ,1 ,طاتسى). 
وتستعرض دراسة (1993,همم294 هه ؤون11) أهمية تغظية الجواتب 
الأخلاقية وذلك يتضمينها في المناهج اجامغية وزر ع القيم لدى طلاب اغغاسبة. وتشير 
الدراسة في هذا الصدد إلى لجمة ترذوي (1997 ,ضوزودنستهده© :دبول هع التي 
كان من أهم توصياتها: 
عشستأسسمععده سأ كاعطء 01 عوقعرم علاأدوعقيه عزمسى..ه 
.(5:235) هر...ممتاهعهل6. 
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وأخيراً تستعرض الدراسة المدكورة أهداف تعليم الأخلاقيات في الغاسبة كما 
وضححتها دراسة (1988 ,طعه,1) وذلك بتحديد سبعة أهداف كالتالي: 
١‏ ربط التعليم انخاسبي بالموضوعات الأخلاقية. 
3 تحديد ومعرقة القضايا الحاسبية التي تستلزم سلوكيات أخلاقية. 
*- تدمية وتطوير الشعور لدى الطلاب بالمستولية الأخلاقية. 
4-. تنمية قادرات الطلاب المطلوبة للتخامل مع القّضايا الأخلافية في المواقق التي 
تقابلهم في الخياة العملية. 
2 توعية وتعليم الطلاب كيفية التعافل في الأحوال غير الواضحة وغير المؤكدة. 
1 تهيمة الطلاب للتغيير ف السلوك الأخلاقي. 
تعليم الطلاب على تقدير وفهم تاريخ ومكؤنات الدواحي الأخلاقية في امخاسبة 
والمراجغة وعلاقة ذلك بالأخلاق على وجه الغموم ( ,دمو )اه 2 0م و11 
36-- 1993)- 
والحقيقة أن هذه الأهداف السبعة شاملة وتتعافل مع العناضر الرئيسية في العملية 
التعليمية, والمتمئلة أساساً في الطالب وهو احور الرئيس والمادة العملية والبيئة ء وعلاوة 
على ذلك الأستاذ الذي يربط هذه الأهداف مع بعضها في نسق تعليمي ‏ يعد ذلك ثقله 
جيدة واعزاف أساسي وكبير بأهمية السلوك الإنساني وتهذيبه ٠‏ بل أبعد من ذلك 
تدريس ذلك لطلاب المحاسبة في مجدمع رأسمالي يهم بالماديات بالدرجة الأولى. وقد تم 
التاكيد على أهمية أن يساعد الأستاذ الظلاب على التضرف الأخلاقي عند مقايلة أمور 
تحتاج إلى. قرازات ذات جوانب أخلاقيةء وترى الدراسة أن إغطاء الطالب الفرصة 
للتخليل وتقويم الخيارات عند اتخاذ القرارات بما فيها الجوانب الأخلاقية عرما عن 
الركيز على قياس قدرة الطالب على المسائل الكمية. 
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ائية ودور الأخلاق في الخاسبة والمراجعة ف مراحل التأميل والمفآريسة وعغقاذر هذه 
الأخلاق د عبد الله بن علي بن ,يد الله عسيري 


نغ ختلتطة ععطعتط مه لعأقسلدبه عط لاسمطة اسعتطد هب..» 
علأعصى ومقتصصمءاال [مغنطء :زا تافعل؛ بجالمعنامقع. مملتمنطلة م عمزؤلهمهة 
اناوه أمعتعه! ه أقضعوعمم لله بموتاعد ك0 ععمسم علللأدلععاله 
242 - 41ث .وم) بسدمةدساعى لمعتطك ,طعسموعط ه لط لعاتموممة 
.(لع00ة كاكمامتسء 
وتستعرض دراسة ر1195006,1999) العظطور الأخلاقي لعيمّة من الطلابٍ 
الكندين. وترتكر هذه الدراسة على أن مفهوم الأخلاق ينطلق من المفهوم المردي لا 
يخبره الشخص جيداً أو صراباء دطداعة» :0 «ل000». وقد نخلعت الدراسة إلى آن 
تطور الأخلاق عند الطلاب مرتبط بعوامل هي ستوات الدزاسة وكذلك النوع رذكراو 
أنثى) + كما لم تجد الدراسة قوارق كبيرة بين الطلاب موضو ع :اللدراسة عد آخد عامل 
اللغة في الاعتبار [متحدئي الفرنسية ومتحدني الأنجليزية] على افراض أن الثقافة قاد 
تكون ذات أثر على موضو ع الأخلاق؛ وأخيراً تشير الدزاسة إلى أهمية نازول موضوع 
الثقافة (عوداءان")) ودراسة أثره غلى التفكير المنطقي والأخلاقي لطلاب الخاسبة ف 
الدراسات المستقبلية التي تبحث في موضوع الأخلاق عند طلاب الحاسية. وق دراسة 
أخرى لنفس الباحفة (2001 ,1020 تم الزكيز على استخدام طلاب امخابية 
والمراجعة لمعارقهم وقدراتهم الأخلاقية للتعامل مع المشاكل المحاسبية الي تقابلهم ء وهذا 
يستدعي دراسة الغوامل التي يمكن أن تساهم في تعزير الخانب الأخلاقي لدى الطآلب 
عندما يؤاجه مشاكل محاسبية تستدعي هنه ذلك. وحول المداخل المناسية لعدزيس 
الأخلاقيات لطلاب الخاسبة والمراجعة والحوافز التي تنسي اللوك الأخلاقي لدى 
القلاب والأساتذة والمماربسين في حق! الخاسبة والمراجعة : تصف دراسة 
(2003 :.اة ناء عدم نوصح تلك الموضوعات وتبحث ف نقاط القوة والضعف ليده 
المذاخل لمساعدة أساتذة امحاسبة والمراجعة في تببي المداخل التي تساعد على تعزيز دور 
الألاق في امحاسبة والمراجغة. وتطرح الدراسة رؤية في تركيبة وموقخ المواد التغلقة 
بالأخلاق والسلوك ف اخاسية والمراجعة وتضفها تمدخل (الاندرتش)ر ال امد 
اعدو مدق). ويتكوت هذا المدخل من تصور بيدأ بتدريس مادة لظلا امحاسية تكون 
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عامة في الأخلاقيات والسلوك يبدأ بها الطالب قبل مواد المحاسبة التخصصيةء بعد ذلك 
تدرس للطالب مواد المخاسبة والمراجعة المختلقة ولابذ أن تعضمن الات روءوعه6) 
وواجبات ومسائل تساعد على .تطوير وتعزيز الأخلاق لدى الظلاب: وأخيراً يعطي 
لطلاب الخاسبة مادة في الأخلآق والسلوك في مجال امحاسية والمراجعة لعكون حاة المواة 
وتدرس هن قبل أساتذة امخاسبة: وتحث الدراسة على تدريس طلاب امحاسبة والمراجعئة 
مجموعة من النظريات وهية 

تظرية الذاتية أو الأناتية زهدوؤمع8)ء ونظرية النفعية ردوامدزع1!011104) التي 
تهتم بخدمة ومنقعة أكبر عدذ من البشر كهدف للسلوك البشري, وأخيرا نظرية علم 
الأخلاق (نزجو1ه):مء192). وتوضح الدراسة على أن فهم الطلاب لهذة النظريات التي 
تهتم بالجوانب السلوكية والأخلاقية تساعد على مقايلة النظريات في الطرف الآخر التي 
تدرس لطلاب اغانبة والإؤدارة ذاث الجوهر الماذي؛ وهذا يوجد لذى الظالب هقاومة 
اتلك المفاهيم المادية التي رتما تطغى على سلوكه. وهذه المقاومة غززتها النظريات التي 
تبتي على الأخلاق والسلوك دون أن يوجه الطالب إى تلك المقاومة مباشرة: 

وف ذرامة (25,.2002ة8:1) التي ركرت على دوز الأخلاق في مرجلة التعليم 
للطلاب ودور أعضاء هينة الندريس ف تعزيز ذلك . ناقشت الدراسة سلوك إدارة 
الدخل (هءسوععةم ه11 معه1م:82) الذي قد تعمد له بعض التركات لتحسين 
اصورها في أعين المستخسرين وغيرهم وتم يخث هذا السلوك من الناحية الأخلاقية غلى 
أساس الفلسفة الأخلاقية عند الأفراد ودور هذه الأخلاق في المستولية الاجتماعية 
للمحابسب والمراجع؛ وقد تبعت الدراسة تعريف (1172 .وءمزع8#) للسلوك الأخلاقي 
في المنظمات: بأنه تمارنة العدالة والنزاهة وليس فقط تفيذ القانوك والتعظيمات 
|الحكوميةذات العلاقة (35.م). وقد أوضحت الدراسة أن هناك فروق بين أفرادعّة 
الدراسة (أكاديميين وممارسين وطلاب محاسبة) ..وكلهم أعضاء ف المعهد الآمريكي 
للمخاسبين القاتونيين 10178 ): وكانت من أهم نتائج الدراسة تيد أهمية الركير 
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أهمية ودور الآخلاق ف المحاسبة والمراجعة في مزاخل التآقيل والمماورنة وفضادر هذه 
الأحلاق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عسيري 


غلى دوز الأخلاق ف مرجلة التعليج للطلاب وكذلك دور وفكرية اعضاء هيقة 
التدريس حيال ذلك: كما خلمت الدرامة إلى آهمية تخصيص مادة مستهقلة ندزيس 
الأغلاق وتكون في مستوى متقدم لطلاب المحاسية والمراجعة أو دمج موضوعات 
الأخلاق ضمن مقررات الخاسبة المالية والمراجعة والمحاسبة الإذارية (43.م) 

وأخيراً يطرح 19917 بمرععع8 مه 5م186ه81) تساؤلاً حول تعليه الوك 
والأخلاق لطلاب الخاسة والمراجغة : وهل يساعد ذلك على تحسين وتظوير وتدعيم 
الأخلاقيات عند الطلاب. ويخلص الباحئان إلى الاجاية ينعم بناء على تسائج العدييد من 
الدراسات ف هذا الجانئبد 


لقد تم في هذا الجزء استعراض العديد من الدرامات التي تمل وجهات نظر 
غديدة حول أثر الأخلاق على تكوين انخاسب والمراجع وذلك في مراجل التعليم 
اججامعية. وقد اتبضح انفاق الباحتين على أهمية تطوير ناهج اغاسية والمراجعة قي 
الجامعة لتشمل :مواد في الأخلاق والأمانة والمستولية الاجتماعية كي يصل الطات إلى 
الحياة العماية وقد غرس فيه تحمل المسئولية بمعناها الواسع (المسئولة الاجتماعية). 
ويضسبح مهيئاً للنعامل مغ المواقق التي سوف تقابله في الحياة الغملية:رمرحلة الممارسة 
العملية) ببعد أخلاقي واجعماعي يجعله يوازن بين المصالح التعارضة التي سوق تقائله 
حالات لابد وأن يتخذ قراراً فيهاء لقد تبايدت الرؤى في موضوع الركية العلمية لمؤاد 
الأخلاق التي يجب تدريسها للطالب: فمن هذه الرؤى من يرى تدريس الأخلاق في 
مواد مستقلة ومنها من يرى تدريسها ضمن المناهج امحاسبية: ومنها من يرى تدريسها 
من قبل أساتذة امخاسبة والمراجعة: وفنها من يرى تدريسها من قبل آخرين من 
التخصصات المرتبطة بالأخلاق. وأا كانت هذه الرؤى فهي جميعها في اتجاه واحد وضو 
ضرورة الرَكيرَ على تدريس السلولة والأخلاق لطلاب الحاسبة والمراجعة في المرخلة 
الجامعية لتهينتهم للحياة العملية بعد أخلاقي قد لا توفره مساهج ابخاسية والمواجعة 
التقليدية. 
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وف اجزء التالي من هذة الدراسة ستنم مناقشة أههية ودور الأخلاق في اخاسية 
كممارسة (محاسبين ومراجعين): واستعراض أهمية التوسع في موضوع ضوابط اللوك 
الأخلاقي للمحاسبين والمراجعين التي قد لا تفني بها قواعد الآداب وسلوك المهمّة التي 
تضعها المنظمات المهنية قي المحاسبة والمراجعة والمعروقة ب وعلط 1ه ع00©. 


اه 


أشبية ودوز الأنخلاق في المخاسبة والمراجعة قي ماحل التاهيل والممارسة ومصادز عذه 
الأخلاق د عبد الله بن لي بن عيد الله سير 


الجزه الثاني 
أهمية ودور الأخلاق في الحاسية والمراجعة 

في الجزء الأول تت مناقشة أثر الأخلاق في إغداد وتكوين امحاسب والمراجع 
وذلك بالركيز على مرحلة التعليم الجافغي. وفي هذا الجرء سحم فناقشة أهمية الأخلاق 
في امخاسبة ‏ مرحلة الممارسة ‏ مخاسبة ومراجعة والتي وجهت فا الكثير من الاتهامات من 
قبل المستثمرين وامجتمع وأصحاب المصالح وذلك بعد سقوظ الكنر من الشركات 
واعتبار ذلك بمساهمة امحاسبين والمراجعين. 

يمكن النظر إلى التجاوزات المحاسبية التي وقعت مؤخراً والبي شملت العديد من 
الشركات كدليل واضح على الاستخدام السئ للخيارات انخامية التي يعطيع 
الخاسب الاختار من بينها عند معالجة مشاكل محاميه. ويتعكس ذلك في تقارير هشذد 
الشركات للوضول إى نتائج مرغوبة من قبل الشركات حتى لو ل تكن تعكس خقائق 
اقتصاذية بعسسها. ولقد تم النظر إلىاالكثير من هذه المشاكل على اساس أخلاقي ..وهدا 
يعطي دليلاً واضحاً على أهمية البحث في موضوع الأخلاقيات أكشر من أي وقت 
مضى. لقد ناققت دراسة (2003 .31 غ6 عدمع)ووعء مع أثر الدساتير والقواعد المهنية 
وتدريسها للطلاب في المحاسية والمراجعة, حيث أكدت الدراسة على أن هذه النظيمات 
والدساتير تدرس على أنها مواد وفقرات يجب اتباعها عند مباشرة أي عمل تنظمه هده 
الأنظمة والدساتير دون الغكير وفهم منولية امخاسب والمراجع أمام الهنة وأمام تقفسه 
وأمام ا ججمع. وئما زاد من عدم ثقة امجتمع في المهنة ما تعانيه المهسة نفها من قضائح 
وسللبيات وتجاوزات هزت التقة في أغضاء المهنة؛ سبيكون من الصعب استعادتها 
وخصوصا إن إحدى قركات الحاسية والمراجعة الكبيرة ارتكيت أكدر من 48.٠٠‏ 
مخالفة لقواعد اسقلال أخاسب والمراجع في عمله (7.م 1.2003 اء عدم عسمه): 

لقد تأثرت مهدة انخاسب والمراجع وعلى وجه الخنضوص شركات ومكاتب 
احاسبة والمراجعة بفضائح الشركات التي كان بشار في كل فضيحة إلى دور لشر كات 
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ومكاتب. الخاسبة والمراجعة بشكل أو بآخر في ذلك وهذا يعني أن سعة هذه الشركات 
الخامبية بل ربما سمعة المهتة ككل تأثرت سلباً بلك الفضانح: ولعل في تاكيد رئيس 
اللعهد الأمريكي للمحاسبين القانزنيين ب4 411 درهداءهداء11 :جمد8 ما يؤكد 
ذلك حيت أو ضح أن: 
كقعاءع دم ككل عزواكء؟ أكتاانا متكفعظمعم عمف مس نامععه علط :» 
د10 د ابامعء كاذ تأنوكة 

( تقلآعن 47دم ,2003 ,طانسرة) 

لقد كان سقوط شركة ارثر أندرسون نتيجة لدورها ف قضية شركة رأضروت) 
للطاقة والمتمتل في عدم النزام مراجعي شركة أندرسون بواجبات المهسة . وقد لا تكون 
هذه الحالة الأخيرة من حييث تورط شركات اغحاسية والمراجعة قرتما وقعت الشركات 
الأخري في مثل ما وقعت فيه شركة آندءرسون. وف هذا الائجاه يوكد ر ,وو ]ءا 
02 
عاطقددلاوعسو هذا لععهوما كفقط ع15] عت عط ]0 عنم وعنعه 


كمه تسمعاعدة1 عطا نغ عصسوع زلعذلذ! الذسر عنما عن ععممهد بأقط وعورى سر 
(35:!) .«وللعط غنلا مامآ عافءعم 


وربما تعأئر شهرة هذه الشركات الخاسبية واليي بتها في عقيود من السزمن 
وأصبحت هذة الشهرة أصولاً تدعم قوة وسعة هذة الشركات قد تتحول هذه الخهرة 
الخاسية إلى الترام ربوا اتطهزا ه 5عسرمء»8). 

وعن أثر الإخلال بأخلاقيات المهسة ريرى (2003 .803 للمة مدع هامدق أن 
شركة 20600 للطاقة. والبي أفلسست مؤخر؟ : كان الدوز الرئيس في إخفاء خائر 
الشركة يقوم به مخاسبون قانونيوت ذوي تأهيل عال . وعتدما اخضح أمرهم وآمر 
الشركة في وسائل الإغلام عمدوا إلى إعدام الوثائق المؤيدة لدذلك؛ 


7 


أهمية ودور الأخلاق قي انخاسبة والمراجعة في هراحل التأهيل والمفارسة وصادر هده 
الأجللاق د عبد الله بن علي بن .عبد الله عسيري 
دحي ا ا ا رص اي و يلم ل اسوك لا 


عكقء كنظا هل تعامسدي ععطاومد ؤز دمحما أد عحث لدعم عطله 

كأممتمسمععه لعطلقعع اأععلءطوتط رط معللتط تراأععمروسم عمعبىر ععووو1 

د«لعللععط؟ واأوعناةتمعاور معز كأامعمستعمل عط1 وممتداءىم سن امد 
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وف التأكيد على أهمية لقم والأخلاق في الخاسبة والمراجعة. ينقسل ( .111 
3) اسعتهاد رئنيس جمتعية اخاسبة الأمريكية ركرك معانلا «عزءم عاقاله 
الرئيس الأمريكي روزقلت حول أهمية القيم حيث قال. 

0 15 5[هتزمم صزاغمم اسه لسام ص ممجعم ه عنأؤعسك 10 4 
(48.ط) بتاع عور وغ مع دمعسر دعنوء رن 


كما يتضح دور الأخلاق والقيم في امجنمعات وأنها تشل الركائز الأسانسية التي 
يعتمد عليها أي مجتمع متحضر للبقاء. وبغير القيم والأختلاق تنهبار الحخضارات. وقد 
رضح ذلك (2003 ,)نس5) بقوله: 

(748) «وروحلادع لابه 1١‏ موتامعنائق ,ممقدلدسة) تفط سمط ارلا + 

كما أن الخداف من الأخلاق في مجال امحاسبة والمراجعة خصوص] والأعمال عموماً 
هر توجيه أعضاء المهسة بالالتزام بواجبات المهسة التي توضح وتدعم ثقنة اجتمع قي 
نتجاتهم وخدماتهم. 

لقد اتجهت الكثير من الدول إلى سن القوانين سواء مباشرة أو عبن طريق الحينات 
ألمهنية فيما يتعلق بأخلاقيات الحاسبة والمراجعة. وقد ساعدت هذه القوانين والتنظيمات 
إلى جد ما ف هذا الاتجاه . ولكنها لا تعيد الثقة إلى الأسواق المالية عموماء وعلى وجة 
الخصوص بعد فضائح العديد من الشركات وما تسيب ذلك ف هزات في الأسواق 
المالية. وقي هذا الصدد يزكد 2003 ,طإؤنم9) على أن القرانين التي أقرها الكوغرس 
الأمريكي مؤعراً قد تساعد ‏ ولكن الثقة لن تعوذ إلى الأسواق المألية إلآ بأخذ الجانب 
الأخلافي من قبل انحاسبين والمراجعين وكذلك مجتمع الأعضال والحكومة في الححسيات 
عند تأذية وممارسة أعماهم, 


مجلة مركر عالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الثاني والغشرون 


تإتطعقها لقعنطاء روط تزلفه لعترولقعع عط للذد ععمسعلكامنع» 
540 ,[السناسسوه كوعسمتوسط ,لرملو لمعم عاناااسامععة عطل ضرمم 
-(لع300 كتكقطررتق 47م ) , نطدع متم ومع 
ولعل من أهم المواضيع التي يتضح أهمية دوز الأخلاق في اخآسية والمراجعة عدد 
عباخرتها هي تلك المتعلقة بالضرائب. حيث أن عملية تفادي الضراب لازالت موضصع 
قبول من اتحاسبين والمراجعين واعتبار ذلك من قبيل التخطيط الضربي المتقبول ٠‏ بيتسا 
يعتبر التهرب الصريي عملية غير أخلاقية. وإذا كان ذلك مقبولاً فالمشكلة الرتيسية 
تكمن في إيجاد فاصل واضح بين الخالتين. وني هذا السياق يرى ر,تأوهط6 هه ع4 
99 - 
غط) 200 كله عصه عتغطاف وستمتسععل ص دعنا مسعاطدسم عله 
(333.) بدجمتعءط رعطاة 
إن بعض شركات اغخاسية والمراجعة تراخى أخياناً قي إجراءات المراجعة. بمسى 
أنها لا تقوم بما يجب عليها القيام به عند مراجعتها الحسابات عميل ما . وذلك يبت 
انخراط هذه الشركات قي أعمال ربما تتعارض مع وظيفتهها الأناسية وهي المراجعة. 
ويتمثل ذلك عنذها يتعلق الأمر يعميل يجمع بين امتشارات تقوم بها شركة اغاسبة في 
نفس الوقت الذي تراجع فيه حسابات هذا العميل. 
كما أن التمو الاقتضادي في الأعوام الماضية زاد من حجم خدمات الاستشارات 
التي تقدمها شركات المحاسبة والمراجعة وبالتالي زيادة في عاند هذه الشركات من هذه 
المصادر. وتأكيدا هذه الرؤية يرى (2002 ,5ظءنع6ة) أن ذلك أثر على نزاهة شركات 
المحامية والمراجعة عندما تقوم بمراجعة حسابات عميل تقدم له خدمات استشازية. 
ردم مه لهناهة؟ قمصلا عط أن عع موس لمد وعرعمء صدم غطل ...» 


«أعطا ترعععا وغ ععلمه ماوع مسلععممم عهمان0ه متعطا طاتى لسرطناععع وم 
(ك3.م) .دوعت جء دعصنا اقمع نعط طتنرر ومرمفط .:: كامعتك عمنالسحومى 


أهمية ودور الأخلاق في الحاسبة والمراجعة قي مراخل التافيل والممازئة:ومصادز هده 
الأخلاق ذ. عبد الله بى غلي بن عبد الله عسيري 


وما ساهم في الاتهامات الموجهة للشركاث بخصايل مستخدمي التقارير المالية 
وجود خيارات متعددة أمام انحاسب للتعامل مع شأن تحاسبي واحد. ويؤكد هذا الوضع 
ها يطلق عليه المحاسبة الخلاقة زعهةاتسمعء حر علوزؤهع©) التي يلجأ احاسبون لأساليبها 
المختلفة غند رغية الإدارة في تحقيق أذاء معين حتى ولو كان ذلك ضورياً. عبد الله . 
العدكم)نء 
وبنظر العديد من الياحثين إلى تلك الأساليب من زاوية أخلاقية. وف هذا 
الاتجاه يستعرض (2002 ..اه اع ,ورورخ) موضوع الاسبة الخلاقة ومشكلة الصراب 
والعدالة (7ه؟ كه عنم'3) ف الغغاسية وهل هذه المصطلحات جِرْءٍ من المشكلة أو مسن 
الل وتشير الدراسة إلى اسقراء (1995 ,#عترومء لضة وضع لآراء ١‏ :هك 
تحاسب ف استراليا حول أساليب المحاسية الخلاقة حيث وجد الباحنان أن ؟8/ عن غيتة 
الدراسة تعتبر أن ثمارسة أساليب الخاسبة الخلاقة قضية أخلاقية في المقام الأول تمس مهمة 
انخاسبة والمراجعة كما استعرض الباحثؤن دراسة أخرى حول المخاسبة الخلاقة قي بريطانيا 
زدراسة 1993 :,5هل) التي وجهت إلى المراجعين في بريطائيا لمعرفة تقوعهم لآمالب 
امحاسية اخلاقة التي تلجأ ها الشركات للتأثثر على الدخل. وكان من أهم نتانج تلك 
الدراسة أن 7/845 من المراجغين الذين شملتهم الدراسة يرون أنه لا يمكن التغلب على 
ثمارسة امحاسبين لأساليب الخاسية الخلاقة ومع تلك الممارسات: 


عط عع وعم مي غأقط؟ ومغاطومق ف 15 كرد أ مسوععه عالت 
(76) ردلء امد 


وإذا كان هذا هو رؤية المراجعين هذه المشكلة وهم الذين يعرفون الواقع 
ويتعاملون معه فماذا يعكن عمله؟ 

لقد عرضت مجلة (2002 ,اكةفومدمع؟ ع18) دراسة ذات صلة بالشكلة 
السابقة والتي يرى المراجعون عدم إمكانية التغلب غليهاء وتضمنت الدراسة استعراضا 
لسقوط مجموعة هن الشركات مؤخرا وأرجعت ذلك إلى ضعق الأمانة لبدى المسئولين 
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الشركات؛ ورأث الدراسة أن الأمانة والأمانة وجدهاهي أفضل سياسة يمكن اتباعها 
لمعالجة هدة الانخراقات التي أضرت بالكثير من ذوي العلاقة من مسكمرين وغيرهم. 
وتترى الدراسة أن حصول الشركات على القروض بطرق أكثر سهولة ويسر فى 
السنوات الماضية يجعلها .عدا تجد صعوبة في تسديد تلك القروض- تلجأ إلى الكدب 
والخداغ لتجسين صورهاء كما أن توقغات إنخللين الماليين ربا تساهم بدورها في اغخراط 
الشركات في التلاعب وربما الغش لتحقيق تظلعات الأسواق المالية. 
معءط كهط لاكعممطكال عاستمويوء ,كرمعز غمعععم ول 
قأكم ارد ,510م) دوعممم وقد ام 'ناتطدزتذكه عتل زط لعع دوعو 
.لعلله 

وفي تجاه مغاير لكل مسا سيق حول موضوع لوك وآذابٍ المهة 
زمعاطاي ؟ه 000)) ترى (2003 ,#زقط اس وواء؟1) أن هذا المصطلح استخدم من قبل 
اخاسبين والمراجعين للتأكيد بأن مهنة امخاسبة والمراجعة تعمل للمصلحة المجنمع ر83ط). 
أن مهنة امحاسسة والمراجعة تبنت وطووت القواعد الأخلاقية للتاكيد على أغضاء المهنة 
وإلزامهم بإتباع معابير عاية عند جمارسة أعمالهم رمحاسبة ومراجعة) وذلك للتأكيد على 
ثقة امججمع في عملهم. 

وتوكد الدراسة على أن مرضوع زوعآطظ 57 9ن يجب أن يتغير إلى تأكيد 
اججودة زوعدى سؤدة: 'واززهى0): لأن ذلك اقرب للمحاسسة والمراجعة وبالامكان 
وضع ضوابط الجودة في تأدية الخدمات وقياسها بخلاق القواعد الأخلاقية الي لا بمكن 
قياسهاء وتعحبر الدراسة أن سلوك وآداب المهمة سضب على المسئؤلية الأخلاقية 
زنوانانة زوم دصوع18 8101 ) بيسما تاكيد الجودة ينصب على الجوذة زبرزةادن2)) الي 
يمكن قياسهاء وتري الدراسة أن مصطلح رى 11:81 04. 006©) مصطلح مضلل 
(01085ه1116]) من يعو ل عليه بينما مصطلح زعءم هم ناذه بروازافرة9 له علم6) 
هو المصطلح الناسب لأنه يحقق للغملاء فا يمكن أن ينتظروتة ز5000-501.مم). 


ا 


أشهمية وذور الأخبلاق في اتحاسبة والمراجعة في مراحل التآهيل والممارسة ومصادر هذه 
الأخلاق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عسيري 


ويمكن أن يخم هذا الجزء بهذه الرؤية المخالفة لكل الترؤو التي طرحنت حول 
موضوع الأخلاقيات ودورها في امحاسية والمراجعة؛ لقد أصبح واضحاً تزايد الاهتصام 
بموضوع الأخلاق لدى امحاسبين والمراجغين وأهميته عند تأذية وظائفهم. وقصور سلوك 
وآذاب المهنة التي تضعها المنظمات المهية التي تنظم أعمال انخاسبة والمراجعة وتلزم بها 
أعضائها الممارسين: لسسع انخراط النخامبين والمراجعين في أموز غير أخلاقية أثناء تأدنتهم 
لأعناهم هن محاسبة أو مراجعة. بل يلاحظ من خلال استغراض الدراسات المختلقة قٍ 
هذا الجزء من الدرامة بأن العلاج سد لأبعد من تظبيق آدابِ وسلوك المهنة التي تتتعها 
المنظمات والتنظيمات الحكومية ف هذا الشان 

وفي الجزء التالي من هذه الدراسة سحم مناقشّة فصادر القيم والأخلاق التي تنظم 
عمل وسلوك امحاسب والمراجع: ويمكن أن يهسدي بها عند تمازسته أمور انخاسبة 
والمراجعة. 
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الجزء الثالث 
مصاذر القيم والأخلاق التى نحكم سلوك المعاسب والمراجع 
ويهتدي بها في أداد عمله 


تبر القيم والأخلاق عن أهم الركائز التي تساغد غلى بقاء واستمراز أي مجتمع 
وبدون تلك القيم والاخلاق تنهار الحضارات وتزؤل الججمعات: وتاكيداً لدلك يوضح 
2003 ,نتمم ذلك بقوله: 
الععنااجك ع 3 11530 هل ناة؟ عدا عل تانسح ععسله؟ احءتطاط» 
(8ك.م) ساكل ملعنو 


ويؤكد على أهمية الأخلاق والقيم بغض النظر عن مصدرهاء سواء كانت 
هسحمدة من الدين أو التاريخ:أو الآذاب أو اللتقدير الشخصي فإنَ الأساسيات الأخلاقية 
في مجملها لابد أن يتقبلها الأفراد لأنها مهمة لأي مجتمع. 
عاترزمعم كنا معطكىر ععاممكال كه عاماعظ عطا درن ممع معنو حى 
(ق1قيم) ,«معأعدصسط لسمومنا 
ويزى (148م8) على أن الدين والأخلاق أمران متالازمان لا يمكن الاستغناء 
عنهماً: 
بذ5ةتممرمجدة عاطمكعمكتلما عه وتلصدمهم كمه ممتعتاع» 
زو4.م) 


ويمكن النظر إلى دور وأهمية الأخلاق والقيم للمجتمع الأمريكي على سيل 
المخال من تأكيد :(]زوم5 على أن السلوكيات غير الأخلاقية تغل طعة في قلب الأمة, 
ويعتر أن الأخلاق عل قلب أمريكا الاقتصادي وحريتها الاجتماعية. 
(49.م) ,طعفعط عط هذ ععععهل ع عتءمترهطعط امعزظاعولل» 
وأخيرا ينبه طؤزم:5 غلى أن مستقبل مهنة انحاسبة والمراجعة يعمد على القيادة 
الأخلاقية من قبل الممارسين والأساتذة في أقسام المخاسبة في الجامغات. 
7“ 


أشية ودور الأخلاق في امحاسبة والمراجعة في مراحل التأهيل والممارسة ومصادر هذه 
الأخلاق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عسري 


وَفي درأسة 2003 ,همس ه©) بتضح أن النجاوزات الحاسبية التي وقعت مؤخرة 
في يعض الشركات الأمريكية عثل 12108 ر سدم» 7/0514 وغبرهما تضع أسئلة أمام 
التزامات الشركات الأمريكية بالأخلاق وتقدح في ارام هذه الشركات بمستوليتها 
الاجعماغية زوع سزعت13 1ه. 'واذاأطأعددمقع؟ اهزعو5)» وتؤكد الدراسة على تعارض 
تمارسات تلك الشركات مع نظرية أصحاب المضاح (رمعط] عل [دظاءعاة51) التي 
تنص على أن الشركات يجب أن تدار وتعمل على أساس تحقيق مصال ليس الملاك فقط 
ولكن كل من له مصلحة في الشركة بما قي ذلك المجتمغ الذي تغمل فيه الشركة. 
ويوضح ههه الآثر السلبي لتصرفاث المذراء في شركة 8:0 زالتي كاتت 
مصالحهم الخاصة تحكم تصرفاتهم وكذلك تصرفات اتخاسبين والمراجعين ق شركة آرشر 
أندر سون على مصاح اججتمع . 
لقعو غط1 4ه ومملاعد لعاوعمءاساكاءد عط ,تع بو11» 
0 سعط 160 سمكعلسمة «عسناعة أه كاأمستاأسلروععة عغطأا لصة وعكتاسسيى 
باؤعععاها عانطمم ع 6 الطاتسفط زلغمسععاى عنعءم غقطا) فعمنتطا هق 
(392.م) 
وتخلص دراسة همع ه© إلى أن التضليل الذي حدث في الشركات المذكورة 
تحقق عمنها مازس انحاسبون هن داخل الشركة وخارجها عدم الأمانة وخالفوا 
أخلاقيات المهنة. 
لامها غ3 فأمقامةامعءة لمصعا سه لمدعاسز عمسوءعط ....» 
لفعاطاء عط©ا لعأمامة؟ لسة رومع أقعموطؤلكق عجمع شرو لأعمم 4مد 
(393م) بنرمرومء ]ممم عاغط؛ أه قتحرمم 
ويتساءل (2003 ,وعاطوس3) عن درر نظرية المساهم ز 067اوطاءمداك 
'رزمء1) في ذفع المدراء في الشركات عموماً وف شركة مم7 على وجه الختصموص 
في الانخراط في التعصسرفات غير الأخلاقية (معناناء2 امعنطاعمهس م ععموس و1)؛ 
ويستعرض دراسة هامة وجهت إلى أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الأمريكية 


اانا 
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والكندية التي يعمل بها أكثر عن ألف موظف لمعرفة آرائهم حؤل العظيمات الجديدة 
التي أقرها الكو جرس الأمريكي أخسيراً لمعاجة انهيار الشركاث ( عغهمممره©> 
فده ماسوء: عءمممع رمع ركان من أهم ضائج الدراسة أن هذه النظيمات 
والإجراءات. لن تكون بديلة للقيم والأخلاق التي تحكم الجوانب التي لا تحكمها الأنظمة 
والقرانين: ويستعرض (1.2003 ,ط؛زم:5) ذور القيم والأخلاق فيما يتعلق باععداد 
الموازنة الفيدرالية الأمريكيسة ويعضبر أن إعداد الموازنة في الحقبة عمسن ٠145م‏ إلى 
كان محكوماً بالأهانة قي عرض المعلومات امألية والنزاهة عند مباشرة السئؤلية 
ق إعداة المزازئة: أما قيما بعد ٠45١م‏ فإن الموازنة أصبجحت من وسائل الياسة 
الأمريكية الداخلية. بالإضافة إلى تعقد أساليب إعداد وتخصيص الموازثة: كما أن 
الركائز الأخلاقية التي تباشر عدد إعداد الموازنة تحولت من الصحة والدقة م دععه) 
في الأرقام إلى الكفاءة في استخدام الموارد ((ءمغ6555»1): وتؤكد الذارسة على أن 
الأخلاق يجب أن تكون المرتكر الرئيسي عند إغداد موازنة الولايات المتحدة قي عنام 
٠٠‏ .1م وما بعده التي يهتدي بها معدو الموازنة لتحديد دور كل واحد منهم, وتخلص 
الدراسة إلى أن من أهم غناصر الأتخلاق التي يجب أنيهعم بها العاملون في إعداد الموازنة 
عدم استغلال مناضبهم العامة لتحقيق مصالح شخصية وكدلك عدم قول الرشاوى 
بالإضافة إلى عدم الغش عن طريق عرض بيانات مضللة. 
وينستعرض (2003 ,5ه ةءادءل) أثر أخطاء الشركات التي وقمت موخراً فق 
الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى إفلاس العديد منها على سمعة التجارة والأعمال 
في أمريكاء حيث يؤكد على أن السمعة الجيدة التي بنيت في عقود من الزمن قد خسرتها 
أمريكا في وقت قصير وائرت على الأعمال وفسحت الجال لاتساع الشك وعدم النقة 
على نطاق واسع: ويؤكد ومق1مع3 بأن أزسطو (الفيلسوف الأغريقي) كان سيدير 
شركة مومه أفضل وكان سيحافظ عليها من الانهيار لأن إدازته ستقوم على 
الأخلاق والصدق والإخلاض واججمال!!. 


ا 


آهمية ودور الأخلاق في انخاسية والمراجعة في مراحل التأهيل والمفازمة ومصادر هذه 
الأخلذق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عستري 


بل إن أحمل ماعرض 10485م6ق ف تلك الدراسة قواعد مستمدة من فطرة 
الإنسان المسسمدة من العقائد الصحيحة حيث يوضح بأن القاعدة الأخلاقية اليسيطة 
للحياة اليومية كانت ستمتع انهيار شركة (أثرون): وهذة القاعدة جسذدها في العيارة 
العالة- 
-3010 قكدنا فل تسمعطا عاقط لأداقم سول خد كتغطأة نآهنا 06 ...»6 

(7.م) جدلغ)دع عا عط 6 الام نامر جوكرعط) معطلاو ادع 

ما أعضل أن تجد هذه القاعدة في أحدث الككتابات في امجبمع الرأسمالي اكادي 
الغربي: أليست هذه القاعدة هي «عامل الناس كما تحب أن يعاملك به النأس/يد 

وتقرز دراسة (1993 ,«هوء)1ه6 ره 1115) غلى آن مصادر القَِه 
والأخلاق تأتي من مبادئ اججماعية متل القرانين والتنظيمات والعقائد 

(240.م) رتنمهه أن كتاقها مماطااعم 'ره قمماكقلدع؟ ,تكد سرهم .4 

إلا أن رأي الأكثرية أو الأغلبية زؤوةزادوىا).ف اجتمع ولد كما وأخلاقًا قد 
تكون موضغ نقاش. وهذا يوضح اتساع مصادر القيم والأخلاق وعدم حصرها قي تلك 
القواعد والآداب التي تضعها كل مهنة لإزشاد أعضائها قي ممارسة عملهم لأنها لم تكن 
كافية ممع الأعضاء من الانمخراط قي بع الأعمال غير الأخلاقية. 

وف دراسة (2002 ,:و852) تم استعراض مجموعة من العرامل التي كانت محال 
تجموعة من الدزاسات التي تناولت مرضوع الأخلاقيات في مجال الغاسبة . ومن هده 
العوامل النوع أو الجبس (ذكر أو انثى) والثقافة والديانة. وقد وججدت الدرامة بأن 
النساء اللاتي يعملن في مجال امحاسبة فد جققن نتائج أعلى من تلك الخاصة بالرجبال ف 
أخهبار 9115) نانع وعنادة] عدنواء) الذي استخدم في الكثير من الدزاسيات 
المتغلقة بالأخلاق في مجال المحاسبة: وقد أرجعت الددراسة سبب ذلك إلى أن التساء اللاي 
أخن النحاسبة كمجال عمل قد تطور لديهن منظور العدالة بصورة أفضل. 
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يملة مرك مال عبد اف كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


قط عستامسمعء2 ما لعاءصسلله ومتغط معد ماما معمزهنز 6 .اه 
11 مقطا عمروعل «عاسعع د ها ملتلعع روجعم ععتاموز د لعمواء عل عجورا 
(171:م) ,شع سصره + عوومع ري 

يعد (1:,1995ع0]مزء813) العذيد من الدراسات التي استخدمت حالات 
افوّاضية لتقويج حالات التلاغب في الدخل من قبل الشركات والَتِي تم فيها استخدام 
أسلوب الاستبيان لاستقضاء آراء عينات عن الخاسبين حول قدى أخلاقية تتصورف من 
التضرفات: حيث تعرض على احاسب حالات ثم يسأل عن رأيه في صورة درجات على 
شاكلة أن النضرف- أحلاقي تماما؛ أو شيه أخلاقي. أو أخلاقي احيانا. أو غير أخلاقي . 
أو غير أخلاقي على الإطلاق. والسيب من وجهة نظر الباحث أن النصرف إما أن يكون 
أخلاقيآ أوغير أخلاقي. وشبهت الدزامة لك بأنه لا بمكن أن يقال أن إهرأة حامل توعا 
ها 

ويزكد 1991 متععدعم لاسد 5بعطاء1ل على أن القيم زؤعناذ/ا) مسي 
الأسسى والقواعد الستمدة من العقائد والتي يعتمد عليها بقاء أي مهسة زوروذودى1وم) 
: كما أن القراعد والمعادر المية على المَيم هي التي تحكم سلوك أعضاء المهنة في المؤاقف 
والخالات الاجتماعية؛ كما يوضح الباحئان بأن هناك اس اتيجيتان للتغلب على ضعف 
الإرادة؛ الأول تيع من الذات (الرقابة الذاتية). والنانية تع من ,القؤاعد والنظيسات 
والقرانين الحكومية؛ وق هذا السياق إذا لم تطبق المهدة قواعدها السلوكية والأخلاقية 
على أعضائها فإن امججمع يتدخل لتقويم أي انخراف في سلوك الممارسين للك الهمة: 

ويرى هدعمع5 له «عط نم81 أن نما ساهيم قي الخلل ق أخلاقات المحاسبين 
وشركات ومكاتب الحاسبة والمراجعة هو نوسع شركات ومكاتب اتحامسبة والمراجعة في 
أنشطنها وأعمافا وذلك بدخورفا مجالات غير مجالات انحاسبة والمراجعة مفل 
الاستشارات وخدمات الفسويق والتخطيط الاسزاتيجي والتخطيط الصربي 
والخدمات المالية وغيزها, وكان من الدانسب آن راكب هذه التغيرات تطؤير وذعم 
للقواعد التي تحكم سلوك وتصرفات المحاسبين والمراجعين. وقد لاحظ الاحنان آنه في 
59 


أهمية ودوز الأخلاق. في امحاسة والمراجغة ف مراحل التاهيل والمماربية. ومغاذر هذه 
الاخلاق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عسيري 


بعض الخالات اتضح أن الخاسبين وال مراجعين نصرقوا وقق مصالحهم الشخصية على 
حساب المجتمع ونتيجة لذلك آهترت ثقة المجتمع في امحاسبين والمراجعين. 


عأقط كاصةامنتامععة عتاطادم 6ه لز ااتطتلعى سه ععمما عطا +...» 
(2.276) ,«لغلوعء مععط 


ويرى الباحثان أن المتطلات المهنية وكذلك قواعدذ وآداب وسلوك المهنة أن ءلم© 
و81 يت كافية لحماية امججمع من محالفات الخاسين والمراجعين وكذلك 
للمحافظة على هيبة وصورة المهنة قِ أعين امجتمع: ولذلك لايد من قواعد إضافية مل 
توقيع الجزاءات وسحب رخصة مزاولة المهنة في خالة الأخطاء ورا تحاكمة انخاسب أو 
المراجع عن الخظأ الذي يستوجب ذلك. وهذه تساعد على حماية المجتمع راتحافظة على 
سبعة مهسة المحاسية والمراجعة: ويخلض الباحضان إلى أن هذة العقويات بالاضافة إلى 
متطلبات المغارمة وكذلك قواعد وآداب المهنة تؤلف نسيجاً لتحقيق آهداق ثلاثة: 
؟ .دعم جودة الخدمة من قبل الممازسين وتعزير وضع المهنة في آعين الججمع. 
9 ضمان أن المفارس يتبع مستوى عال من الأداء المهني. 
7 مان استمراز المهنة في تنظيم نفسها دون تدخل خارجي 

لقد كان واضحآ من اسنغزاض مجموعة من الدارسات التي تعرضت لمضادر الأخلاق 
التي تحكم أعمال المخامبين والمراجعين وجود اتضاق كامل على أن الدساتير المهية 
والقوانين والتظيمات الحكومية لا تكفي لصيانة أداء الحاسب الأخلاقي؛ يل إن بغض 
الدراسات اعتبرات أن تلك الدساتير والأنظمة وغيرها لن تكون بديلة للقيم والأخلاق 
ألتي تحكم الجرانب التي ل تحكمها الأنظمة والقؤانين. كما كان واضحاً الركير على 
الججواتب الأخلاقية عند مباشرة أعمال الدولة ذات الجوائب المالية وأن النزاهة والأمانة 
أساس في ذلك كما أن الخاصب الغامة يجب الآ تستغل لتحقيق مصالح خاصة على 
حساب امجتمع وأن لا تكوت وسيلة لتضايل الرأي العام وعلى خلفية اهتراز ثقة امع 


ا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلاد الثان والعذروت 


في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة تبجة لارتباطها بتصرقات لا أخلاقة مغ 
شركات انهارت في الولايات المنحدة يرى (3»«11:14,2003) بأن السمعة تحتاج عقودًا 
لكي تبنى. ولكن مجموعة أخداث تقع في وقت وجيز تدمر تلك السمعة. وكانه يقول إن 
البناء يجتاج عقودًا وأهدم ياج أيامًا: لقند تبين أن مصادر القيم والأخلاق تأتي من 
عبادئ اججماعية تتمثل في القوانين والعظيمات والعقائد وهذا يؤكد على اتساع مصبادر 
القيم والأخلاق وعدم حصرها ف قواعد ومبادئ وآداب مهنة ما. 
لقد اعتبر (3,1991رعمء لمق وبوغ113]5) أن القية الأساسية قي الأخلاقيات 
في قضية الإرادة لدى المحاسب أو المراجع ويمكن التغلب على حفق الإرادة بالرقابة 
الذاتيية (النابعة مين ذات الشخص ‏ قيمه ومبادئه). وكذلك بالخضوع للحظيمات 
والقواعد المهنية والحكومية البي تختص يعمله. 
وئما سبق يعضح أن المشولية الاجسماعية هي التي يجب أن تحكم عمل المحآنبت 
والمزاجع لآنها أعم وأسشمل من المسنولية المرتبطة بالقواعد والآداب المهنية والتنظيسنات 
ألحكومية والقاتونية. 
ويمكن القول بان مصادر القيم والأخلاق هي: 
1 إمها مصادر تنظيمية مهنية أو حكومية تطورها المنظمات المهية لتحكم غيل 
أفرادها أو تضعها الحكومات لسنظيم أداء معين. 
؟.. وإفا همصادر اجسماعية ودينية: وهذا يعني أشمل وأوسع هن المضاذر السابقة حيث 
أن كل مجحضغ له عادات وتقاليد وقيم, ومعظم هذة القيم ممتمدة عن عقائد تدين 
بها تلك ابجمعات. 
وف هذا الاتجاه نجد أن الدين الإسلامي قد اهتم بأموز القيم الأخلاقية أهتفاهاً 
بالغآ من حَيث العدالة والاستقامة والصدق والإخلاص وصدق التهاذة والأمائة 
والوفاء ركمال أبر زيد 18 4 اه). 


إن 


آهية ودور الآخلاق في الغخاسبة والمراجعة قي مراحل التأهيل والممازسة ومغادر هذه 
الآخلاق د. عبد الله بن علي بن عبد الله عسيري 

لقد تم الزكيز في هذه الدراسة على الآذييات التي تناولت موضوع الأخلاق ٍ 
إخاسبة والمراجعة ذون طرح ذلك ف إطار عقائدي: ومن هذا المنطلق يرجو الياحث آن 
يتعرض لنفس الموضوع مستقبلآ قي إطار عقاندي؛ بخيث يعم بحث موضوع الإطار 
الأخلاقي لهنة اخاسبة في الإسلام. 


ا 


مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدة النان والعشرون 


خلاصة ونتائج الذراسية 

لقد اتضح من استعراض العديد من الذراسات أهمية تضمين المناهج في اغاسية ق 
الجامعات موادا قي الأخلاق واللوك وذلك ختى يكون الطالب يعد تخرجه قد غت 
للديه مجموغة من القيم والأخلاق والملوك التي تاعده على تحمل مستزلعه عند الِدء 
ف الحياة العملية: 

وقد تبايتت الرؤى حول التركيبة العلمية لمؤاد الأخلاق وكذلك خرل موقعها من 
المناحج بالإضاقة إلى من يموع بحدريس هذه المواد, قهساك من يرى آن تكرن المواد 
متقلة, وهناك من يرى دمجها كجرء من مواد احاسية والمراجعة. 

وفيما يتعلق بالتدريس فهناك من يري تدريسها من قبل أساتذة متخصصن في 
الأخلاق والفلقة. والغالبية ترى أن تدريس هذه المؤاد يكون من قبل أساتذة امحاسية. 
ولقد كان واضحاً زيادة الأهتماه بالنكوين الأساسي ق الجزاني الأخلاقية لطالت 
أنحاسبة والتوجه في كثير من اللدراسات لزيادة الجرعة الموجهة إلى القيم والأخلاق 
للطالب وذلك حتى يعنل إلى اححياة العملية وقد كون حس أخلاقي وقيم يستطيع من 
لاها اتخاة القرار انانب فيما يقابله من مشاكل ذات بعد أخلاقي, 

بعد ذلك تم استعراض الغديد من الدراسات التي ناقشت دور وأهمية الأخلاق 
للمحاسبين والمراجعين وذلك لكثرة المشاكل التي تقابلهم قِ الحياة العملية وتستلزم 
التقرقة بين ما هو أخلاقي وما هو غبر أخلاقي: ونوقشنت خالات الانهيار في العديد من 
الشركات في الولايات المنحدة الأمريكية ودور الحاسبين والمراجعين قي ذلك: كماتمقت 
هناقشة نظرة امجمع إلى شركات ومكاتب الخاسبة والمراجعة بغد تلك الحالات واقصراز 
ثقة اجتمع ق المحاسبين والمراجعين: وقد اتضح أن القزاعد والميادئ وآداب الوك التي 
تضعها مهنة انخاسبة والمراجعة لتحكم أعمال عسوييها لا تكفي بل أن التظيمات التي 
تضدرها جهات أخرى كالحكومات لا تكفي كي يقوة احاسب والمراججع بواجباته أمام 
أصحاب المصالح المتعارضة. 
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أشية وذرر الأخلاق في الخاسبة والمراجعة فى مراحل التآفيل والمعارسة ورمصادر قندة 
الأخلاق ذ. عبد الله بن غلي ين غبد الله عَسيري 


لقذ كان واضحا أن القيم والأخلاق الذائية التي تحكم سلوك الخاسب مع لك 
التي تصدرها المنظمات المعية 1835 00404 ربما تع لما يطلق عليه التولية 
الاجتماعية للمحاسب والمراججع والتي قد تحد من الإخلال بواجبات الخاسب آو 
المراجع: وهذاأ:هو اتجاة الدراسات التي تم استعراضها والتي تدعو إلى مزيد هن النسك 
بالأخلاق والقيم من قبل امحاسبين والمراجعين ختى يود للنهنة مكانتها وتقؤم يدوزها 

وأخيرا تمت مناقشة فصادر القيم والأخلاق التي تحكم سلؤك اتحاسب آو المراجع 
ويهتدي بها قي عمله ولقذ أوضحت العديد من الدراسات التي امت موضوع 
مصادر القيم والأخلاق التي تحكم عمل امخاسب أو المراجع وجوذ مجموعة من المصادر 

ذه القيم والأخلاق والتي يمكن تقسيهها إلى كسسين ونيسين: 

(1) 2 فصادن تنظيمية مل ر1:01:13 01 ع2'00) تصدرها النظمات المفسة وتلرذ بها 
أعضاءها حفاظاً على جودة الأداء وكذلك التظيمات البي تصدرها اجهبات 
الخكرمية ذات العلاقة قِ هذا الاتجاة 

)2 عصادر عن البيئة التي يعمل بها اخاسب أو المراجع وتستمد هذه المصادر 
مكوناتها من تقازيد وأعراف وعقيدة امجتمع ومبها أيضآ رقابة الشخص الذاتية 
التي تحكمها معتقداته وأخلاقه وقيمه الشخصية. 

واتضح ما سبق أن القيم والأخلاق ذات المصدر النظيمي لا تكفي ولا يمكن أن 
تكون بديلاً عن القيم والأخلاق التي تنيع من الجتمع بأخلاقه وعقانده وسلوكه. والتي 

يمكن أن تكون محددة لا يظلق عليه المستولية الاجتماعية. 

وهذا يؤكد على تمولية المسنولية الاجتماعية للمحاسب أو المراجع وعلى أهمية 
اتغزيز هذه المسولية الأخلاقية بطبيعتها والتي يمكن أن نخد من التصرفات غير الأخلاقيٍة 
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محلة مرك ضالح عبد اق كامل للاقتضاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


التي تشكو منها انجتمعات الحديفة والتي يحاول المهتمؤن ببأمور مهنة اخاسبة والمراجعمة 
التعلب عليها. 


التوصيات: 
توصي الدراسة بمراجعة مناهج إمحاسية ويالذات في وطنا العربي وتعزيز دور 


الأخلاق وغرس القيم في الطالب حبى يكوق لبنه صالحة في امجتمع عندما ببذأ 
حياته العملية. 


» توصي الدراسة بتعزيز دور القيم ,الاجتماعية والأخلاقية قضلاً عن تلك المهنية 
للممارسين في مخال اخاسبة والمراجعة وذلك يتعزير دوز الرقابة الذاتية للمحاسب 
عند أداع عمله. 


» وأخيرا توصي الدراسة بالمريد من البحت في مجال الأخلاقيات في المخاسبة وذلك 


بايضاح المصادر التي تمد المحاسب والمراجع بقيمه الأخلاقية وعلى راس تلك 
المصادر ديننا الإسلامي الحخييف: 


اخمية ودور الأخلاق في النخاسبة والمراجعة في فراحل التأهيل وآلمازسة ومطادر هذه 
الأخلاق د. عبد الله بن علي بن عيد الله عميري 


مراجع اليحث 

أولاً: المراجع باللغة العربية 

- أشرف يحيى محمد الحادي 415 1ه 848 ١م)‏ «الجرانب الأخلاقية واللوكية 
للمحاسية في الفكر الإسلامي وذورها قٍ رفع كفاءة أداء امحاسييد.دراسة مقارنة 
تطبيقية»: رسالة دكتوراه غير منشورة : كلية التجازة - جامعة الأزهر. 

- الخينة السعودية للمحاسين القانوتيين ١8(‏ 5 اه 44١ذ)‏ :قراعد سلوك وآداب 
المهنة» افيئة السعوذبة للمحاسبين القانونيين . الرياض. 

- عبد الله علي عسيري :.(7٠*1م)‏ «بمارسة أساليب المحاسبة الخلاقة من قبل 
الشركات السعوذية». مجلة الدراسات الالية والتجارية ‏ السنة الثانية عر . الغدد 
الأول : 1م .وم, 

- كمال خليفة أبو زيد. (18غ#آه - /18330م) . «ذراسة تحليلية لآبعاد 
ومصادز النظام الأخلاقي للهنة امحاسبة والمراجعة»» البجوث المحاسبية: الجلد الأول. 
العدد السادس . هاة -- ١ه‏ 


مجلة مركر صالح عبد اد كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العده الثاني والعشرون 


ثانياً: المراجع باللغة الإنحليزية : 
أكستهعم عاتكرماة عطل» .(2002) ..قمنت 01 قصضد ..ل .تاعدا8 ..0 .نمسم 
11 أت كنم .ناا كلذ مده عنصو كذ تعبصتأم ممعم عانلدم 0 

.1-30 #عمردم «رششاعوميهر .س«ومتانامد عط زة غومعه معلامءم 
1108ق6نللء كغبطاط» _(2003) ..0! مترعةو0 لكترة .٠ل‏ هانغ »ا .اا كرنف افسام 
أنتتدلك لننة نتاف حتاندة لتدلك لعنسونا نرسان]8 .عزنتأ انمه 

211-16 .1م طاامعساط عواافلامعع 1ن له [متعوول .جرم ماعما 


تارق روتت قتتة ذعنطاك. مز تلعتدغقم؟1» .(1999) 12 برادوطتة لضم لآ توعرك3ق 
هله عدا اامععل_زه_ امومبوول ‏ .جع اتتامععة ها عماتداعط 
.335-338 .18 ننأاوظ ءأاضيظ 

اد 211 عط أأه عون عظا نأه صوالقسلست لعناكت ذخ (00002) 12 ونا 
نان كنلا ءووعع م8 امعنللطت) .دانمدوكتمة لظت ندل ممم 
1509-7 .13 عا القع 

-«عدومععة! غمزاانكنه"') عط ممممع ععمزق» .(3003) 12.١‏ .وططدوة]ز 
3-5 .هع ذا . اتعدورة ع سرعم 13 وارلاايوباسع 

أن كدسمكهمغا عدروة :فرطك كع مزورا8 لصد اخعععاملاا5) .(2003) .. 1 .لرودروت) 
.كانااطط عدعاراعيه م امسريرمل .«دلقلمف5 عأدرومره أرصعم عط 
389-304 نموم 

قلطا أوء مععقضقاى ‏ ك هط 'أه. كاتقمتمصعك(0ل»  )2002(,‏ كتااعا 
مع5 .آنا كدوعساعسا_لإه_ادسعياول كامقامنامععة برلامتاد 
.33-4 .1 للك 

تاه5 01 كوونوععة7م)» .(1996) .كل قمع عاك لمة ..لذة _ترء مط .0 ,إرمئةا 
قال نممرككف امع غطا دأ جرمتمتم]" وعتطلاط م0 كعنم انمع 
15-7 4ل . ا لآ .اقرط انه ادمع قرع لطب اسارم نهار 


أقبية ودور الأخلاق في انخاسبة والمراجعة في فراحل التأهيل والممارنة زممادر هده 
الأخعلاق د. عبد الله بن علي بن عيد الله عسيري 


5عنالةلا عزتنا تاناقعع4 تنا وعتطاعل» ,(1993) نا .ممقعتزودط لمة ١1لا‏ _ؤوس8 
كذء درادية 8 أعسسول .جهن تفمضاءملما غنامطلتا «ومنانننا 
.235-243 .هقانا .عاط 

(نق1 11م مومه ذا ععصع لمهم دز لوم 6» .(2003) .8 .كمطمعل 
5-7 .كلذ ,كع اكد زد لها سول نيه زمارل 11 

3850 _تزيوه11_عااسووععق .(1991) ...81 .مقعهم تمه .11 .دنوراانا؟ 
63م .الفلا ع هةرتمقحك كزع وودورواءنه قر 

عناعء اقزن م :حمللة أنام اقم ميم زه معلطاتا عل لك194) ...ث8 ادم )ناميا 
.ع1 االلاتع أل تره_كوطلاعءمدرةآ الدوعاللع) .«اذتراقمة امتادسن أن 
289-315 

ناوععة عزوة 30 كنا للات لممتطاكل» .(3003) .1 .أنقا عد ...5 متادرنة 
1م712 _زه_ اونعوول :«كلنه اأعللمتوه لم :سروزمته 
17 - 71 .باوعذ كودع «اقباظ زم 'رددء لمعا 

لاني عط عن) مغتطانة عفتادنانعم2 اه نلؤه! ناذء؟! خه -(2003) .3 .الروك 
١1‏ .تاععة]/! . كندمونيه1] وان اسمعع ةك .«« زحماكزه كنلا ما وموع 
41719 

61 رمنانالوخط :ممتاعع 8 عاطن2 مز كتمرمل؟ لقغتطاط» ,(2003) .1 .االلداة 
أ ع ةاتسدمى فى جرطااءع اسك عتافسظ زه امتصوول .دهان اوعءت] 
15,2:305-7 بتعتمتسلاظ ‏ ااعتوة مومهلا أمعسمملع 

:(للموسع1/1) .عل عزذا عط" 04 طنقعططا عط1» _(2002) .لا كمة امك 
١/6. 41 5-35‏ بجع58 , امتضيا ةل كقع لأكلاكا نرلاهنات #9110 

جاع آنه امعط عطا 5ا 'تاقعضقط لإعط/لا :مف صساك» .(2002). باكتتدمررمعةا عا 
13د -و39 9 عدار 

لنة جنال تامععه عا ممتتوعبلء كعتطاكء عرملذبءملاغ]» .(2001) ...آ .عمممة] 
'اعطا عون ها لإعمغلقن! عافعلتتاك ترماأسامنعت ان نامتامسمتسمسى 


مجلة صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامى جامغة الآزهر العدد الثائ والعشروت 
مركر صالح مل لإسلامي زَهْر در 


لمق [ت. أوتسعسول .««راناتطقمقه لقرمم علاتاتحيرمه 
103-17 .19 .عتهالمعسلاع 


عأتأصرةجرممع0 أه موتلقءمدكة علا أ 5ز5لإلقمه مخ _(1999) ...1 يعموراز 
"أت اأمعمرمماءة0 اقتمد علاتالميرمه عط طازود وءاطوضمنة 
عطا أت خاملان الاسم مذ :كالعلياأك عماءمنانععة سستلدصقن) 
مدالممدة علطا 10 كعمتلمةا لعمدط يمعمعهم "زه نجزأازطقع زاممج 
16 -1::21.1[اشعن لظ عخ1ةاةفلاقععة م لفتعوبوول .نجعامء 0 

5ه11ل1نا أه غلك كوه ادكه 01طم زا استوععخ ع1 .(2003) ...5 .مكنا ؤماء١‏ 
نع نتتساكدكة أزازادب0) "زه علمكه و عه ععزطا أن علم هر وا 
.483-503 .41 ,هارا امع ارمة عموزءءمورء إمعالان) 


0 


سنة الرسول الكرجم وخلفانه الراشدين في الحكم والأدارة: يبان لعناضر اللجدائة 
د/ قاء الدبن مخمود محمد سسصور 


فى موضوع الخوار بين الحضارات 
سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين 
كى الحكم والاداو 3 ببان لعقاصو الحداثة 
دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصورا*) 


هذه مقالة علمية, تهدف إلى التحليل والمقاونة لبيان مدى صلاحية سنة الرسول 
الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارة كآساس لثقافة سياسية تقيم دولة يمفهزم 
الدولة الحديئة وتؤذى أذاء يغطى مجالات عملها بكفاءة: وتهدف المقالة أيضاً إلى ييان أن 
هذه السنة هى الأصل الإسلامى فيما أمر الله به هن علاقة شرعية بين الحكام وامحكومين 
وبينها الوسول الكريع فى سنعه واتبعه خلفاؤه الراشدون فى الحكم والإدازة. 


هناك سة واضحة للرسول الككريم وخلقائه الزاشدين فى الحكم والإدارة وفى 
التعامل مع الرعية. وفى موضوح العلاقة بين الحكام واخكرمين. لا يغسق مع الإطار 
العام للمعاملات الإشلافية وحدودها إلا مذهبهم والأحرى بالسلمين اخريمين غلى 
إتباع سنة الْرسِول الكريم فى العبادات والمعائلات الاجنماعية أن يحرصوا أيضاعلى 
سنتد فى نكم والإذارة وأساسها تجنب اليقى على الآخرين مستغلين السلطة أو النقوة 
وهما فى الأساس أمانة استأمنهم الله عليهاء وتجسب جرائم الزيح من السلطة ظاهرة 
وباطنة: عيدية وغير عينية. مالية وغبر مالي سمة يلترم بها الغفير والوزير.ورئيس الدولة: 
وفى إتباعها إصلاح أخلاقئ نحن قى أشد الحاجة إليه للإصلاح فى عصرنا هذا فضلا 
عن أنه وبطبيعتف أماس أخلاقى لثقافة سياسية تقيم دولة بمفهوم الدولة الخديعة تقوة 
على كفالة خرية الرأى لكل من يريد أن يساهم بأمانة: ولا يضار أجد بعد ذلك 
لاخسلافه فى الرأى أو الدين: طاما يرم النظام العام للدولة وهو الأساس المتين لأى 


امرووع ,معنت 11421 علص مأك ,سسصراء 8 109 حدظ 80 [» 
تدمع لتمهمام ]١ه‏ ندمكةةسممطقط بأأتتت 
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مجلة مركر صالخ عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامي ينامغة الأزهر العدد الثانٍ والعشوون 


إصلاح سياسى يجغل النظام العام والقرارات السياسة والاقمصادية والتعليسة لصاح 
الأمة وليس لصاح القلة صاحبة النفوذ بما يؤدى إلى أن تغظى الدولة مجالات عملها 
يكفاءة: بل إن الرسول الكريم قد سن منة عظيمة غسد وفاته برذ المظال وإن لم يظلم 
أخداً, حيث حرص على أن يلقى وبه وليس لأحد من الرعية أن يطليه بمظلمة؛ ذرهما 
ولا ضربة سوط ولا شعمة عرض أو ما دون ذلك. 


ومع إذراكنا أن السسّة المظهرة قد اتبعت قي عهرد الخلاقة الراشدة كلها. أيام آبى 
يكر وعمر وعثمان وعلى بل وعسر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جيما إلااأتا 
اكنفينا بذكر. التطبيقات من ولاية كل من أبى بكر وعمر زضى الله عنهما باعتباز أنهسا 
المزسين منهج الاتباع لسنّة الرسول الكريم فى الحكم والاذارة, 


_- مقدمة 


بدأ قصة الخلق يخلق آدم الغ فى انجسة. النى أذن ال له فيها يكبل شبيء عدا 
شجرة واجدة: لا يقربها بأمر الله؛ ولكنه: وبظن منه بأن له مصلحة فى ذلك. وسوس له 
الشَيطانَ فخرج عن أمر ربه: وأيًا كان تأويل معنى هذه الشجرة؛ فإن المعسى الدى ل 
جخطئ هنا هر أن لله حبدودًا لايخرج عبها من يريد أن يعيش فى ملكوتف زفى طاعته, 
وفى ولآته. 


ينهم السلمون اليوم بأنهم لا يناسبون مع الحداثة العى آنث للإتسان بالرقاسة 
والقيم التى تعلى عن شأنه: هذه الحداثة والحضارة أقامها الإنسآن بده واجتهادة. وآتاها 
بعلم من عنده: وهن حقه أن يداقع عنها ضد كل من تخلف غن ركبها. بل وكتراعا 
يعلن هؤلاء المتحضرون صراحة أنهم نسوا الله فسلكوا سلوكا آدفيا أصيلا بالاندقاع 
إلى ما يظنون بأنه مصلحتهم. 


سنة الرسول الكريم وخلفانة الراشدين ف الحكم والاذارة: يان أغناصر الخحداتة 
دا قاء الدين محمود محمد منصور 


إلى هؤلاء الذين نوا الله صراحة. وإلل الملمين يتقدم مؤلف هذه المفالة ليا 
أن سنة الخلفاء الراشدين فى الحكم: ليست إلا إتباعا دقيقا لسنة زسول الله يد فى 
الدكم والقيادة مجتمع الملمِين» وآن كليهما ل يسلكا إلا ما أمر الله به فى كتابه الغزيز . 
إلى الذيّن تسوأ الله صراحة. وإلى المسلفين, ونحن نتذكر ما آمر الله به مسن حدود. يكرك 
المؤلف.هما الحكم ليان ما إذا كات فى الأمتجابة لله ولرسوله ماعغيينا نحن البشر أم لا. 
بل والمقارنة بين إتباع مسة الخلفاء الراشدين فى الحكم, وما آنت يه الحداثة الشرية. 
أيهمآ أقيم للحضارة ورفاهية الإتسان وإعلاء شأنه: أقول ذلك دقاعاً عن الإسلام وليس 
عن المسلمين. لعل فى البشر جميعا مسلمين وغير مسلمين: قوها يحبهم الله ويبونه 
فيرعون حدوده ولا يقربوتها. 


محل الدولة موقا محوريا قى العمل الاجتماعى بمفهرمه الشامل. وهو اجتساح 
اليشر مع بعضهم البعض من أجل تبادل المصالح. وتعظيم آمتهم ورفاهيتهم؛ ون 
تستطيع أن تفهم سسة الرسول الكريم وخلقائه الراشدين فى اليكم والإذارة دون أن 
نقرأها فى سياق مجالها الحيح داخل مقهوم الدولة الحديثة ويمجالات عملها كما ببينها 
علم السباسة وكيق أن تحديث الدولة. هو ضرورة. وليس زنمة وإلاضاع كل 
استقلال واقتصاد وثقافة: 


ادف من هذة الدراسة هو بيان أن هناك سنة للرسول الكريم فى الحكم 
والإدارة: وأن هذه النة نفسهاهى التى اتبغها الخلفاء الراشدون هن بعذه فى نفس 
موضوع الحكم والإدارة؛ وأيضاً أن هذه السنة لها خصائص واصضحة تتسق تمام الاتماق 
مع كل ما جاء بالقرآن الكريم وكل ضحيح فى الدين والشرع الإسلامي؛ وعلى ككل 
سام أن يتبعها فى سلوكه الشخصى, شأتها فى ذلك شأت كل السبن الشريفة 
الأخرى: فكل منا يتمتع بسلطة ما حتى ولو كانت سلظة جبدى فى الدولة أو نفوذ 
زوهو المفهوم الأوسع لممارسة التأثير على الآخرين), وإن لم يكن لديه سلطة ولا نشوذ 
فعليه ألا بشارك فى ما أنكرة الرسول الكريم, فيحرم كل مسلم على نفنسه ما حرمه 


اع 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامغة الأزهر الغدءه الثاني والعشروت 


الرسول ويبى ما أحياة, ومقارنة هذه الخضانص مع مفهوم الدولة الحديئة ومجالاث 
عملها ليان لما فى إحيانها من رفع لكفاءة الدولة وتحديث لأدائها. 


تقدم هذه المقالة؛ مقههوم الدولة الحديئة ومجالات عملها كساهو قى العلوم 
السياسية: الإظار العام للمعاملات فى الإسلام. ثم بيانًا لسّّة الرسول الكريم + قى 
الحكم. وبيانًا لمّة الخلفاء الراخدين فى الحكم والإدارة من بعده ونقيصًا لكر لك 
تعرض المقالة خصائص الىكم الذى لعنه الله جملة وتفصيلاً. وتوعد القالمين عليه يآشد 
العذاب وهو تموذج الحكم القرعوني. ثم تضل إل الخلاضة من المقالة. 
"- مفهوم الدولة الحديئة ومجالات عملها 


تتل الدولة موقعا محوريا فى العمل الاجتماعى بمفهرمه الشامل؛ وهو اجتماع 
التر مغ بعضهم البغض من أجل تبادل المصالح. وتعظيم أمنهم ورقاهيتهم. ولة يرجحد 
ججمع له صقة الدوام والثبات وله خصائصه الثقاقية والاقعضادية والاجتماعية القسة 
إلا وله دولته المتقلة التى تغبر عن هذه الأمور الخاضة وتحافظ له عليها. من أجل ذلك 
لا يوجد مجتمع إلا وله أفكاره الياسية العامة الساندق أو ها نسميه اليوم بالثقافة 
الانيقا" وقد قام أرسطو الذى يعدبر الأب الشرعى لعلم السياسة وتحديدا لعلرة 
تلبل النظم اليامية'*, ياعتماد معيارين لتصنيف اللتظم السياسية, هما: عدد 
المشاركين فى السلظة: ونوعية التوجه الذى يأخذون يها؟ا. 


أيضاً. وتظرا لأن الناس ل يجسمعوا فى الدولة إلا لتحقيق مطالب فنم وحاجات» 
فإن هناك ذائما المنال (الأعلى): والواقع: أى أن هناك النظرية السياسية المعيازية أو 
ألغائية. والنظام السياسى؛ وذلك باستخلاص الأساس التظرى لما يجرى من علاقات 


)١‏ اتطور النظام السيامى فى مصر. 187 - 13434». د. على الدين هلال. مركر البحسوتث 
والدراسات الحياسية. كلية الاقتصاد والعلوم السيامية - حامعة القاهرة. ١٠5‏ ؟. صلاء, 

-"7) الموجع السايق. 
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سنة الرضول اكيم وخلفانه الراشدين في الحكم والإذارة: بيان لعناصر الحداتة 
ذ/ كاء آلدين محمود ميد منصور 


تشكل النظام السياسي على الوافع'''. ولعل الفارق بين الجمهورية لأفلاطون. 
والسياسة لأرسطو هو الضارق بين النظرية السياسية المعيارية أو الغائية: والنظرية 


السياسية الوضعية (الامبريقية)!". 


النظام السياسى!": هو نق من العمليات والتفاعلات النى تضهن علاقات 
سلظة بين القئة الخاكمة من ناحية والمواطنين أو الجماهير من ناحية أخرى زوبين الفشات 
والمجموعات التى تشكل هرم السلطة بعضها والبعض الآخر). هده العلاقات تحدت قي 
تطاق عند مسن الأظر القانونية والأعنراف المؤسسية (تشكل نظاما وتقليدا لمده 
الغلاقات): والتى تئر أشل الأثر بالأبدولوجية والثقافة السيامية السائدة زقالحكام 
وا محكومون ليسوا إلا يشراء ولا بمكن أن يسلكوا سلوكا يشكون قى سلامة جدواة 
لأنفهم: ولا يتمتى مع قمهم). 

فى ظل هذه العلاقة تقوم التخبة الحاكمة النى تعوى مَقَالِد اللطة باتخاذ 
القرارات وتحديد السياسات كما تقوم بنفيدها. ويقوم الموآطضون تمهمة المشاركة 
السياسية التى قد تقل أو تريد والتى تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخير. للتاتيز على 
هذه القرارات أو لمراجعة بعض جوانبها. وكذاء للرقابة على عملية الحفيدذ وأنخامية 
على النتائج. 


فى هذا السياق يمكن الحديث عن ثلاثة مجالات ومهام أساسية للنظام السباسي؛ 
حيث يتم أداؤها من خلال عشلية الهيمنة التى بمارسها فى اللدولة*!/: 


5-1) #تطوز النظام السياسى فى مصر, 1+1 014447 المرجع السابق. 
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مل مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


| - النظام السياسى كآلية حل الخلافات وإقرار القانون والنظام : 

هده هى الوظيفة التظيمية القهرية للنظام: فكل نظام سياسى يقوم بوضع 
القواعد القانونية لحظيم العلاقات القانونية الاجعماعية: كما يمتلك القدرة على توقيعم 
الجزراء على الخارجين عن هذه القواعد. فالوظيفة الأول للنظام السياسى هى الحماية 
وتوفير الأمن للمواطنين داخليّاء وحاية إقليم الدولة إزاء الأعداء خارجيًا , 

إن احتكار القوة اللحة واستخداة العنف هو أحد المتصائص الأساسية للدولة. 
وبالتالى فإن فشل الدولة فى قرض النظام والقانون بالداخل أز الفشل فى خاية جدود 
الدولة مع الخار ج: هو موق ف لا يتحمله أخذ؛ ويأذث بانتهاء النظاه اليامى قهماً 
أسآس وجوده. وما أسابس قبول المواظنين تممازسة اللطة عليهم من قبا النحية 
الحاكمة الممعة بالسلطة' ١١‏ 


ب - النظام السياسى كآلية لتوزيع الموارد فى امجتمعة 

علم السياسة. شأنه فى ذلك شان علم الاقنضاد, برتيط متكلة الندرة فى 
المجتمع: حيث الطالب دائما أفل من الموازد مما يخلق مشكلة الاجر والحاقسن على 
المناقع والموارد باعتباره أهرا طبيعيًا للأفراد والجماعات فى امجسمعات البشرية. ويوقر 
النظام السياسى الآليية والمعاينر اللازمة لزتيب الأولويات وتوزيع الموارد وتنظيم 
الأتفظة الاقتصادية» بما يسمح يعدالة التوزيع وتعظيم المنافع وحسن استغلال المؤارد. 
وإن كانت المشكلة هنا هى فى الأضل مشكلة اقحضادية: إلا أن تنظيم وإدازة اقحصاد 
الدولة نفسه. يقع فى سلطة وتحت إشراف وتتفيذ النظام السيامى وسلطاته التحكمة: 
جتى إن من يملك السلطة السياسية. يتطيع أن ييتحكم فى من يحصل على اذا 
ولاذ"1. 
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سنة الرسول الكريم .رخلفاته الراشدين في الحكم والادارة. بيات لعناصر الخدائة 
د فاء الدين محمود محمد منصور 


ج - النظام السياسى كآلية للتغيير الاجتماعىا '!: 


النظام السياسى من ثاحية. مو صر آة تسعكس عليها الأوضاع والمصالح 
والاقضات المختلفة فى امجتمع: كما تنعكس عليها الآراء والأفكار والمعتقذات الذائعة 
فيه. ولكن النظام السياسى لا يكتقى بهذا الندور. بل يمكن للنخبة الحاكمة أن تعيد 
تشكيل المجتمع وفقا لرؤية أيدولوحة أو تصور سيامى هدا ما حدث فى الدول النى 
شهدت تورات اججماعية: ووصلت إلى الحكم قيها خب سياسية وات ترجهات 


7 


أيدولوجية' '- 


وحتى لولم نهدف اللطة السياسية إلى إحدات التغيير بنقسها وبفغل ساطتها 
المناشرة. فهى على الأقل ومن خلال النظام السياسى وسلطاته المتحكمة تنظم وتشرف 
على نظم التعليم ونظم الإعلام فى الدولة ما يمح يتسهيل انتشار أفكار معينة أو تعرق 


انتار أفكار أخرى. 


والخلاصة فى مفهوع الدولة الحديثة ومجالات عملها هى أنه لا يؤجد من يستطيع 
أن يتحمل انهيار الدولة لأنه لا يوجذ من يتحمل انعدام النظام بالذاخل أو اتعدام الدقاع 
أمام أخظار الخارج. وبالتالى فإن الكل يتكاتف للحفاظ على اللطة القهرية للدولة: 
التى بمازسها على الواقع النخبة الاكمة: ولكن يجب أن تؤضع الضوابط لعدم أتخراف 
التخبة الحاكمة بمجالات عسل الدولة فى الاقتصاد وتوزيع الموارذ: أو بمجالات الثقاقة 
لخدمة مصال النخبة الحاكمة: وهو أمر قد يدث على جساب المحكومين, وربماغلى 
حاب المصلحة العليا للدولة على المدى الطويل. من أجل ذللك, حرصت الدؤل 
الحديئة على وضع أساس لمشاركة المواطنين قى السياسة: لنظيم تاثيرهم غلى قرارات 
التخبة:الخاكمة:؛ ولمراجعة أعمالهم, والرقانة على التنفيد والمحاسية على النعائج. كما 
لايتطيع أحد أن يتحمل اتهيار الدونة: كذلك لا يستطيع أحذ فى آى من الدؤل 


اذا المرجع السابق. صن +1 


يخلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد النانٍ والغشرون 


الخديثة أن يقبل أن يرك حبل السلطة على غاربه للحكاة: وهو الأمر الذى يبنذ غلى 
مقهوم الدبموقراطية: والدول الحديتة بهذة الخصانص أقدر على أذاء مهامها من الدول 
المتخجلفة التى يخصل قيها الحكام على السلطة دون محاسبة: ولا يوجد من يراجعهم عند 
اتخرافهم بلطة الدولة فى مجالات توزيع الموارةء أو الثقاقة: وغالا ما يتههى الانخطاط 
فى الأداء إلى فشل الدولة المتخلقة فى الحافظة على استقلال الدولة أمام الدول الحديخة 
إذات الأداء القوى المتميز بالكفاءة. 


أما خصوص مققهوع الديمرقراطيةا''. فقد استقر الفكر السياسى والاجماعى على 
آن الديعوقراطية تتجاوز الأشكال الدسهورية والتنظيمية المرتبطة بها رتعدة الأحرراب - 
جماعات المصالح وفؤسات امجتمغ المدنى ,الحريات العامة_الانتخابات الدورية كالية 
لتغيبر الحكومة ‏ استقلال القضاء ) إلى اعبازات ثقافية وقيسية. وهى ما تسمى عنادة 
بالثقافة السبياسيةا؟! 


والنظم البدموقراطية نسصد إلى القانون' ”ا الذى يطبق على الجميع بالماؤاة. له 
فرق بين حكام ومحكومين, ولا اختلاف بين عا هو مكتزب فى صحيح القانون والدمتور 
وما يطبق على الواقع. وتسحد أيضا إلى وجود الاتفاق العام حول قواعل العملية 
السياسية وشكل الحكم. والنظام الديموقراطى لا تحسه القوة اللحة نقدر ماغميه 
الترام الفاعلين الساسيين بقواعد هذه العملية وفقا للدسعوز والقانون. حيث تدرك 
غاليبة الأفراد الذين بنتشرون على جانبى أضحاب السلظة والحكومين, أهمية اتحافظة 
على هذه الأمؤز من أجل وجودهم ومصاحهم الجوهرية. 

وهكدًا فإن هناك مجموعة من الأفكار والمفافيم والقيم تشكل الثقاقة السياسية 
الديموقراظية: وبدوت توافرها فى تجتمع ماء فإن المؤسسات الدموقراطية تكون بحآ 
مصطعاً لذ يسسسد إلى جذوز فى الواقع الاجسماعى تصونه وتحمييا"!. 
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سة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والأذارة. بيان لعتاضر الخدائة 
ذ) يماء الدين محموة محمد متقور 


وقى هذا الإطار: فإن التعددية الحزبية وانسياسيةا'!. على سبيل المثال: يد 
أساسها الفكرى فى قيمة التسامح والقبول بالآخر, وأنه لا توجد جماعة سياسية أو تار 
سياسى يعتكر الحقيقة أو امل الوحيد فبى القضايا الى تواجه امججمع. والحق فى 
الانتخابات يسسند أيضا إلى الاعتقاد فى عقلانية الإننان:ورشده وقدرته على الأخجيار 
بين البدائل» كما أن هذا الحق يمد إلى هبدأ المساواة بين البخر بغض النظر غن الجنسن, 
أو اللون أو العرق أو الدينا"!: 

وهكذا نصل إلى أن جوهر باء الدولة احدينة الداجحة فى مجالات غملها الكلاثة: 
هو وود شعب بمدلك الثقافة السياسية الى ترقض, أو على الأقل لااتساند طفياكن 
انكام يسلطة الدولة: وتحرم علبهم إدارة مجالاتها الغلائة السلطة والأخصاد والتفاقة. 
ساب أنقسهم. وتزدى إلى مساندة حق كل فرد قى الدولة مهما قل تصيه فى السلطة 
أو النفوذ. فى المشاركة بالرآى أو هو ما يعرف يحق التعبير: لكل فرد. فهل يوجد طريق 
أخر غير التقل عن الفكر والقيم الغربية الينية على التفلسف والتى تحماج إلى تجدعات 
مثققة خالية من الأعية للتقارب مع هذه الثقافة: هذا قصلاً عن أن النقل عن القرب يحمل 
فى ظياته تيازات ها بعد الحداثة. والتى فثلها الصارخ تبتى الأمم المتحدة لحرية التدوق 
الجمسى باعتبازه صوزَة من صور المساراة وعدم احتكار الحقيقة, بما يمثله ذلك من تند 
لقدرات الفهم والتفلسف, بما يتقوق على قا لدى الفرد المتوسط فى دولة نامية: تحمل 
بالكاد على بعض التعليم. تحن تحصاج إلى مصدر سهل القهم تقيم عليه قيم اجتمخ 
الياسية بما يؤدى إلى بتاء الدولة الحديتة, قهل جد فى التراث الإسلامى ما يسمح 
يذّلك 
"'- الإطار العام للمعاملات فى الإسلام 

يدف الإسلام إلى العدل فى كافنة المعاملات الخاصة بالسلطة وتداوها 
واستخداماتهاآ؛ كما يهدف إلى ذلك أيضا فى كافة المعاملات المالية والاقتصادية؛ حيث 
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مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامقة الأزهر العدد الثاى والعشرون 


يقول الله فى محكم آياته: 

ف إِنّ الله يأمرُ باعل وَالإِحَسَنٍ وإيتآي ذى القرى: وينقئ عن 

الفحقاء وَالْضكر وَالْبَفي يَعِظكمْ لَعلَكُمْ تَذَكْرُوت 4[الحل. ]٠١‏ 

إِنَ الله يَأمرَكُم أن تود لأست إن أهلها وَإِذّا حَكممّر بين آلنّاسٍ أن 

حَكُمُوا بالْعدّل' إن الله نما يلجر بيه" إن اله كان سما بُصِيرًا « 
[الساء. ممة] 


ل« شَهدَ الله أنه ل إلند إِلَّا هو وَالْمَلبَكَة ولوأ العلم قآبمًا بالْقسْط" له 

إلنة إلا هو الْعَريدٌ آلْحَكيمٌ هلال عبراد. +1]؛ 

+ إن الذينَ يكفرُورت بَانِت الله ويَعَئْلُوَ لين غير حون 

وَيَقتُلُونتَ الذيت يَأمْرُوتَ بالقصط من الئاس فَبَْرْهُر بِعَدَابٍ 
ليم 1#آل عبزان. .]7١‏ 

9 لَعَدَ أَرْسَلَتا كل باليتب وَأَْرَنَتَا سي اكد والمرا تف الله قوم 

ناس بالقميل” ْنَا أحَدِيدَ فيه بَأسّ حَدِيدٌ وَمَتَفْعُ لئاس وَليَعْلَ 

لَه من يََصُرُهُد سهد قيب إِن أله قو عَزيدٌ و[حديد. 5.]. 

وعن الرسول د يقول: 

( فيذيك قاذم" سدم ا 3 تنيع أهواء َه فد وق َامْعت 

بما انزل الله من 2-7 وَيرَتُ لِأَعَدل 17 لله رينا وَرَبْد ثنآ 


سنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين ف الحكم والإدازة: بيان لعناصر الحدافة 
دل هاء الدين مخمود محمد منصوزر 


أَعَمَنُتَا ولك أَعَمَلْك” لا حُجَة بَيْنتا وبِيتَكمْ قاعم ييا وليه 
الْمَصِيرٌ 4[الشورى. 6 .]١‏ 

وبخصوص السلطة والنقوذ فقد حرع الله البغى بغير الحق وم يعط هذا الحق لآجد 
من الأنبياء وبالتالى لا حق لحاكم أو موظف عام باليغى على محكوم ثمن يمارسون عليهم 
السلطة. ويقول الله فى محكم آياتة- 

"ا قل إِنْمَا حَرَمَ رن حا ا 0 
َي رِآلْحِق وأن تُشركوا بِأنّه ما لد يُترْلَ ب سُلطننًا ون تَقُولُواً عَلَ أله مَا 
لا تَعَاَمُونَ 8 [الاعراف.7*], 

ويأمر الله سبحاته وتغالى بالغدل والإخسان وإيناء دى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمدكر والبغى. (انظر سورة السحل. آية ٠‏ 6. بالفقرة السابقة) فإذا مككن لآخد هنهم 
سلطق قيصفهم الله تعالى* 

+ ألَذِنَ إن مهم فى الأرض أقاُوا الصّلزة وءَانوُأ الرعكرة وأهزواً 
الْمَعْرُوفِ وَتَهَا عن الْمسكر وله عَمبَةُ الأُور و[طع. :4]. 

أفا خضوض التعامل فى الأموال والنبادل الاقنصادى فقد حر الله أكل أموال 
الناس بالباطل حيث يقول فى محكم آيانه : 

ا يَنيّهَا ليرت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا أمولكم بَبَتَكُم بِالْبَطِلٍ إل 
أن كوت ينه عَن ترا ضٍيُنكُمْ وَل تفتلأ أُنفْسَكمْ إن الله كان بكم 


رَحِبمَا[النساء, 8؟]. 


يجلة مر كر ضالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعروت 


أما عن التلاعب فى الكيل والممزان وبخنس اناس أشياءهم لأكل حقوقهم قى 
تباذل السلع الاقتصادية. فأمر الله واضح: 


* غيم . مه . اضرو 0-0 0 
« وَيَقَوَمٍ أوفوأ اليكيال والميرات بالقشط ول تتِحَموأ 
لاس أشياءه و تَعْنوا في الأرض مُفسِلِين ]هود ه4]. 


ويقول: 


« وَبْلّ للمْطَفِقِينَ وي الدِينَ إذا أكَالوا على آلئّاس يَسَتَوْقُونَ وهم وإذًا 


ال ا ا ا كان الا 0 را اده 1 عر 
كالوهع او وزنوهم مخسرون (ج) الا" يظن 'اولتيك انجم مبعوتون 2 ليَوَمرٍ 
عَظِمِ ذا يَوْمَ يَقُومُ آنا لِرَتِ الْعلِينَ رت كلا إِنّ كنب الْفُجَار لتق 
سجين 8 [المطفقن 10-١‏ , 

ويخنص الله سبحانه وهو العليم الخبير بالتحذير للإدلاء بآموال الساس بالباطل 
للحكاف حيث يقول فى محكم آياته: 

وَل كوا أمولكم بَيِدكم بالْبَطِلٍ وَتُدلُوا هآ إلى اَحَامٍ 
3 دوع ءءء قه_رن +» ع دو م 
لِتَأَكُلُوا قَرِيها من أُمْوَلٍ الئاس بالإثْرِ وَأَسْر تعْلَمُونَ 4[لغرة هدا], 

وأوجب أيضا امخاسبة بين الئاس على الأموال حفاظا على خقوق العباد حيك 
يقول سبحائه وتعالى: 

« يأها الذيت مَامَنَُا إِذا تَدَايَمْ بتين إل أجل عُسَبَى 
اك ا 5 عابي "اا 5 2 
فَأَكَبْبُوه وليكتب بْينَكُمٌ كَاتِب بالْعدَلٍ ولا أب كَانث أن يكنب 
كما عَلْمَه اله ف لتك وَلَبِمِْلٍ الذى عَلَيْد الْحَقُ وَلْيْدق اله رب وَل 
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سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين في الحكم والأذارة. بيان لعناصر الحداثة 
ذم شاء الدين محموذ محمد متعور 


0 وو سمي 2 اج هك وفك افو هاا اي قم 2022 عنى - 
000000 قإن كان الْذِى عَلَيِهِ الْحَقٌ سفيهًا أو صَعِيفًا أو لا 
0ه بي ل دك نظ براه ا 2 رالا د 
تشتطيع أن يُمِلَّ هو فَليْمَلل وليه بالعدل. واستشيدوا سَبِيدين ين 
5 لد 06 عن )فت ) حك د رس ة 4 وا ىه 
رَحَالِكمَ قإن لم يكونًا رَجِلينِ فرجل وامراتان مِمن تَرْصَونَ ين 
ا 17 ) 5 عع كت عع 1 عي اا 4 ان بده 
التبَدَاءِ أن تَضِل إِحَدَْهُمَا فتُدَكَرَ ِحَدَنْهُمَا الأخرئ وَلَا يَأَن 
7 2 2205-2 وات 4 استايوان 2 أي عفست 2 -- 
الشبدَا؛ إذَا ما دُعُوأ ولا تَسْتَمُوا أن تكثبوة صغيرًا أو كَبررًا إل أجلم 
1-0 عد و 2 - و ا 0 
ذَلِكُعَ أقْسَطُ عند الله وَهومُ ِلسّجدة وََذقْ ألا تَرتَابُوا إلا أن تكو 
ا ا لا ا 
تَجَرَةٌ حَاضِرَة تديروتهًا بَيْتَكُمْ فليس عكر جتاح ألا تكثبوها 
ررد ا كط دعس سن 2 د هء ا 0 
وَأَعْهِدُوَا إِذَا ََايَحْمُرَ وَلَا يُضَارٌ كانت وَلَا سَهِيدٌ وإن تفعلوأ قن كُسوق 
0 » رسوية معو وه - 

بك وانقوأ الله وَيُعلِمكم الله وَاللّهُ بكل شَىْءٍ عليع 2 [القرة. 1187 

والشيء بالشيء يذكن فإذا كان الله سبحاله وتعالى قد جرم أكل أموال الشاس 
بالباطل فى تبادل السلع والخدمات المالية والاقتصادية بل يجب آن يتعفف من يسعتطيع 
أكل أموال الناس بالباطل عن ذلك ابتغاء وجه الله سبخانه وتعالى وابتغاء شرعه؛ فإن من 
باب أوؤلى أن تكون طاعة الله فى موضوعات النلطة وتداوهًا أشد لأن عدم العدل فيها 
ينتج عنه اعتداء على حرمات الأبرياء وحرياتهم أى هو ارتكاب جرائم النقس بوساطة 
الأقوياء ظلماً وعدواناً غلى الضعفاء وهى أشد من ازتكابهم جرائم الأموال فى جق 
الضعفاء ظلماً وغدواناً, 

فإذا اخحلفوا فإن أساس التقاضى العادل وأركانه يرعاها الله ينفسه فى آيات 
محكمات ويتوعد الخارج عن هذه الأمسن أشد العذات: حيث تقع كل هذه المعاملات 
غلى أساس متين من وجوب القسط فى الشهادة وعدم كتمها وتخريم قول الزور. وتلك 
أهم أسسن إقامة العدل فى جميع المعامئلات بين الأفراد فى ساجات القنضاء بل تكفي 


و 


تجلة فرك صال عبد الله كامل للاقتعاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثائ والعشرون 
مر هل 5 زهر 3 


وحدها لإقامة مجتمع العدل والاستقامد حيث يأهر الله سبحانه من يتكلم أن يعدل قيما 
نقرلء أنظر الآية الكريمة : 

2 يشعرن ؟ اليب 00 كران 1 .هف 
ل وَلَا تَقرَيُواً مال الْيتيم إلا يالتى هِىَ أَحَسَنُ حَ يتلغ أَسْدّةد وَأرْقُوا 
الكيل وَالْميرانَ بالقشط لآ تُكنِفٌ تفْمًا إلا وُسَعَهَا اذا شر دلوا 
َلَوْ كَانَ ذا فر وبتهد الله أزثوا” ذَلِكُمَ وَضكُم بى لعلغر 
0 [الأنعام. 1161 
وأيضاء 
* ينما الذيرت اموأ كُوئُوا فَويِت لله 3 بالقسّط و 
يَجرستَكْ سَحَانٌُ قور ع[ ألا تعدلواً أغدلواً هو أكْرَتَ للتقوئ” 
وَاتقواً رت الله خَيمٌ بِمَا تَعْمَلُوتَ +]التدة. | 
وأيضاً أمر بعدم كنم الشهادة: 
( وان كد عل سف روم تدوأ ينفرع لقبوضة فإن أبن بَعَضّكم 
بَعَهًا ليود اذى أَؤتمِن متمد َلبَق أسَّ 0 وَل تَكتمُوأ سهد 


وَمَن ينها فَإِنهُد |3 لبه وه بِمَا تَحْمَلُونَ عليكٌ 4 [بترة +4 ]: 

أما القصاض فالمبدأ واضح: 
9 وَإِنَ عَاقَبْثْرَ فَعَاقِبُوأ بِمِثْلٍ ما عُوقِتَتُم يف 1 
لْلصَدبربزتَ #|النحل. +؟1], 


م 


سنة الرسول الكرتم وخلفانة الراشدين في الحكم والاذارة. بيان لعناصر الحداثة 
ذ) اء الدين تحموذ محمد متصور 


وخلاصة حكم الله وشرعه : 
ل« الذي إن مَكنهُم فى الأذضأ أقَامُوا ألصَّلَة وََائوا الرّكوة وَأمَرُوا 
بالمعروف وَنَهَوَا عن الك وله علقبّة الور احج 11 


وأيضاء 
م 


و محمد رَسُول اله وَالذينَ مه أشِداء َل الكفار يحاء بَيتئم تتم ترنهم 


000 


كع سحا يَبَتْغُونَ فَضّلاٌ يق الله رتو سسِمَاهِمْ فى وَجُوهِهم من أثر 
جرد ذَلِكَ مله ىق الكْووَنه له وَمَتْلْفرْ فى آلإِيلٍ كزع أَخْرْجَ ل 


تعَازَرود فاشتغلظ قات ستوئ عَلنْ سُوقف يُعَجِبٌ الزرّاعَ لتغيظ هم الكفار 
وَعَدَ الله الذينَ ذامنوأ وَعَمِلُوا الصّلحت مكم ا عَظيهًا + 


| الفتح. 75[ 
وأيضاً: 
9 تلك لدان الآحرةٌ علا لين لا يُريدُونَ علا فى الأزض وَلَا قسَادً 
وَالْعدقَبَة لِلمُعّقينَ #[القصص:مء 
وأيضا: 


وَمَا لكلا تُقَعِلُونَ فى سَبيلٍ الله وَآلْمُسَتَضْعَفِينَ مح الرَجَالِ وَاليَساءٍ 
وَالْولدن الدِينَ يَقُولُونَ ريّنآ أَخْرجِتًا مِن هنذه الْقَرَيَة آلظَالِمِ أَغَلهًا 
وَآجَعْل لّنَا ين لُدنلك ك وَلِعًا وَآجَعَل لَنَا من أدُنلك تَصِيرًا #رالسه. هل] 


يجلة مرك عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني والعشرون 


هذا هر الإطاز العام للتعامل. فى الإسلام. أما الإجان بين الناس والتصدق بالمال 
والتازل عن القصاص باعتباره صدقة فبالاستحباب وبالاختيان والإجبار فيه مجرع أما 
أحبرام الحقوق والدفاع عن حقوق الضعقاء خاصة فآمر واجب ‏ 
؟ نظام الحكم فى الإسلام 

نبتى نظام الحككم فى الإسلام على الأساس المنين من المبادى العامة للمعاملات فى 
الإسلام؛ وتزداد الأموز إيشاخا واتساقا بدراسة الميادئ الخاصة فى الحكم كسا ينها 
القرآن ومتة الرسول الكريم يق ء ثم الإضافة احددة النى بنها الخلفاء الراكدوت 
رضوان الله عليهم أجمعين بيانا للفرق ييتهم وسين الرسول الكريم النذى كرهه الله 
بالعصمة من الخطأ ذلك أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما طلبا من الناس الهويه 
والمراجعة. وهى إضافة توكل,الميادئ الإسلامية الموكدة فى المساؤاة بين اشر جميعا وفى 
الأمر بالشورى عند اتا القزار. حتى لا يتطاول حاك من البشر ويدغى لنفسه ما 
أرسول الله د من حقوق أساسها الصمى هو العصمة من الخطأ. 
1< ولاية رسول الله يل للقيادة فى اجتمع 

تولى رول الله ب القينادة وقام بكل ممارسات السلطة المركزية فى مجنمع 
الملمين الأوائل. وعن الرسول عافة يقول سبحانه: 

2 وَنَآ أَْسَلتَلَك إل حم 0 #[الأتبياء. 7ن 
وأيضاً: 

ل وَإنْكَ لعل خَلْق عَظِير #الفلم 4]: 

كان الرسول الكريم وبق رخنة وعلى خلق عظيم؛ ققد كان قرآنا يمنى على 
الأرض فلم يأمر أصحابه بشيء إلا وظبقه على نفسه ضغيراً كان أو كبير وعلى العم 
من مكاتتة العالية بين أصحابة إلا أنه لم يحص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترق مال 


5 


مسة الوسول الكريم وخلقانة الراشدين قي الحكم والآدارة. يبان لعناصر الحداثة 
ذ/ ظاء الدين محمود محمد منصور 


لز يناجا آل كُل لاروك إن كشن ترذرت الحيؤة دنا وَِينَتهَا 


أ رمله راد - 5 24 
فتعَال أمْتعكن وأسْر حك بَرَاخا ججبلاً 3ه وإن كس ترذن الله 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخرَة فَإِنّ الله أَعَدّ للمُحَيسَت مِتكن أَجَرًا عَظِيمَاة 


|الأخرات» 78 94[ 
واوا ع رن يا جحت !تيه وق الا ولحاي 
+ قبِمَا وَحْمَوَ بن آله يت لهم . وَلوَ كُتَ فَطًا غَليط القلب 


َدَنقصُواً من حَوْلِكَ" قأعف جم وَاسَتَفْقَِرٌ وَشَاوِرَهُم قق المي قَإِذًا 


وعد 


عَرَمْتَ فول عل آثَد" نّسحت الْمُحَوَكينَ #زكل عبرات. ١58‏ 
وَعن الشورئى يؤكد الله عن مجتمع الملمين. 

« وَالَذِينَ أَسَتَجَابُوا رهم وَأقائُوأ آلضّلوة وَأمَرهُم شورئ تتتئم 
وَمِما رهم يُعقِهُونَ 4 التررى, 98 
ومعنى هذا الأمر بالذورى فى أول انظباع لعناه العام أن يشارك أكبر عندد كن من 
0 سواء من يعملون فى النظام الإدازى من اللخعصين أو فين تطبق 
عليهم القراراث وتعنيهم نتائجه فيزذاد القرار عمقا وعرضا ليشمل كل الجوانب التى 


يزئر فيها ويتآئر بها وبذلك يكون أمرهم شورى بينهم؛ وفى أقل مغانيه ألا يمدع أحد من 
إبداء رأيه ولا يضار أحد فى ذلك حتى ولو اختلف معه المخعلفون. 


يستطيع القارئ أن يتعرف على السيرة العطرة ويتاكد من عدل الرسول الكريم 
مع أصحابة. بل ومع أعدانة أنضاً وإحساته شم جميعا حعى ألف .بين القلوب واستمال 
كل من تعامل معه بحلمه وكرهمه وغدله ودوام مشاورة اللمين فى أمور دتياهم ممع 
شرح ينهم وعدم التعدى على توايته حيث لا مشورة فى الثوابت بل إعمال العفل الى 
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مجلة مركز صالح عبد اقه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الْآرَهِر اعد الناق والفشّرون 


فهمها. ونلك من ثوابت الإدارة الغلمية. كتب المراجع واليرة منهل هذه المعلزمآت ما 
يضيق عنه مجال هذه الصفحات. ولكن يود كاتب هذة المقالة أن يؤكد على تقظدين 
حاكمتين فى الموضوع + الأولى فى ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله يذ الدى توفى 
فيه والثانية آنه تصدق بكل عا فى بيته لأن الأنياء لا يورئون ولككل منهما دلاته 
العظيمة. 

أما فى ذكر الخبر عن مرض رسول الله الذى تؤفى فيه ققد ورد فى تاريخ 
الطبرىا '': عن الفضل بن عباس. قال : جاءنى رسول الله فخرجت إليه فوجداته 
موعوكا قد عضب رأس فقال: خذ بيذى يا فضل. فأخذت بيده حتى جلس على المبر: 
ثم قال: ناذ فى الناس. فاجتمعوا إليه. فقال: أما بعد أيها الناس. فاإتى أححد إليكوالله 
الذى لا"إله إلا هو + وإئه قد دنا منى حقوق من بين أظه ركم: قمن كنت حلدت له ظهرً 
فهذا طهرى فليسحقد منه. ومن كنت شتمت اله غرضا فهذا عرضى فليستقد نه - ال 
وإن الشحداء ليست من طبعى ولا من شأنى, ألا وإن احيكم إلى من اخدّ منى حقنا ان 
كات له. أو حللتى قلقيت الله وأنا طيب القس ٠‏ وقد أرى أن هذا غير مغن غنى حتى 


أقوم فيكم مزاراً. 


قال الفضل ثم قام فصلى الظهرء ثم رجع فجلس على المدبر؛ فعاد لمقالته الأولى قى 
الشحناء وغبرهاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لى عددكك ثلاثة ذراهمء قال أعظه يا 
فصل. فأمرته فجلس,ء ثم فال: أيها الناس, من كان عندده شيء فليؤدة ولا يقول فضوح 
الدنياء ألا وإت فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. 


1) «تاريخ الطبرى: تاريخ الآمم والمسالك». لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. امجلد الثا دمن 
السسة الأولى للهجرة لقاية النة ه" للمهجرة: ذاز الكتب الغلعية: بروؤت-لبات: م +غ 1 
هجرية - 19م ص /171؟ 
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عنة الرسول الكرتم وعلقانه الراشدين ف الحكم والإدارة. بان لعناصر الحداتة 
ذا كاء الدين محموة تمد منضور 


ثم كانت الوصية الاليةا'!, إنى .لكم بشير ونذير.ٍ لاتعلوا على الله قى عياده 
وبلاذه ١‏ فإنه قال لى ولكم: 


ف بلك ألدَارٌ آلآحرَةُ معلَهَا للذين لا يُرِدُونَ عْلوًا فى الأرض ولا 
لظا باج نه هي َ 2 1 
فسَادًا وَالْعقيَة لِلمُتَّقِينَ 4[القصص. *4]. 


وقال:- 
والذرق مدنو اتيك ال 1 
فقكا متى أجلك؟ قال : قد دتى الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المشهى. 


أما الثانية! "1 أنه كان عتذه ضلى الله عليه وسلم أول ما اشتد به المرض سيعة 
دتاتير حاف أن نقبضه الله إليه وما تزال باقية عندفى قأمر أهله أن يتصدقوا بها ولكن 
|شعغال أهله بتمريضه أنساهم تنفيد أمرة: فلم أفاق يوم الأحد الذى سبق وقاته ضن 
إغمائه سأهم: مآ فغلوا بها؟ فأجابت غائثة أنها ما زالت عندها , قطلب إليها آنَ 
تخصضرها فوضعها فى كفه تم قال: «ما ظطن محمد بربه لو لقى الله وعندة عذد». ثم 
تصدق بها جتيعا على فقراء المسلمين'". بل إن رسول الله جة قد اكدا*: ««له نورث 
(ويقصد معشر الأنبياء): ما تركناة فهو صدقة: إنها يكل آل مخمد فى هذا المال»!". 


7 المرجع السابق؛ عن 8؟‎ )١ 

«رحياة محمد», محمد حسين هيكل: ذآر المعارف. القاهرة. 18/61 (الطبعة الساذمة عكرة), 
ص .ة؛ 
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8) المرجع السابق "77 


عل مرك ضالج عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العذد الثاي والفتررن 


و هكذا كانت ولايتة صلى الله عليه وسلي. لا ظلم ولا تع يسلطة ولاهال ‏ 
يأكل ثما يأكل عامة الملهين ويلبس بما بلبس عامتهم بن يدخل عليه فى أصحاه لا 
يعرفه من بيتهم خيث لا يميز نفسه فى مجلسه ولا ملبسه وعند الوفاة تضقية لأى خقوق 
تختص الغير وتقع لديه سواء من الحقوق الناتجة عن ممارسة السلطه والنفوذ أو الناتهة عن 
الولاية فى المال العام: ثم تأكيد لكل ذلك بأن يلقى ربه دون أن يورث شيئا لأهله. 


*7: ولاية الخلقاء الراشدين للقيادة فى امججمع 


م تختلف ولاية الخلفاء الراشدين عن رلاية رسؤل الله صلى الله غليه ولع من 
حبيث العفة عن الأستفاذة من أبهة السلطة أو التمعع بالنفود أو البح من السلطة يآى 
شكل كان بل كانت أمائة وتكليفا تحملوة أملاً قى الشواب من الله سيحانه وتعالى 
وسبرتهم العطرة متاحة لمن يظلبها فى كثير من المراجع. ولكن الاضافة التى خرض علبى 
إضافتها صاحبا رسول الله ؛ آبو بكر وعمر رضىالله عنهما خاصة آنهما تعاقيا على 
الخكم من بعده ولتكون دستورا لمن يتولى أمر المسلمين من بعدهم + هى حق الرعية فى 
تخاسبة الداكم على السلطة المفوضة إليد وتقويمه والمرجع فى ذلك أنه وهم هو القرآن 
الكريم وسنة رسول الله ب بعد ذلك؛ هو الانتضباط فى نظام الدولة الإسلامية» وهدًا 
هو القهم الصحيح كما أدركه وأوضحه ضاحبا رسول الله جة. 

انظر إلى أول ما نطق به سيدنا أبو بكر الصديق قور توليه الخلاقسة عن 


ل 


«قال: ناذى مناذى أبى بكر, من بعذ غدٍ متوفى زسول الله جد: ليم بعث أسامة + 
ألا لا يبقين بالمدينة أحد فن جند أساهة إلا خرج إلى اجرف. وقام فى الناس فحمد الله 
وأثتى عليه وقال؛ يا أيها الناس إغا أنا متلكم؛ وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفوننى ما كات 


1) #“تاريج الطبرى. تازيخ الأمم والمفالك», مرجع سبق ذكرة, ص 114 152 
ا 


سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين قي الحكي والإدارق بيان لعنامر الحدائة 
دا قاء الدين ممؤد محمد منصور 


زسول الله 2 يطيق؛ إن ألله اصطفى تحمدا على العالمين وعصيه من الآفات ؛ وإتنا أنا 
متبع ولست جمبتد ع؛ فإن استقمث فتابعوني» وإن زعت فقومونى؛ وإن .زسول الله 3 
قبِض وليس أحد من هذه الأمة يطلبهبمظلمة ضربة سوط فما ذوتها؛ ألا وإن لى شيطاا 
يعاريى: فإذا أتانى فاجحبونى؛ لا أؤثر فى أشعاركم وأبشاركم. وأنتم تقدون وتروحوت 
فى أجل قد غيب عنكم علمه؛ فإن ا عطعتم ألا يعمضى عسكم هذا الأجل إلا وأنتم فى 
عمل صال قاقغلوا» ثم استفر رضى الله عه فى موضوعات أخرى من الثئون 
والتصائح الغامةا '!. 


انظر أيضا كيف تعفف عن أمؤأل المسلمين وهو فى الولابيةا'': «#وكان رجلا 
ناجرا زوهو أبو بكر), فكان يغدو كل يوم إلى السوق فييع ويبعاع؛ ؤكانت له قطعة 
غدم تروح غليه ؛ وربما خرج هو بنفسه فيها ؛ وربما كفيها فرعيت له. وكان يلب 
للحى أغنامهم: قلما بويع للخلافة قالت جارية فن الحى : الآن لا تحلب لنا منائح قارقناء 
فسمعها آبو بكر فقال: بل لعمرى لأحلسها لكم + وإنى لأرجوا ألا يغيرنى ما دعلت فيه 
عن خلق كنت عليه. فكان يحلب همء فرها قال للجارية من الحى :يا جارية أتحسين أن 
أرعى لك. أو أصرج ؟ قربما قالت: إرع؛ وربما قالت + صرح ؛ فاى ذلك قالشه فعل + 
فمكث كذلك بالسنح ‏ أحد ضواحى المدينة ) ستة أشهر ؛ ثم نزل إل المدينقن فأقام بها: 
ونظر فى أمره فقال: لا وال ما تصلح أمور الناس التجارة: وما يصلحهم إلا التفرغ لم 
والنظر فى شأتهم؛ ولابد لعيالى ئما يضلحهم . ترك التجارة وامتفق من مال المسلمين 
ها يصلحه ويصلح عياله يوها ببوم, ويحج ويعتمر . وكان الذى قرضوا له مستة آلاف 
درهم .. فلما حضرته الوفاة, قال: ردوا عا عندنا من عال الملمين ؛ فإنى لا أصيب من 
هذا المال شيئاء وإن أزضى التى بمكان كذا وككذا للحسلمين ما أضبت من أموالهم؛ قدقع 


-1 4 4 المرجم السابق: ص‎ )١ 
؟) الموجم السابق, عي 14ه#8, هه‎ 


مخلة فركر الح عبد ال كامل للاقتصاد الآسلامي بجائعة الأزهر العدد الكائ والغشرون 


ذلك إلى عمرء ولقوحا وعبداً ضيقلاً: وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم؛ فقال عمر - لق 
أتعب من نعده. 


وقال على بن مخمد ‏ فيما حدثنى أبوزيد عنه فى حديئه غن القوم الذين ذ كرت 
روايته عنهم - قال أبوبكز : انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت الخال فاقضوه عمى. 
قوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى ولايعيا '!. 


وهكذا كانت ولاينه زضى الله عنه: تاما على سنة رسول الله يو لا ظلم ولا تع 
بسلظة ولا هال يأكل يما يأكل عامة الملمينَ ويليس مما يلبس عامتهم: من يدخل عليه 
فى أصضحابه لا يعرفه من بينهم حيث.لا يز نفسه فى مجلسه ولا مليِسه مغ التاكيد من 
ححظة بداية ولايته على الفرق بين الرسول الكريم الؤيذ بالوحى والمعصوم من الخطأ 
وذلك الذى يخلفه من البشر, مرجعه اتباع القرآن والمسنة ولا يبعدع : فإن اسعقام 
قلييعه المسلمون: وإنازاغ فليقوموة (وهدا يعنى أن مبن حقهم محاسبته على السلظة 
العامة المفوضة إليه) وعند الوفاة تصفية لأى حقوق تخص الغير وتقع لديه سواء من 
الحقوق الناتجة عن ممارسة اللطه والنفوذ أو الناتجة عن الولاية فى المآ العاف: ثم تاكيد 
لكل :ذلك بأن يلقى ربه دون أن يورث شيئا لأهله ثما حصل عليه من المآل العام. 


هذا سيدنا أبوبكر. فماذا عن عمز بن الخطاب؛ من أراة أن يفهع عمر قعليه أن 
يستحضر الحديث الشريف: «جعل الله الحق على لسان عمر وقلبم»'١!.‏ فكان شديدا 
فى الحق على نفسه أولاآً وغلى أهل بيته ثانياً ثم على ولاته وكباز دولعه يتعصر للغدل 
طاعة لله سبحانه وحباً فى الغدل جبل غليه حتى أصبح علماً على ذلك: يلوذ به الضمقاء 
والمظلومون فيصر فنم على كل جبار وظالم, 
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ننة الرسول الكرع وعلقائه الراخدين في الحكم والإدارة بان لعناصر الخحذانة 
ذ/ قاء الذبن محمود محمد. منصور 


هذا أول خطاب له يخرج به إلى النآس قى المسجد فى ثآلث أيام ولايته. تسم بيه 
سيامة دولنها'!: «ثم إنى وليت أموركم أيها اناس . فاعلموا أن تلك الشدة قد 
أضعفت: ولكنها تكرت على أهل الظلم والتغدى على الملسين. فأما أهل السلامة 
والدين والقصد فأنا ألإن هم من بعضهم لبعض: ولمت أذع أحدا يظلم أجذا أو يتعدى 
غليه حتى أضع خده على الأرض؛ وأضع قدعى على الحد الآخر حتى يذعن بالخق.. 
وو يقد كي تللم انع عدى على الإزسن لأذل الغراك رامل الحظافة ولكم على 
أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى بها: 


لكم على ألا أختبى شيئا من خراجكم ولا ها أفاء الله عليكم إلا من وجهه. ولكم 
على إذا وقع فى يدى ألا يخرج منى إلا يحقه: ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن 
شاء الله تعالى» وأمد تغوركم . ولكم على آلا ألقبكم فى المهالك؛ ولا أجمركم فى 
تغوركم (أى جمعهم فى التغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم )؛ وإذا غيم فى اليعرت 
فأنآ أبو العيال. 


فاتقوا الله عباد الك وأعينوتى على أنفسكم بكفها عنى. وأعيتونى على تفسى 
بالأمر بالمعروف: والنهى عن المنكرء وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من أمركم. 
أقول:قولى هذا وأستغقر الله لى ولكم»ا". 


وقد سثل نوها عما يحل له من مال الله. فقال : «أنا أخب ركم بما استجل همه ؛ يحل 
لى حلتان: حلة فى الشتاء وحلة فى القيظ: وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتى 
وقوت أهلى كقوت رجل من قرش ليس بأغناهم ولا افقرهم . تم أنا بعذ رجبل هن 
المسلمين يصيبتى .ها أضابهم»- وكان يقول: «إنى أنرلت مال الله منى بمنزلة مال اليعيم. 


84 +37 «الفاروق, عمر». محمد حسين هيكل. الرجع الابق. الجرع الأول. ضص‎ ) ١ 
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جلة مركز صا عبد اقه كامل الاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذة الثاقٍ والعشروت 


فإت انتغفنيت عففت غنه وإن افتقرت أكلت بالمعروف» ١‏ وكات تعففه غما قى بيت 
المال يبلغ به فى بعض الأحيات حد الحرج . اشتكى يوما فوضفن له العسلء وفى بيت 
امال غكة منه:. فلما كان على الحبر قال: د«إت أذنجم لى فيها وإلا فإنهنا على حرام»". 
ورأى المسلموك ما رأوا من شذته على نفسه : فذهيوا إلى ابنته حفصة أم المؤمنين.. فقالوا 
ها: «أبى عمر إلا شدة على نفسه وحضراء وقد بسط الله الرزقٍ فليسط فى هذا الغنئ 
قيما شاء منه؛ وهو فى حل من جماعة المملمين». وكأغا قاربتهم حفصة فى هواهم. فلمًا 
دخل غليها عمر أخبرتة بالذى قالوا, فكان جواب» : «ينا حقصة بنت عمو تضحت. 
قرمك وغشمت أباك . إنماحق أهلى فى نفسى ومالىء فأما فى دينى وأمانتى قلاهها"! 


يستطيع القارئ أن يتآكد من ضدق عمر قي فى تطبيق هذا الدستور فى الحكم 

هن مراجعة سيروؤاكل كال لكل والتاكد من عدله ورحمته وأمانته وعفتة عن الللطة واال 

العام وتطبيقه هذه المبادئ على نفسه أؤلا ثم أهل بينه ثم كياز رجال دولته ثم عامة 

الناس . هذا هو عمر يك , لكن نذكر من كل سيزته الغطرة تلك الواقعة كبيان عملى 
5 6لا 


برجاءت عمر برود من اليمن فقرقها بين المسلميئ فرج في تتنصيب كل رجل 
يرد واحد ونصيي عمر كنضيب واحد منهم: قيل: واعتلى عمر الخبر وعليه البرد وقد 
قصله قميصاء فنذب الناس للجهاة؛ فقال له رجل: لا سمعا ولا طاعة.. فقال غمر: وَل 
ذلك؟ قال الرجل لأنك استأثرت علينا؛ لقد خرج فى نصبيك من الأبزاد اليمية برد 


180 «الفاروق عمر»: مخمد حسين هيكلء المرجع السابق, الجزع الناق» صن‎ )١ 
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منّة الرسول الكريم وخلقانة الراخدين في الحكم والأذارف بان لاصر الحذانة 
ذ/قء الدين محمود محمد منمصور 


واحد: وهو لا يكفيك ثوباء فكيف فصلته قميصا وأنت رجل طؤيل؟ قالتفت عمر إلى 
آبنه قائلا: أجبه يا عبد الله. فقال عبد الله : لقد ناولته من بردى فأتم قيصهمه . قال 


الرجل: أما الآن فالسمع والطاعة» ١‏ 


تأمل هذة الواقغة وتعجب. هذا رئيس الذولة بتعامل هع المال العام ياعسار أن لله 
حرمة كحرفة مال اليم فلم يأخذ مه إلا ما تشتد حاجته إليه ومثله عثل غيرى تم هذا 
رجل من العامة يحاسبه غلى المال العام فيجيب عليه ولا يتكبر. رئيس الدولة يسير بين 
الناس ويتحاور معهم بلا حراسة ولا جند ولا خملة مباخر يُسكتون له الداس. وهذا يعني 
أيضا حرمة السلطة العامة حرفة مساوية لحرمة المال العاه؛ أى لا تتخدم إلا فيصا 
فوضت له. أما عن قبول مبدأً محاسبة رئيس الذولة روما ذونه من الموظفين العمومين) 
من قبل وعايا الدولة فمبدأ كان ينقذه عمر ببساطة وعقوية وكان الناس قذ جبلت عليه. 


وعمر هو الذى قال لعمرو بن العاص: متى استعبذتم الناس وقدٍ ولدتهم أمههاتهم 
اخراراً وهو يقتص منه لصاح أحد أبناء البلاد التى فحت فى عهده وهؤ المضرى الذى 
ضربة ابن عمرو وهؤ يظن نفسه ابن الأكرهين, وهو نفسه الى ظلب من المصرى أن 
يضرب عمراً قائلاً: أحلها على صلعة عمرو: فوالل ما ضربك ابه إلا يفضل 
سلطا "الل 


ثم هذا عمر يك وأوضاة. وجنازاة عنا كل خبرء هذا غمر جرم الإعتال أو 
الضرب بدعوى تأديب الرعية أو غيروا*!: 


«خطب غمر بن الخطابء فقال: يأيها ألناس؛ إنى والله فا أرسل إليكم عمالاً 


1 «الفاروق عمر». محمد حسين عيكل: المرجع السابق. الخرع الثآن. صن 18 
( المرجع السابقء عن 7188 
*) «عيقرية عمر. عباس محمود العقاذ. مرجع سابق ذكرش ص41 1. 144 
غ) «#تاريح الطبرى. تاريخ الآهم والممالك» فرجع سبق ذكرة ص /1م 
5334 


يحلة فركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلافي بجامغة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


ليضربوا أبشاركم رأى وجوهكم ). .ولا لياخذوا أموالكم ؛ ولكنى أرسلهم إليكم 
ليغلموكم ديكم وستكم + فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلى ؛ فوالدى نفس 
عمر بيده لأقصته مته . فوثب عمرو بن العاصء فقال : يأمير المؤمنين + أرأنت إن كان 
رجل من أمراء المسلمين على رعية: فأدب بعض رغيعه, إنك لتقمه سه ! قال ؛ إى 
والذى نفس غمر بيده إذا لأقفسه؛ وكيف لا أقصه سه وقد رأبت رسول الله 22 يقل 
من نفه ! ألآآلا تضربوا الملمين فتذلوهم: ولا تجمروهم فتقتشوهم. ولا تمتعوهم 
حقوقهم فتكفروهم: ولا تزلوتهم الفياض فتضيعرهم». 


وتتاكد نفس هذه :الفضة: قصة ظلب تأذيب الرعيية ورفض غمر هنا البدأ 
الخطير. مع مبادئ مكملة قى ققّه السنةا'! موضحة تحت عنوان «الأقنصاص هن 
الخاكم» ياعتباره فرد؟ من أقراذ الأمة: لا يتميز إلا كما يتميز الوصى أو الؤكيل: ويجرى 
عليه ما يجرى على سائر الأفراد». وهو مبدا أكده الرسول عليه السلاة والسللام وأبو 
بكر وعلفرا"! 

ثم تؤكد على نفس المبادتئ بالتأمل فى واقعة اغياله من قبل ابو لؤلؤة اتجرسىا": 

«خرج عمر بن الخظاب يوما يطوف فى السوقء فلقيه أبو لؤلؤة غلام المخيرة بن 
شعية؛ وكان مجوسيا: فقال يا أمير المؤمنين: أغدنى على المغيرة ين شعبة + فران. على 
راجا كثيراء قآل::وكم .خراجك؟ قال درهمين كل يوه؛ قال وأيش صناغتك؟ قال 
جار نقاش: حداد: قال: فما أزى بخراجك كثير على ها تصنع من الأعمال + قد بلغمى 
أنك تقول + لو أردت أن أعمل رحى تعمل بالريح لفعلت. قال : نعم ؛ قال فاعمل لى 
رحاء قال: لإن سلضت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب؛ ثم انضرف 


١‏ «فقاد السنة». الشيخ سبيد. سابق: امجلد الثالث (الجوء التاسغ؛ دار الويان لراك زمكبة 
الخدمات الحديثة) القاهرة. /1941ام. 

5) «فقه السنة»: التي سابق سابق. مرجع سابق. عن 198. 

"1) «اتاريح الظبري, تاريخ الآهم والممالك». مرجع شابق. لاه في 
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سنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين في الحكو والادارة. تبان لعاصر الحداثة 
دا مهاء الدين محمود محمد عنصور 


عنه + فقال عمر - لقد توعدنى العيد آنفاً:: وبعد ثلائة أياة اغنالة بطعسات فى ظهره 
وهو يصليا'!. 


هذا عمر بن الخطاب رئيس أكبر دولة فى ذلك الوقت بعد اتكسار الفرس 
والروم أمام جيوشه: ومع ذلك يسير فى الأسواق يتفقد حال الرعية بلا موكب وله 
حراسة: ثم يهدده أخد الأسرى فلا يعتقله ولا يتخذ ضدة إجراء اسخنائيا بل ويستمر 
على نظامه الغادى بلا جراسة ولا يغاقب أبو لؤلؤة إلااعلى جرم مادى ارتكية فعللا 
وليس على شبهات ولا تون غلى الرغم من أن الذى يهدده هو عمرء وأن,عمر قد 
فهم التهديد وآدركه .. 


كآن الرسول 2 بجلا بين أصحابه وكان أبو بكر كذلك؛ أما عمر فقد كات 
إضافة لذلك؛ وعقاييس الدنيا رئيس أكبر دولة فى غصره ومع ذلك عف الجميع عن 
التمعع بالسلطة على رءوس الرعية وتعاملوا مع المال العام كاحسن ما يتعامل الوصى مع 
مال الييم وساروا بين الناس يسمعون منهم ويتتخاورون ويتشاورون وشعون احسس فا 
يعلموك تما يصلح شئون الدين والدنيا ويقرز أبوبكر فى أول عبارة عامة يخطبها حتى 
الرعية فى محاسبته كرئيس للدولة تشديداً على أنه ليس معصوما من الخطأ مدل الرسول 
الكريم ويعيدها عمر فى ولايته وينفذها كأحسن ما تنفد على نفسه وعلى ولاته وكبار 
رجال دولتهد 


الإسلام عقيدة وشريعة. ولا يخدلف أحد على ذلك. والدولةابما لديها من سلطات 
غازسها على رعاياضاء هى النى نطبق الشريعة ويمكين أن تحرف بالتطيق؛ يبل 
وبالمفاهيم نفسهاء ها لم يكن عليها مرجعية تصحح مسارها: ليس فى الإسلام كهانة ولا 
كهنوت ولا إمامة متقلة تشرع بما لم يأت به الله ورسوله, وقى ذلك يقول الله سيحاته 
رتعال: 


)١‏ «تاريخ الطبرى. تاريخ الأمم والممالك». هرجع سابق. ص/81ة 
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جل مركر صا عبد قد كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر المدد الدا والعدرون 


ٍ ينلا لذن اموا أعلِيمُوا الله يعوا لرّسُولَ وأؤى الأ يتك 
م ل او ا ل و م ف تك 
فإن تَرَعم فى سَْء فَردُوُ إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن كم مُؤْسئُونَ بالله وَآليَومٍ 
عمية © جين ل امه واه ع 
الآخر ذلِكَ حير وَأحَسَنٌُ تأويلاً #|التساى لاك 
بتنعتى أطيعوا الف قهر مصدر للتشريع» وأطيعوا الرسول؛ فهو مصدر للمشريع يؤحى 
إليه ويكمل هذا المقهرم أنه معصوغ من الخظأ 

( وَآلئْجِمِ إِذا هَوَئ (© ما صَلّ صَاحِبُير وما غَوَ (©) وما يَنطِقُ 
ع0 0 واه ك2 وا .سم م2 
عَن امَو © إن مولا وخ يو وج عاتهد شديد القَوَئ ف 

[الجم. 1ره] 

لأن هده العصمة ضرورية طالما له حق النضريع, أما أولى الأمر متكم قاطيعرهم ظلما 
أطاعوا الله وزسوله فهم ليسوا مصدراً للتشريع: وهذا مااخوص على يانه أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهماء غندما ظلب كل منهما فى يدء حكمه الْعَويم والنصيحة بين 
أنهما غير معصومين من الخطأء فهذا أبوبكر فى خطيعة «إن الله اضطفى محمدًا على 
العالمين وعصمه من الافات + وإنا أنآ متبع ولست بميتدع ؛ فإن انتقمت فتابغوتى؛ وإن 
زغت فقوموني» وهذا عمر «أعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف: زالتهى عن المنكر. 
وإحضارى التصبيحة قيما ولانى الله من أمركم». وهما أغف الداس عن السلطة والمال 
العام: بل وأكبر الناس غلما بالشريعة الإسلامية: لكنه إعلان للحقوق والواجبات 
لتعليم هن يأتى من بقدهم. 

وهكذاء ومعاير تعريف عناصر النظام السياسى؛ بند ( ؟ 6 نستطيع أن تقول أن 
العلاقة كانت واضحة فى تقرير الحقوق والواجبات بين إخكام وامحكرمين فى عهد 
الرسول الكريم وخلفانه الراشدين؛ فالمواطن يكتسب حق المواطنة بطاغة الله والسول 
وأولوا الأمر روهو امحافظة على الدولة والدستور والنظام)» وبالمقابل له حقوقه المقررة 
فى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ويزيد غليها تخضيصاً ميدأ حق الشورى المفرر 
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منة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين في الحكم والإذازة, نيان لعناضر الجنائة 
<) فاء الدين تحموذ متمد منصور 


للمحكوهين قبل الحكام فى الفرآن الكريم وتفصيلا قى سنة الرسول الكريم فى الحم 
والإذارة؛ حيث قيرت بالعدل بين الرعية وعدم اسعخدام السلظة العامة قى غير ها 
قررت له وعدة وجود أبهة للحكم: ولا تمع بالحكم ولا بالمال العام فقد حرم الله ذلك 
على زوجات رسول الله يك زسورة الأحزابء آية 54 54 )» وحرمة المال النام قبل 
الحاكم كحرهة مال اليتيم ( خطبة مر بن الخطاب ): وعند الؤفاة: أو مغادرةالسلطة 
خرص على رك الظالم لأفراة الرعية ولو بجلدة على الظهر يردها الحاكم لفرد رعيحه 
الذى بغى عليه - هذه هى التريعة الإسلامية والنة السوينة الشريفة و«دإن رسول الله 
يك قبض وليس أحد من هذه الأمة يطليه بمظلمة ضربة موط فما دونها» (خطبة أبى 
بكر): وذون تفلسف: كان هؤلاء الولأة الكرام يستطيعون أن يأخذوامن الرعية مثلما 
كان يأعذ الملوك والأباطرة فى ذلك الوقت ؤلكنهم عفوا عن ذلك تقوى لله سبحاته 
وطاعة بصرف النظر عن تؤازن القوى داعل الدولة وما يمكن أن يتيحه لهم من المع , 
هذا الشرع الواضح وهذه السنة فى الحكم والإدارة يمثلان الأساس للدمحوز 
والقانون: وأهم من ذلك بمتل إحياء سنة الرسول الكريم فى الحكم والإدازة. باعتبازها 
سنة مئال باقى سدن العبادات الغى يحرص عليها الأفراذ المسلمون. أساسا للثقاقة 
السياسية ومضدرا للقيم لإقامة الدولة الحديئة التى بتعم فيها المواطن بحرية الرأى دون 
اضطهاد الحكاة وأبحاب السلطة للمغازضين فى الرأى أو منع اجتماعهم ودون 
اعتداء الحكام وأصحاب السلطة على المال العام أو ضرب أو سجن المعارضين. 


أما عن السؤال عن الأطر القاتوتية والمؤسسية قى الدولة الناشئة بما يضمن العلاقة 

بين الحكام وامحكومين وعدم خروج أخد متهم عن الإطار المسموح به: فأمر لم نسمح يه 
التقنيات القانونية والؤّمسية لذلك العصر: فضلا عن عدم ظهور الحاجة المياشرة لتك 
الحظيمات الدقيقة لتقوم بإجبار الخارجين على النظام بالغودة إليه: فمثل هذا الدوع من 
المواطنين لم يكونوا موجودين على عهد الرسول الكريم وصاحبيه أبى بكر وعبر. ققد 
خرص كل فرد مسلم فى ذلك الغصر على أن يكون منارة للإسلام. فكان كل متهم 
صحابيا وأمة يقيم الشرع والسنة فى تفسنه وفى من حوله. وكان كل منهج حارسة 
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يجلة مركو خبالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثاني والمشروت 


للدولة الراشدة الفاضلة: واستمر الأمر كذلك حتى جاء الانقلاب الذى قاده معاوية 
على دولة الخلفاء الراشدين: ذلك الانقلاب الذى انتهى بظهور حكام يورثوت الحكم, 
إلى آخره؛ بما أذى إلى قطع التجربة ومنع وها القانونى والمؤنسسئ. لقد استمر حكم 
الرسول الكريم وصاحبيه أبو بكر وعمر حتى عام 4 ؟ هجرية؛ هى عمر التجربة: حيث 
هرت بعد ذلك يعهدين انتقاليين : هما ولاية سيدنا عدمآن عد حيث تسلل الأمويون إلى 
مراكز الدولة العليا. وانتهى بعهد سيدنا على بن.أبى طالب من عام ه" هجرية ختى 
قتل عام ٠‏ 4 هجرية وكانت كلها فرة النازعات.والفئن على النحز المغلوم فى الصاريخ. 
والذى انتهى بزوال دولة الخلفاء الراشدين الشرعية الفاضلة وظهور الدول الإسلامية 
النارعنية: النى تخلط فيها توازنات الضوى مع بعض النزوع إلى النقاقة الإسلامية فى 
الحكم والإدارة تزيد وتنقص حسب الظروف والأمزجة . لقد كانت دولة الخلفاء 
الراشدين الفاضلة التى لم تستمر أكثر من ٠‏ 6 عاماً تجربة فريدة غير مسبوقة فى التاريخ 
الإنسانى. وبالتالى لآ يوجدٍ ما يشبهها فى الأطر القانؤتية المدنية ولا المؤسسية السياسية. 
ولا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك دولة: بل هناك ذولة يمكن إحياؤها ياخياء سنة الورسول 
الكريم فى الحكم والإدارة فى سلوكيات الأقراد المسلمين فيكف كل منهم عن منع حق 
غيرة قى الشورى وحرية الرأئ: أو اللجوء إلى تغنيب وعى الآخرين أز التكسب من 
ذلك» وآن يكف كل منهم عن التكسب هن السلطة العامة المفوضة إليه: أي كان 
مستوى سلطنه صغيرا أو كبيرا. وأن يرد المظالم. ولا يعين ظالماً بوجود مشل هؤلاء 
الأفراد: يكن أن يخرج من بينهم من يكمل العمل الذى بدأ ولميكثمل. ويستسط لدولة 
الخلفاء الراشدين الأظر القانونية والمؤمسية. 


4 الفتنة الكبرى, حتمية حدوثها وأثرها على الفقه السياسى الأسلاهى 

كانت سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة تشريعاً حتمراً 
ذا أسس وأطر واضحة لمن طبقوه والترموا به: بدليل آنه طبق على مدى ثلائيئن منة 
متضلة من بعد بيان الرسول الكريم له وعلى يد أربعة من الخلفاء الزاشدين رضى الله 
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سنة الرسول الكريم وخلقائه الراشدين في الحكم والإذارة: يبان لغناصر الحذاثة 
3/اء الدين مخمود محمد منصور 


عنهم أجمعين لالتزامهم يصحيح السنة والشرع الإسلامى. ثم انقظع هذا الالتزاة الكامل 
وتأرجح بين درجات مختلفة حسب رؤية الحكام المسلمين للأمر: ولم يعد عودة كاملة لله 
ورسوله إلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العريز يه وأرضاه: عام تسع وتسعين هجرية. 
أى بعد تسعة وحمسين عاما من الانقطاع, حيت يشق جمهور علماء السلمين على 
اعتاره الخامس من الخلفاء الراشدين, تما يعنى أن هناك سمآت واضحة لسنة الحلقاء 
الراشدين فى الحكم والإدارة: 


في عضر الرسزل الكريم وتحلفانه الراشدين. لم تكن مستويات البشر العلمية ولا 
المعارف البشرية ولا وسائل تداول المعلومات ولا مدازس الفكر السياسى المتذاول. إلى 
آخر هيا نغلم عن أدوات ومصادر العاثير على الثقافة السياسية, تسمح بيغيو النظم 
الاستبدادية فى منظومة العلاقة بين الحكام وامحكومينء وها الأمر واضح من تاريخ 
الممالك المغاصرة لهمء فقد كانت أعظم الإمراطوريات المعاضرة لم وأكثرها تقذما وقوة 
وهما الفرس والروم وذول أخرى أقل منهها ترزح تحت نظم اسعيدادية. ينعم فيها 
الحاكم بسلطة لا يحاسبه عليها أعد: ولا حدود بين المال العام فى الدولة ومإله الخاض. 
أما عن تداول السلطة فتوريث الحكم هو النظام السائد 


لذلك نستطيع أن نقول آن الثقافة السياسية السائدة أو هر هفهوم العلاقة بين 
الحكام واحكومين لم يكن يسمح باستيعاب أى مبرر لنتازل أضحاب السلطة بدرجاتهم 
المختلفة بدءا من الرؤّساء حتى أدنى الدرجات في الدولة عن مكاسبهم التاحة زمنيا لهم 
ها لم يكن هناك إيمان شديد بالله ميحانه وتعالى وطمع في مرضاتة؛ هذا الإيهان: وهيذا 
الؤرع: لم يكن الزفن في صاخهما لأن البعد عن الوحى الإغي المتمثل في القران والنة 
ومشاهدتهما رؤية العين لابد من أن يضعف مع الرمن وتباعد الأجيال: والنقل عن جبل 
هن بغد جيل؛ هذا فضلا عن الدور الذي قام به حدينو العهد بالإسلام الذين أسلموا وم 
يؤسنوآ وم يتفقهوا ما أمر الله به وهم فى تكائر نتبجة للفتوحخات, ما مهد لأحداث الفحة 


الكبرى. 
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مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بخامعة الأزهر العدد الاي والمشروت 


كانت أجداث الفسة الكبرى في الدليل على الغيور الزمني نقطة التعادل بين 
ورع الحكام هقايل عيلهم الطبعي إلى التمتع بالسلطة وبالمال العام على النحو الساند في 
زمانهج عع فقاومة أى مشاركة للآخرين فى سلطة اتاد القرار: لقد نسو ولم يجدوًا 
لأنفسهم عزماء لقد جاءت أحداث الفحة الكبرى الدامية تلك الأحداث الى لا زالت 
تدعى قلب كل مسلم يقرأ عنها حتى اليوم يأثر خط على الفقه الإسلامئ الذى كنب 
من بعدهاء حييث نستطيع أن نلاحظ. وهذا منطقى تماماء أن الفقهاء المسيلمين قد ظهر 
فيهم تياران رنيسات, الأول يخركه حسن النية: حيث يدعو إلى السمع والطاعة: ولو 
ظلم المحمكام: تبنبا للفتنة الداخلية التى قد تمرق دول المسلمين, والتانى يحركه الطمع فى 
مشاركة الحكام بعض ما يحصلون عليه من مغات لم بشرعها الله لرسوله ولا لأحد من 
يعده ويدعوا أيضا إلى السمع والطاعة والصبر على مظلم الحكام: وانطمس تيجة لذلك 
الفقه الإسلامى الصحيح المتوازن فى البقوق والواجيات بين الحكنام والحكوميك: وهو 
فقه سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشدين فى الحكم والإدازة. وإذا علمه أحدفان 
نشر أحكامه وتداول تطبيقاته لأ يتفق مع إدارات مغل هذه الدول المى يحتصسل فيها 
الحكام علي مغاتم لم يشرعها الله لرسولة ولا لأحد عبن بغندف وأصيحت سيرة الخلقاة 
الراشدين من القصص التاريخية البديعة وليست لاستتخلاض الأحكام . 


بين النظام السياس والفقه الشياسى : 


النظام السياسى والفقه السياسى فى الدولة لا يمكن أن يستقرا دوت تراقق بينهماء 
وحيت أن النظام السياسى بعد القضاء على الخلافة الراشدة قد استقر على نظام املك 
إروراثة السلطة وتمكن الفاكم من كل سلطة القرار دون حساب ودون احتمال محامية 
بأى شكل من الأشكال أو مراجعة للمظالم: ولا حتى عند الوفاة, وذلك في كل ننواجى 
الدولة السياسية والعسكرية والأمنية وكل أمور المال العام: لذلك لم يعد أمام رجال 
الفقه الإسلامى مساحة إلا أن يستصدروا أحكاما تنواقق مع هذا الواقغ ولا تصادم 
نعف أيضا علم رجال الدول الإسلامية أن الدين الإسلامى هو مضدر تمابسك الدولة 
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مسة الرسول الكرجم وخلقانه الراشدين في الحكم والإدارق بيات لعتامر الحداثة 
ذ/ غماء الذين محمود محمذ متصور 


فابقوا على كل ما فيه عدا ما لا يناسب حصوفم على اللظة المطلقة فى الدولة: 
وكذلك توافق معهم الفقهاء قى أحكامهم: وحقيقة لا يمكن أن تسير الأمور يطريقة 
مطقية بغير هذا القصف. وعلم السياسة بفروعه شاهد على ذلك» ولذلك تسعطيع أن 
نصف كل الأحكام الفقهية التى تختلف عن سسة الرسول الكريم وعلقائه الراشدين فى 
الحكم والإذارة ما هى إل توع من تاريخ الأحكام الفقهية فى الدول الإسلامية يعكسر 
فكر فرة تازيية معيتة ويتائر بظروفها وواقعهاء لأن الفقنه الإسلامى وإطار المعاملات 
الإسلامية الشرعية واحد لا يتبدل وقد بينه الله مبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم ونسنة 
رسوله الشريفة وفصّلها خلفازه الراشدون؛ وليس نا أن تبتددع على الإسلام رلا على 
الله ولا على رموله . 


مند أحداث الفحة الكبرى؛ وهى بدايئة الاتقلاب على سنة الرسول الككريم 
وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارة: والنظام السياسى فى الدول الإسلامية والقاتم 
على كل ما فو إسلامي عدا ما يمس حصول الحكام على السلطة المطلقية وتوابعهيا من 
المكاسب الشخصية فهم, يغتبر بكل المقاييس أكثر عدالة وأكثر تقارباً مع مظالب 
امحكومين من الدولة وأكثر تقدمية من كل مآ حوله من نظم سيآسية. وذلك خلال خقية 
تارغتية كبيرة بدءاً من حكم معاوية بن أبى سفيان بن حرب وحصى عصر النتهصّة 
الأوربية, ولكن الفكر السياسى تقدم فى أوربا وتقارب مع مطالب البشز فى العددل 
واخرية واتساع المشاركة فى اتاد القراز سواء ذامل النظام السبياسى نقسه أؤ مع 
الشعب الذى تدير شتونه الحكومة: وذلك نتيجة للتقدم العلمى التشامل والمتكامل فى 
العلوم الطبيعية والإنسانية وتقدم مناهج البحث فى هذه العلوم, ويسود حاليا اقشاع 
شعبى غام؛ وذلِك على أساس من عَلم الإذارة بضرورة محاسبة كل من يُفِرّض ملطة 
عامة على ممازساته للسلطة: وضرورة التاكد من أنها استخدمت فيما فوضت له ولين 
لأغراض شخصية مع تحديد مدة الرئاسة قى الدولة حيث لا يصل أخد إلى رئاسة الدولة 
بغير انتخابات (أو عبايعة عامة)؛ ولعل هذه المادئ كلها قد جاءت وطيقت وصرح عنها 
بطريقة تتقق مع البداوة والعقوية فى ولاية وخطب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما, هذا 
0 


يجلة فركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأرَهِر العدد الثاني والفخترون 


ينما تجمد شكل النظم الياسية فى الدول الإسلامية ومعه الفقه الإسلامى الرتصي 
المرافق له على حاهي. يضد بعضهم بغضا إلى مزيد من الغبات وعدم التطور. ول هذا 
معاوقة لتطور الفكر السياسى فى الندول الإسلامية كما هؤ كائن ومتداول أليؤم؛ 
ومؤلف هذه المقالة لا يهمه شأن الدول الإسلامية: ولكن يهمه أن يبزئ الفقه الأسلامى 
الأضلى كما جاء فى القرآن وسنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم 
والإدازة فن أن يكون متخلفاً أو ناقصاً عن مطلب البشر فى العدل والحرنة والمساواة 
بين الحكام وامحكوهين فى اللسلطظة والمسئولي: فمن أخذ سلطة فعليه أن يقيل الخاسية 
عليها ومن حمل مسنولية فمن الطبيعى أن يُقوض سلطة ُسكنه من تحملهاا '', ولو توجه 
الفقهاء إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وحقبة حكم الخلفاء الراشدين هياشرة 
لاستخلاص الأحكام الشرعية فى موضوع العلاقة بين الحكام والحكومين بيث تنصدر 
الأحكام متوافقة مع الكل وليسن الجزء: ومتوازثة فى الحقوق والواجيات بين الحكام 
وامحكومين لسبقت أحكامهم كل العلوم: أما عن الفقه المكتوب فى الحقب التى تلت, 
أخداث الفنة قيجب أن يخضع لعملية نفد وتحليل ومقارتنة واسعة مع سسةالرمول 
الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارة . 


أما الفرق بين الفكر السيامى العلساتى والفقه الإسلامى قيكمن فى اختلاف 
الدرافع حتى لو التقت الأهداف النبيلة: ولعل هذا الالتقاء يدعم تكاملهماء فالدافع فى 
الفكر العلمانى مصدره الوعى بالمصالح وتوازنات القوى السياسية فى الجتمع, رلا يأنف 
السياسى من مارسة الخداع أثناء الممارسة السياسية» ولا يأنف العلماتى أن يفلت 
بالسلطة دون حاب إن استطاع: أها الدافع لدى اللمسلم فهر تقوى الله فى ألا ييحن 
الناس أشياءهم وعدم البغى على الضعفاع والغافلين والمستضعفين وأن يرد المظالم فيلقى 
لله بوجه طليق» ومن هنا فإ تربية المسلم على اختام حقوق الآخرين السياسية كنا 


لك امستادء .1 اتعنام وبنودتامقمع 0 _سمتاعة سخ ,ممتاى كتهتمرو مف عزايص» []آ 
لعانولا مهنأ وتكسة 1ه /18/209 ممعصه] ,00 1ع ناميه" مقططسسصى .لا أوعومك 
.تاعارم رايهم 398 م١١‏ ععتمسطت ,2003 يمره 
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بسة الرسؤل الكرج وخلفانه الراشدين في الخكم والإدارة: بان لعناصر الحداثة 
د/ بماء الدين محمود محمد متصور 


عرفها الرسول الكريم وخلفاؤة الراشدون هو أحفظ هذ ةاطقوق وأقدٍ ثانا حيث 
تظهر فئة تأهر بالمعروف وتنهى عن المنكر فى هذا الموضوع ولا.تشارك فى تغب وعى 
الغافلين المغفلين ولا تعين ظالما ولا تبغى على الضعفاء والمستضعفين, وتفعل ذلك لسيبين 
الأول هو الحفاظ على امجممع وغلى المصالح الشخصية والعامة والثانى هو تقوى الله ورذ 
المظالم . 


الحصاد المر: 


الوم وفى القرن الواخد والغشرين, وقد تطور النمط السائد فى زماها للعلاقة 
بين الحكام والحكومين فى الذول غير الإسلامية إلى اعترآفات منوالية يحقوق للمحكوعين 
تتفارب مع تلك التى أمر بها الله فى القَرآن وستة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين: 
تحقيقا للآية الكرعة- 

* سَبْريهِمَ دَاينتِنَا فى الأقاق و قف أنفبيم حي يَتَيْنَ لَه أ 0 
ولح يكف يربك أنه عل كل سَىء بيد [قصلت. 87], 
كل هذا يجعل من الخصافة أن يعود المسلمول إلى سنة الرسول الكرنم وخلفاته الراشّدين 
فى النكم والإدارة: لأن الاتخراف عنها وعدم إدراك ما قادتنا إليه أجداث الفحة الكبرى 
فى نظو الحكم فى الدول الإسلافية وأحدثته من تيارات وسط فقهاء السلفين؛ قد جعل 


هناك حاجرًا بين المسلمين ومغايشة عضرهغ قى عوضوع الحكم والإدارة ومايستى 
بالدعوقراطية وكقالة حرية التعبير, فالحكام أصحاب مصلحة فى ذلك بحكم الطبيعة 


اليشرية: ونا للأسف أن يكون ستدعم فى ذلك ومخرجهم من الحرج هو بعض ما كب 
من بعد الفتسة الكبرى ومتائراً بها. 

هكدا ل تنخه الأمور بمن افتعلوا أحداث الفحة الكبرى إلى اركاب فعل القضاء 
على الخلافة الراشدة ومضادرة حق امحكومين المعاصرين لهم فى الشورى وحرية إيداء 


15 


مجلة فركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


الرأى ومحامبة الحكام على ما أمر الله به هن حقوق وحذوة؛ بل امند إيذاؤهم إليسا نحن 
المسلمين في القرن الواخد والعشرين بما خلفوة لا من فقه منقول لا يأمر بسة الخلفاء 
الراشدين فى الحكم والإذارة بل يبرز هذه الأحكام المؤلدة قسرا تحت ظرؤف اتقاء 
الفنة الكبرى وأمناها إلى أن أصبحدا تحن المسلمين اليرم: ويحق: غناء السيل , 


5 تقيض النظام الإسلامى فى الحكم رالنظام الفرعونى) 


لعن الله قرعون وأعوانه: وأغرقهم: والدار يعرضون عليها فى قبوزهم غدواً 
ورواحاًء ويوم القيامة أدخلوا آل فرغون أشد العذاب. وهذا قمة المقت من الله سيحانه. 
وسمات الحكم الفرعوتى هى نقيض سنة الله فى الحكم . ققد أخذ من قوفه 'كل ها طالت 
يداه ول يرع فيهم عدلاً ولا أدبا ول عفة ولا رحمة. 


انظر إلى قضة فرعون فى سورة الشعراء . من الآية 15 إلى الآية 55. وأبعاً 
سورة الأغراف من الآية ١١7‏ إلى الآية 151+ وأيضا سورة يونس من الآبة 98 إلى 
الآية 7 4, وسورة القصص من الآية ؟ إلى الآية؟/4: وتأمل + قوف تيد أن قرعون 
كان رجل دولة من طراز رفيع يعرف كيف يؤثرافى رعيته ويقودهم بكقاءة فهر يقحمهم 
بأنه منهم وعليهم ويدرك كيف يملك عقوم وغواظفهم بينما هم حقيقة: ملك عينه لا 
يسستطيعون الفكاك من الاغيبه الملكية المتنوعة التى تبدأ بالكلمة وتتقى بالسجن 
والتعذيب والصلب. وفوق ذلك هو رجل يعرف حقيقة نفسه: فعلى الرغم من أنه 
يدعى الألوهية أمام امغفلين وهم رعيته التي لا يراع فيهم أى نوع من الرخمة أو الخسلق 
يحاول أن ياججع أمام الله سبحانه بعذ أن رأى جبروته. 


0-00 7 0 00 001010 
1 د فِرَعَوْنُ وَحِنُودُهْ بَعَيًا وَعَذُوًَا حَمَنْ إذَا أذرَكه الغرا 


آلْمُسَلِمِينَ #[برنس. .16, 
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ستة الرسول الكرتم وخخلقانه الراشدين قي الحكم والإذارة. بيان لغناصر الخداثة 
ذ/ قاء الذين تحموذ محمد منصور 


فهر يخاف ويراجع مثل كل البشر ولكن بعد أن يلمس القوة التى يتعامل معها وهذا هو 
رجل الدولة الأمثل بالمفهوم العلماتي. وم يكن فرغون يشخصه حالة غاذة بين ملوك 
ذلك العصر, بل هو هنا مجرد نموذج لمثل هذا البوع فن الحكام, انظر إلى قضة التمرود 
مع سيدنا إبراهيم وإلى ملوك الفرس وأباطرة الررمان وطريقة حكمهم للرعية, وغيرهم 
ممن تمتلئ بسيرتهم كتب التاريخ: 

وهده هى الآيات التى تصف حكم فرعون وعلاقته بشعبه فى القرآن الكريم : 

« وثاذَى فِرْعَوَنُ فى قَوْيد- قال يَعَوَمِ لس إلى ملك مِضْرٌ وغنذه 
انع تجرى من تخ 50 0 ن #[الزعرف. 1 

« فَمَآءَامنَ لمُوسى إِلَا ذرَيّة بن ويد عَل_! حوفي مِن وِرعَوتَ 
وَمَلَإنِهمْ أن يَفْتتهُمَ ‏ وَإنَّ فِرَعَوَت لعَالٍ فى الأرض وَإنهد لين 
الْمُسْرِفنَ4إبوس.0م]. 

فَاسْتَحَفٌ قَوْمَدد فَطَاعُوة إِنهُمْ كاثوأ قَوْمًا فَسقين*[الرعرف 6ه|: 

وتذاكر هنا رد فرعون على زجل من قومه يككعم إيمانه يذكره بأنه لا يوجد من 
عرد 

عا ا ظورينَ فى الأرض فَمّن يصِرَنًا 0 

0 إن جَاءتَا قَالَ فِرَعَوْنٌ مآ أزيكح إلا مآ أرى وَمآ هديع إلا سَبيلَ 
ألرَشَادٍ 4 [غافن 25]: 

#وَقَالَ فرعن ايها لْمََدَُا عَلِمَت لكم ين | لَه غَبرف فأَوْقِدَ 


الى 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العادذ اناي زالعخرون 


يَنَسَنُ على لطن فآجَعْل لى صَرْحَالَْلىَ أطلعُ إن إلنه مون + وإنى 
"ظنهُء مرت الْكْذَيينَ 4[القصص؛ 28] . 
« أدهت إِلَ فِرَعَوَنَ ند طَقئْ #[ط :1]. 
ل( دبا إل فِرَعَونَ إن طَتئ 4 [طه. ع:], 
أذكت إل فِرَعَونَ إن طق 4[الازعات, 09], 
جقال أبن أنحَذْت إلنهًا عَرَى لأجعلئك بن الْمَسْجُوبت ه 
[الشعره.5] 
« َال فرعن امم بد قبل أن مان كد إِنَّ هنذا لمكة مُكَرَتَمُوةٌ 
ف المديتة لتُحَرجوا مآ هلها فسَوّف تعاموث الاعراف. 136[ 
3 قالتقطة: َال فِرَعَوْتَ لِتَكُونَ لَهُمَ عَدُرًا وَحَرَا إنكٌّ 
روت وشو وجتردهتا كَانُوأ خطييت «[اقمص. ,]١‏ 
١‏ ألناذ يُْرَضُوت عَلَها عُدُوًا وَحَدِئا يوم تَقُومٌ آلصاعَة أُدَحلُواً 
َال فَرَعَوَرت 2 الْعذَّابٍ #[غاق 5]. 
« وَاسَتَكرَ مِوَوَجْنُودُه ف الأزض يقت آلْحَق ومو أ هم يتالا 
يُرَجِعُوَ ( 2 ته ف ل فآنكلد كيف 
كارت عَمِبَةُ الظلميرت © وَجَعَلئَهُمَ أيِمَةٌ يَدَعُْونَ إل كار 
وَيَوْمَ القينمة لا يُنصَرُورت © وَأَتيْْتَهُمَ فى هذه الدُتًا ع" وَيوَم 
الْقيمَةٍ هم م مرت الْمَقَبُوَحِينَ 4[القصص, وم - 40]. 
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سنة الرسول الكريم وعلفائه الراشدين في الحكم والإذارة. بيان لعناصر الحدائة 
ذ/ بناء الدين محمود محمد منصور 


202 1 0 صر 1 .وات -غرد 5 >2 0 1 5 تع 
« وَحَنْوَزْنَا ببق إسرويل البخر فَانيِعَهُمٌْ فِرَعَوْنٌ وَحَتُودُمء بَعَيًا 
0 
537 عم آل 


وَعَدَوًا حَْ إذا أذرَكه الْعَرَقُ قَالَ ءَامنت أَنْدد لآ إلند إل الى عَامْعت 
و 2 , لحر" - ص 
بهد ينوا إسرةوِيل ونا مِنَ الْمْسَلِمِينَ 4[نوس. .1]. 
وهذا يعنى أن فرعون ارتكز حكمه على استخفافه بعقول أفراة رعيته: فتمجع 
بسلطة استبدادية مظلقة وهذا أخطر ما فى الموضرع رالزحرق؛ 84 وبمجرد آن 
استشعر منهم هده الغفلة: امتد بولايته على عقوم يغيب وعيهم ولا يربهم إلا مايرى 


ويبلغهم أنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد غافرء 55 )» وإمجره أن مكن متهم إذعى 
الألوفية 


فإ مَاعَلِمَتُلَكُم من إِلَوِ غترف 4 
وذلك غلى الرعم غن أنه يعرف أنه بشر محدود القدرات ويغاونه فى هذه المهزلة ويقاسه 


ختعة'الحكم وزيرة هامان وجنودهما كل يأخذ بقدر حجمه حتى نضل إلى صغار الجبود 
يأخدون القعات . 


يظن بعض الداس بان الفرعنة سلوك عفى عليه الدهر وَل يعد له مكان فى الحياة 
الآنء وهدا غبر صحيح؛ فلم يكن فرعو إلا رجل ذولة أصيل» بمارس مباراة الحكم ع 
اخكزمين ويأخذ مبهم كل ما تطوله يداه وعارس المبازاة بكل ما فيها من كر وفرء إنه 
سلوك برججاتى أصيل تقد امتلك فرعون كل الوسائل هقابل شعبه فلم يرحمهم, أنظر إلبه 
وهو يدعى على المغفلين بأنه إله. ولكن هذا الإله الجبار ينحنى بكل نظاعة عسذها يواجه 
قوة تقهره: فانظر إلى سلوكه عندما واجه الغرق حيث نسى كل ما أظهره من تكبر على 
الله وأعلن إمانه. ولكن متى, بعد أن أصبح فى موقف ضعق وذله: ريوئس؛ .)5٠0‏ 
وهذا تو رجل الدولة بالمعنى الغلمانى الح يفهم فى توازتات القوقّ ويتعامل معها 
ينطق الممفعة فقط يكير فى موإقف القوة لإرهاب الخضوم ولا يبد خصاصة فتى 


1 


محلة فركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الأسلامي جبامغة الأزهر العدد الثان والعخرون 
مل مل سي : 


اسرحامهم غند مواقف الضعف والْذَلْهءِ وكذلك يفعل كل الظلمة والمتكبرين. لهم أول 
من يعلمون حجمهم الحقيقى. 

اللوك البرجماتى الذى لا يهدف إلا لمنقعة صاحبه ولا يده إلا توازنات القبوى. 
هو سلرك قابل للعطبيق فى كل زمان ومكناتء فيعد عصور الفراعنة: وقد كانوا هم 
رؤساء أعظم الممالك فى غصرهم, وعندما لم يعد فى إمكات أحد أن يدعى بأنه الإله أو 
أنه ابن الإله. وص مبدأ البرجماتية أيضا. ظهر من بين حكام الدنيا فن يذعى الحكم بالحق 
الآغى, فالملك فلك الله سبحانه: قد فوض الحاكم بالسلطة لكى يخمل مسئولية الدقاع 
عَن الدين وعن الديارء وماداغ التفويض من الله: فللا حق لأحد غيرة فى محاسبته, وهذا 
النمط من الحكم قد شاع فى الدول الأوزوبية؛ وفى غبرها على طول البلاد وعرضها. 
بل ووجد التنظير والتبرير الكل أو بعض ممارسات الفرعنة؛ وما كان تمكنا لولا أنه ارتكزر 
على نفس ما ارتكز عليه الفراعنة: وهو تغفيل امحكومين بهدف الحصول على السلطة 
دون أن يقآبلها لا السئولية ولا الحساب . 

هذه هى اللدايات التاريخية للعلاقة بين الحكام واحكومين فى امجتمغات الأنسانية. 
كل سلطة الدولة: وبالطييعة فى يد الحكام. حيث يديرون الأمر كله لصا أنفسهم. 
ولكن تطور بعد ذلك عاملان أساسيان دفعا هذه العلاقة البرجماتية إلى الغرازن فى 
الحقوق والواجبات بينهما ( وهو الذى انعكبس فى المبدأ السياسى/الإدارى الذى يرد 
أغل العلم خاليا وعو لا سلظة بغير مستوليّة ولا مسنولية بغير سلطةا '!)؛ هذات العاملات 
هنا: 

الآول: التظور التكنولوجى فى وسائل التقل والاتصال بها يسمح باتسناع دانرة 
تناقل المعلومات وتداوهاء وبالمالى انساغ دائرة المشركين فى العخاوز فى الأمور 
السياسية والإدارية سواء كان لديهم هذا الحق أو نشأ لديهم بطبيعة وصضول المعلؤمة 
إليهم ووعيهم بتأثيرها على جياتهم الخاضة فيتح ركون من أجل مصالحهم . 
عق امطموة .8 معطم ,مولام امعايت_وفناع4 مق بندتاصاءفتسقة عتاقوم» زا 


ذه ,فالتساكسه بطاءه كله /ا! ومقمادة! بممنقتنع ممم" مقطاطسعم) ,لالز باوغووار 
عاك ةلمم نوأممم 398 ١1,8‏ عاومظ2 ,2003 اماك 
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سنة الرسول الكريم وخلقاته الراشدين في الحكم والإدارة: بيات لعناصر الحدائة 
دا ناء الدين تحمود محمد مصون 


النانى: تعساظم التجربة التاريخية والسياسية والإداريية مصحوبا بالتطور 
الكنولوجى (الصناعى والزراعئ)؛ وما يسحيعه من مهازات تعليفية وبالتالى قدرات 
الفهم وبخوث الغمليات يما يتمى قدرات الأفراد بمعاتى وعرامى الأحداث.والموضوعات 
السياسية والإدارية مع الزمن. ولا يسمح للحكام باستغفالهم. 


ولكن فى العصر الأكثر حداثة؛ ومع التقدم الخديد فى تقنيآت الإعلام والدعاية, 
ييزغ خطر وقوع جماهير الناخبين تحت تأثير من يملكون هذه الوسائل فيسيطررد على 
شفرة السلطة السياسية اللبرالية؛ بوقوع الساخبين تحت مسطرتهم فيوجهدون الخسارات 
السياسية للدولة بتأثبرهم على خيارات جموع الناخيين؛ فإذا كانوا جميعا من أتباع 
البرجماتية: إذا لضاعت الحدود والحقؤوق؛» ولظهر احتمال غودة القرعنة الأفجة:نيجة 
اخعلال توازنات القرتى فى الجتمع. 


- الخلاضمة 


الأضل فى الشرع الإسلامى هو اتباع القران والسنة, قإذا كان هناك اختلاق 
عن إتباع المنةء فلآ يكون ذلك إلا عن اعسهاد لاقتضاء مصلحة أكبر أو لذقع ضرر. آو 
هو ابتداع لاسثمار واقع من توازنات القوى يتيح بصورة زمنية لأعسحاب المصالح 
ألخاصة وأتباعهم الخضول على مكاسب لا يسمح بها إتباع معايير القرآن والسنة فى 
موضوع الحكسم والإدارة: ولا سب على الإسلام إلا منا جاء فى القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة ومن اتبعها من الخلفاء الراضدين فى مؤضوع الحكم والإدازة 
وحدود الحقوق والواجبات بين الحكام وامحكومين؛ أما غيزهم قلا يُظلم الإسلام بأقعاهم 
وسلوكياتهم ولا يحسبون عليه. 

وضع القبرآن إطارا عاما للعلاقة بين اشر يقوم على المساواة فى الحقوق 
والواجيات وضمان الغدل بينهم. مع وضع جدود العقوبات على من يعتدى, وآدابا 
للسلوك عند التقاضى يتضمن تحريم قول الزور أو كتم الشهادة: وتخصيصا فى موضوع 


هم 


مخلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامغة الآزهر العدد الثالي والعشرون 


العلاقة بين الحكام واخكومين: أمر الحكام باختام ميدأ الشورىء وهر فى أبسط 
مفاهيمه يضمن عدم الإضراز بأى فرد لاختلافه في الرأى مع الحاكم وإعلانه عن هذا 
الأختلاف: طالما يلترم تمدود حقوقه ويؤدى واجباته فى الدولة ولا ممارس ضررا وله 
غرارا. 

وجاءت سنة الرسول الكريم فى الحكم والإذارة اتباعآ ذقيقاً وبيانً عملي 
وتفصيلاً. لكل هذه الميادئ القرانية . 

ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون؛ فكان حكمهم اآتباعا دقيقا لس ةالرسول 
الكريم فى الحكم والإدارة؛ وزادوا عليه ببيانَ أنهم ليسوا معصرمين فن الخطأ مثللف وآ 
نهم يطليون من الرعية التصيحة ورذهم عن الخطأ: على الرغم من أنهم هم الحكاة. 
وكانت دولة الرسول الكريم وخلفائه الزاشدين عى الدولة المعيارية» بمغتى أنها المثال من 
أراذ أن يتيع الله ورصوله قى علاقات السلطة بين الحكام بدرجاتهم فى دال سلم 
السلطة بالدولة, أو علاقاتهم باحكومين. 


إلى أن جاء من يعدهم حكام لم يتيعوا منة الخلفاء الراشدين فى الحكم والإدارة, 
واعتمدوا على الواقغية فى الحكم, وهو النعبير المهذب الذى يعنى ترسيخ العلاقة ببين 
الحكام والمحكومين على أساس من تؤازنات القوى وما تيحه لأصحاب القوة بأشكاها 
المختلقة من تفوق على المستضعفين, فإدا حصل الأقوياء على سلظة الحكم فى الدولة: 
حصلوا من امحكومين على ما.ل يأذن به الله لرسوله الكريم ولا لأزواجه من تمتع بالسلطة 
وبالمال العام رسورة الأحراب 5/8 4 ): وزادوا على ذلك بتوريث الحكم لأيسائهم . 
وقبل بسلوكهم هذا علماء لم ينكروا الخلفاء الراشدين: ولكن اعتيروا أن سلؤك الخلفاء 
الزاشدين فى الحكم والإذارة مثالية وورع لا يطيقه بشر. وبعد التطبيق فى الادول 
الإسلامية عن المعيار حتى أصبح كثير من دول المسلمين متخلقة عبن متوسط اللدول 
المغاصرة فى موضوعات محائية الحكام على الملظة المفوضة إليهم ححى ظن الساس أن 
الإسلام يعطى الحكام كل ذلك: وأصل ها جاء بالقرآن والسنة النبوية الشريفة بر بن 
كل ذلك 
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سنة الرسول الكريم وخلقانه الراشدين في الحكم والأذارة. يان لعناصر الحداثة 
دا قاء الذين محمود محمد منصور 


لقد عف الرسول الكريم وخلفاؤة الراشدون عن التممع بالسلطة أو امتخمارها 
للخصول على المغاتم العينية والمادية. على الرغم من أن هذا كان متاخا لهم. وأوضح ما 
يكون ذلك فى سلوك اعخليفة الراشّد الكريم كن وأرضاة سيدنا عمر بن الحظاب رئيس 
أكبر دولة زهنية فى عنصرة, وقد انتصر على أكبر دولعين فى عصرة وهما الفرس 
والروم: وأصبح كل ,شيع هن مناع الذنيا مناحا له ومع ذلك. بل ومع وجود قظاع 
كيم من رجال دولعه يتحرقون شوقا إلى استكمار اللحظة الزمنية للحصول غلى 
مكاسب ميل تؤازتات القؤى فى الدولة الإسلامية لضالحهم: على النحو النآنت فى 
الناريخ الإسلامى؛ إلا أن عمر ند آثر الله ورسوله على كلما دوتهها ‏ 


إذن لا يمكن أن نعتمد على توازنات القوى فى الدولة أساسا لاخياء سة الخلقاء 
الراشدين فى الحكم والإدارة باعتبارها أساما للثقاقة السياسية فى الدولة أى تطيقاء ها 
م توجد كتلة كافية من تقبل التضحية بمكاسب توازنات القوى سواء كانوا مين الحكاه 
أو الوزراء أو الجتود, طاعة للمعاتر النى أمر الله ورسوله باتباعها فى العلاقة بين الحكام 
وامحكومين, وإلى أن يوجد من يقبل بذلك من مسلمى العصر الخساديث طاعة لله واتقناء 
لشبهآت أن يكون من أصحاب فرعون وهامان وجدودهما وفى العداب الهين يوم 
القيامة؛ يجب علينا نحن المسلمين ألا نكم الحق؛ وعلينا آن نبين للداس جمبغا ملهين لا 
يعلمون بوضوح وغبر مسلمين: أن الأعسل فى العلاقة بين الحكام واحكؤمين فى الإسلام 
وعند الله هى سنة الرسول الكريع وخلقانه الراشدين فى الحكم والإدارة. وموف 
يحاسينا الله يوم القيامة على هذا الأساس وعلينا أن تنجو نحن السلمين بأنقسنا من 
الشبهات؛ أما غير المسلمين فعلينا أن نبرئ الشريعة الإسلامية من شبهات تقنين الظلم 
الذى قد بمارصه بعض ذو السلطة من الملمين فى الدرجات الثلاث حكاماً وؤززاء 
وجنودا أثناء اندفاعهم إلى جنى المكاسب القائمة على اسضمار توازنات القرى لصضاخحهه 
ومتجاوزين حدود حقوقهم التى بينها الله ورسولة ‏ 


ا 


محلة مركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


علّمنا سول الله ب وحلفاؤه الزاشدون أن السلطة ليست مغنماء على الرغم من 
أنها أقصر الطرق إلى ال مغام والمنافع الشخصية بغير تجازة ولا صناعة ولا زراعة. قحساب 
الله عليها عسي فلابد من العدل والإحسان فى ممارسة السلظة؛ وموقع امال العام من 
الخاكم فى شرع الله كمال اليتيم, وقبل مغادرة السلطة. على الحاكم أن يخرص على رد 
المظالم فمن جلد له ظهرا فليستقض من ظهرة: وعن أخذ منهمالا فعليه أن يردة إليه. 
فطلا عن ذلك أمر الله بالشورى وظيق الرسول الكريم وخلقاؤة الراشدون ميبدأ 
الشورى: فلم يحدث أن أضير أحد على اخنتلاف رأيه مع أحد منهم: بل وزاد عليه 
الخلقاء الراشدون بإيضاح حت اغكومين عليهم فى النصح والآمر بالعروق والكنويم, 
وليس ذلك عن أدب وتواضع بقدر ما هو عن وعى عميق بالفرق بينهم وبين الرسول 
المعصوع: زسورة الساءء؛ آية 1:69 (سورة التجم؛ آية 1ه ): وهدًا ما جاء من آبى 
بكر وعمر فى صطاب كل عنهما فى بداية الحكم ( بند "0" ), وفى مقابل كل ذلك 
عن حق الجاكم أن تطاع أوامره فى تتون إدارة الدولة, حفاظا على استقامة الأدارة 
هده المبادئ التى تقوم عليها العلاقة بين الحكام وامحكومين فى دولة الخلفاء الراشدين: 
هى نفسها المبادئ التى تبتى عليهما الغلاقة بين الحكام والمحكومين فى أفضّل الدول 
الحديية. 


مجال عمل الدولة: هو تمارسة السلطة لتحقيق النظام فى الداخل والدفاع عن 
مصا الدولة وحدودها فى الخارج .فضلا عن ذلك. فإن الدولة هى النى تنظم النخاط 
الاقتصادى ونتظم توزيع الموارذ فى اتجتمع دمن يحصل على ماذا؛ ولماذا؟». إضافة إلى 
ذلك: فإن الدولة هى التى تعحكم فى تنظيم التعليم والتشاط الثقافى, أما تذعيم الدولة 
فى تمارسة السلطة فى الداخل والخارج؛ فهو آمر لا يخخلف عليه أخد جاكما ولا محكوما 
ولا قدعا ولا حديناً؛ لأن فى ضياع سلطة الدولة ضياع للأمن فى الداخل والخارج 
وهما أمران لا يتحملهما أحد. ولكن نظراً لدور الدولة فى تنظيم النشاط الاقعصادى 
ودورها فى توزيع الموارد: فقد استقر فى الدول الحديئة ضرورة مشاركة أضصحات 


لد 


سنة الزسول الكريم وخلفائه الراخدين فى الحكم والإدارة بيآن لُعاصر الحذاتة 
5 قاء الذين تموذ يمد نصور 


السلطة بالرأى اللصيق وهراقبة أدانهم وتقريمة من قبل المحكومين وفثليهم حنى لا 
ينحرفوا بدور الدولة فى الاقتصاد وتوزيع الموارة؛ وتنظيم التعليم والثقافة إلى خدمة 
مصالحهم وجتى مكاسب شخصية فن خلال تمارسنهم لعملية صبغ القرار وتنفيذه. تتم 
مشاركة الكوفين للحكام فى سلطة اتمخاذ القراز ومتابعنهم فى تنفيذه من خلال 
مؤسسات وآليات الديموقراطية التى يمكن تقريغها من مضمونها الضحيح وتحويلها إلى 
شكليات بلا مضمون ما لم تسحد إل ثقافة سيآسية تضرب يجدورها فى وجدان شعب 
الدولة الجديئة: بحيث بحاقظ الحكام واكوموك مغا على مشاركة اخكرمون للحكاه قى 
عملية اتخاذ القرار؛ امحكومين بالرائ والتتورى. وغن قى السلطة يذ القرار وبخات 
عليه. 


الأساير فى الثقافة البياسية فى الدول الديموقراطية الحديثة حجتى على إعلاء قيم 
المساواة والخرية الفردية ومسئولية الفرد عن هذه الحرية وكلها مينية على أساس عن 
الفكر والقيم الغربية الية على التفلف والتى تحناج إلى مجتمعات عالية الثقافة خالية 
من الأمية, حتى تستطيع أن تفهسهاء هذا فضلااعن خطورة تقل الفكر عبن الغرب بما 
بحمله فى طياته هن تيارات تهدد اسك الأسرة والقيج الاجتماعية الشرقية 


البديل الثقافى الأقرب إلى القلب والفهم لدى أبسط الناس فى مجتمغاتنا لإعلاء 
القيم التى تتضمن عدم انحراف الحكام بوظائف الدولة الاقتصادية والثقافية لضالح 
أنفسهم: هو إحياء سنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارة. ولا 
ينكرها إلا مكابر, وهى حقوق وواجبات شرعها الله للعلاقة بين الحكام وامحكومين فى 
كل عصر ومكان: وسوف يحاسب عليها الحكام بمستوياتهم الفلاثة الجبوة والوزراء 
ووؤساء الددول. سواء كانوا مسلمين أو غبر مسلمين: تماها كمنا سيحاسب التاس فى 
كل زهان ومكان على حدود الل لا يعفيهم فى ذلك إنكازهم ها فهى شريغة الله قى 
الكؤن لا تبدل. وإحياء سنة الرسول الكريم وخلفاته الراشادين فى الحكم والإدارة 
لدى كل فرد مسلمء هو استكمال لأحياء سنة الرسول الشريفة فى كافة العبادات. 
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مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر الغدد الثاني والعضرون 


لقد كانت دولة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين الفاضلة العى لم تمر أكثر 
عن أربعين عام تجربة فريدة غير مسبوقة فى الشاريخ الإنسانىء وبالتالى لا يوجد ما 
يشبهها فى الأطر القانونية المدنية ولا المؤسسية السياسيةء.ولاايعتى ذلك أنه لم تكن هناك 
ذولة: بل هناك دولة يمكن إحيازها ياحياء سنة الرسول الكريم فى الحكم والإدازة فى 
سلوكياتة الأفراد المسلمين فيكف كل منهم عن ممع حق غيره فى الشورى وحرية 
الرأى: أو اللجوء إلى تغييب وعى الآخرين أو التكسب من ذلك: وأن يكف كل متهم 
عن التكسب من السلظة الغامة المفوضة إليه. أيا كان مستوتى ستلطته صغيراً أو كسراً. 
وأن يرد المظالم: ولا يعين ظالماء بوجود مثل هؤلاء الأفرآد: يمكن أن يخرج من بيحهم من 
يُكمل العمل الذى بدأ ول يكتمل: ويستيط لدولة الخلفاء الراشدين الأطر القانونية 


والمؤسسية: 


فى موضوع الحقوق والواجبات بين الحكام وامحكومين, تجد نسنة الرسؤل الكريم 
وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ قد بينها الله للناس لكى نطبق وتحرم, لا لكى 
إيحاقلها الناس باعصازها تاريخا ومتحفاء فالإسلام من خلال هذه السنة. يدعم حرية 
الزأى ز الشورى)؛ ويحرّم الاعتال الوقانى رواقعة تهديد أبو لؤلؤة الأسير لعفر. ثم عدم 
اعتقاله رغم أنه علم التهديد ]. ول يكتشف الإتنان قيسة اتمسك بهده الحقوق 
والواجيات إلا بعد تقدم علوم السياسة والإدارة وفيما يعرف بالدموفراطية, بل ويزيد 
شرع الله على الدموقراطية الغربية فى أنه يحرم تغييب الوعى برسائل الإعلام باعبارها 
من جرائم الفراعنة وشبهات قول الزؤر وعدم أمانة الشهادة ويضع أساساً أخلاقيا مينآ 
يسحعد على المجادئ الإسلامية الصحيحة لا يسمح بالتلاعب بالحقوق السياسية 
والاجتفاعية للمحكومين, وهى قيم رفيعة تدل عصب ما تههدف إلى تحقيقه أرقى 
الديموقراطيات الحديئة وإحياء سنة الخلفاء الراشدين فى سلوكيات الأفراد المملمين 
يدعم وثوق هذه النظم الحديئة فى مواطيها من الملمين بأنهم أول حماة هذا التحخضر 
الاجتماعى: وفى ذلك نقول أيضا أن أساس اتباع هذه القيم الرفعة فى العامل حو 
تفوى الله فى الإسلام وفى سنة الخلقاء الراشدين فى الحكم والإذارة؛ بينما هو توازتنات 
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بسنة الوسول الكريم وخلفاله الراشدين في الحكم والاذارة نبا لاض الحداقة 
د/ بماء الدين مخمود محمد عنقوز 


القوى؛ فى الديموقراطية؛ فإذا تقدمت تقتيآت الإعلام يما يسمح بالتأثر غلى الناخيين 
وتزيق وعيهم فهر فعل قانونى فى الديموقراطية ولا عقوية غليه: بينما هو فعل مرفوض 
وتعذ على الحقوق فى سنة الخلفاء الراشدين فى الحكم والإدارة فحقوق الضعفاء 
والمغلوبينَ والغافلينَ محفوظة على أساس من تقوى الله سيحاته وتعالى: وندّلك تتفوق 
الثقافة السياسية الإسلامية القائمة على إعلاء سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين 
قى الحكم والأذارة: على الثقافات السيابية العلمانية قى أن هساك وازعاً دينب رامخ 
بالإضافة إلى الوازع الثقافى والاخلاقى يدفع إلى الحفاظ على هذه القيم الرفيعة. 


فى موضوع الغلاقة بين الحكام والحكومين: مسحيح الشرع الإسلافى واضح: 
وهو سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ ومن رغب عنها فلا 
يكون ذلك إلا عن اجتهاد يحسن تيبة لظروف تسجوجب ذلك أو عن ابسداع اقتعله 
لغرض فى نفسه. وفى كلنا الجالتين. على من قعل ذلك أن يدافع عبن نفسه. فإن الله لا 
يقبل أن يشرلك به بقول أو عمل أو قرعنة: ولا أذكر فى ذلك المقام إلا حاديت رسول أبقة 
خة «تركت فيكم ما إن تمسكتم به آن تضلوا يعدنى أبذاً. كتاب الله وسجى». والأحرى 
بالمسلمين الحريصين على إتباع سنة الرسول الكريم فى الغبادات والمعائلات 
الأجتماعية, أن يخرصوا أيضا على سنته قى الحكم والإذازة وأساسها تجسب البغى على 
الآخرين مستغلين السلطة والنفوة النى هنى أساساً أمانة استامنهم الله عليها وتجسب 
جرائم البح من السلطة ظاهرة وباطنة, عينبة وغير عينية مالية وغير مالية» سنة يلتزرم 
بها الغفير والوزير ورئيس الدولة. 


3 


مجلة مركر صا عبد الله كامل [لاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ الثانئ والعشرون 


مزاع 


[1] + تظور النظاة السياتى فى مفس *1487-:5 1335 3 د: على الدين خلال 
مركز البحوث والدراسات السياسية: كلة الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامغة 
القاهرة. ؟ ٠‏ . 8 


[؟] تاريخ الطيرى. تاريخ الأمم والممالك4. لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرىء الجلدد 
ألثانى (من السنة الأولى للهجرة لغاية السنة 6 للهجرة, دار الكنب العلمة. 


7 «حياة محمد»؛ مخميد حسين شيكل: ذار المعارف: القاهرة. ١841‏ (الطعة 
الادمة غشرة). 


[؛ | #«الفاروق عمرج, محمد حسين هيك ل. دار المعارف. القآهرة. 1545 (الطيعة 
الثامنة ). 


| 8] «عبقرية عمر ». عباس محمود العقاد .دار المعارف, القاهرة. 1941/5 . 


[] ««فقه السنة» الشيخ سيد سابق» اتجلد النالث (الجزء التاسع ). دار الريان للنترات 
مكبة الخدمات الحديئة ) القاهرق 1581 . 
أمقتلاااء0] ب امعطم ] رندهذهتو 01 ممتاعم مى بنمتته ا كتمتتول4 عثاطسظ » [7[ 


الأتمانقلماا اتمذاومط1 ,ممل ال طاعيده؟ ,قططيمة ,لا طمعؤمل يه 
.ءأمكء لمم تزقاعهم 398 م1١1‏ ععاوهعط0 2003 ععاقاك لعانسنا بعتلةتراوسم 


اء 


قضَايا اقتصادية معاصرة هن عنظور إسلامي 
3 عبد الله بن محمذ الرزين 


قضابا اقتصادبة معاصرة من منظور إسلامي 
دكتور/ عبداللّه بن محمد الرزين!*) 


قبل البداية : 
الاقتصاد الإسلامي منهج متكامل أديه الخل الشامل لكل المشكلات الاقنصادية 
بلا اسضناء وهو اعتقاد جازم لدى كل مسلم ؛ كماهو دين الإملام الذي ارنضاة الله 
سبحانه لعباةه نظام معكاملا خياة هانئة . 
عناصر الموضوع 
مقدمة 
.١‏ مقهوة وخصائض الإقتضاد الإسلامي 
هه مرتكزات. أساس للنظرة الاقتصادية الإملامية : 
1 مقهوة العبادة ف الإسلام. 
؟- نظرة الإسلام إلى المال. 
*- نظرة الإسلاة إلى العمل. 
؟: مفهزم المشكلة الاقتصاذية. 
٠.‏ من وجهة نظر الاقتصاد الوضعي 5 
[:) عضو هينة التدريس ف قسم الاقصاد والعلوم الآدارية جامعة الإغام محمد بن سعود الإسلامية 


الرياض - المنلكة العربية العؤدية. 
ام 
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© .من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي . 
*#. :تماذج من المشاكل الاقتصادية التي آبهم الاقتضاد الإسلامي قي حلها , 
© الإدخار 
© الاستثمار 
2 
© التوزيع 
.. مساهمة الاقتصاد الإسلامي في حل المشاكل المصرقية 
صيعغ التمويل قي الاقتصاد الإسلامي وذورها ف تنسية الامتتمار. 
التمويل بالمضارية , 
© العمؤيل بالمشاركة 
© ييوع العمويل: 
1 المراجحة. 


؟-السلم 1 
2 الإستصاع, 
5- التأجير المتهي بالتمليك. 
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قضايا اقتصادية معاصرة من متظور إسلامي 
د/ غبد الله ين محمد الرزين 


مقدمة 

اهدق النهائي لأي خطة اقتصادية شاملة ظويلة أو قصرة المدى هر الوصول 
باججمع إلى أفضل مسحوى في المعيشة أو هو تحسين مستوى المفيشة لأقراد ولك امججمع . 

وعليه فأي عائق أو عقبة تعرض الوصول إِلى ذاك الهدف المنشوة تحبر مشكلة 
تحتاج إلى حل . 

ولعل أكبر مشكلة تواجه ذلك ادف هي مشكلة الفقر أو التخلف أو سوء 
مستوى المعيشة. وهذه المشكلة أو تلك المشاكل هي أس المشاكل الاقتضادية الأخرى . 
فأي مشكلة اقتصادية بعد ذَلِك فهي إما نابعة أو تابعة للمشكلة الريسة 

وعليه فالسؤال اللطروح هو كينف السبيل إلى روج من خلقة الفقر أو ما 
السبيل إلى خل مشكلة التخلف : 

وتأتي الإجايات والاقرّاحات لول متعددة ومتغايرة تبعاً للبادئ الي ينطلق 
“مها أضحاب ذلك الرأي أو مقدمو ذلك الاقتراح . 

وف هذه الوزقة سوف تحاول إلقاء الضوء على المنهج الإسلامي في حل اللشاكل 
الاقتصادية مقارنا بوجهة النظر من الاقتصاد الوضعي ‏ مع الوكيز على إسهام الاقنضاد 
الإسلامي في حل المشاكل المصرفية وبخاصة أدوات الاسكمار وصيغه المتعددة : 
مفهوم وخصائص الاقتصاد الإسلامي 

الْشريعة الإسلاهية هي تجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب 
الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحية في اجتمع . 

فللإسلام ثلاثة أهداف إصلاحية مرتبة ؛ كل مها نتيجة إلا قله وأناس لا بعده 
وهي كالتالي: 
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مجلة مركر صَالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العذد النان والغشروت 


الأول : تخليص الغقل اليشري من رق التقليد والخرافات ؛.وذلك عن طريق العقيدة 
والإيمات بالله وحذهء وتوجيه الغقل تحو الدليل والبرهان والتفكير العلمي ار .. 
ثانياً: إصلاح الفرد نفسيآ وخلقيا ؛ وتوجيهة نحو حب الخير والإحسات والواجب + كي 
لا تطغى شهواته وفظامعة على عقله وواجياته ؛ وذلك بممارسة الفرد للعادة 
المشروعة التي تذكرة تخالقه ويعقييدة النواب والعقاب في الآخرة 
تالنا: إصلاح امجتمع أتي الحياة الاججتماعية ببصورة عامة يود فيها الأمن والعدل 
وصيانة الحريات الشروعة والكرامة , 
ولتحقيق هذا الهدف الاجتماغي الأخير جاء الأسلام بنظام شامل تضمن قواعد 
عافة للسلوك وأسساً للتعافل بين الأفراد قي الجدمع ؛ يضمن بها قيام حياة اجنماعية 
نستقرة تصات فيها اموق الخاصة للأفراذ والحقوق العامة للمججمع, 
ومن صمن تلك #القواعد القامة» ها يخص تدظيم السلوك والتعامل بين الأفراد 
ف الأقتصاد والمعاملات المالية نذكر متها 
© الخلافة 
» قاغدة العدل والتوازن , 
إىا تحريم الريا , 
8 تحريم الممارسات غير الأخلاقية في البيوغ والعامل 
أولاً : الخلافة 
وتعتر ألخلافة أو مسالة الاستخلاف إجدى الخواض المميزة للاقتصاد الإسلامي 
وفي في نفس الوفت قاعدة مهمة من القواعد التي تحكم السلوك والتعامل بين الأقراد 
أنفسهم وبينهم وبين ما أوجده الله وسخره فم في هله الارض هن مخلوقات قال تغالى: 
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قضايا اقتصادية معاضرة من منطور إسلامي 
ذ/ عبد الله بن محمد الرزين 


افو أنشأكم من الأرّض واستصركم قيهاه!:”” "١‏ قامال الذي في أيدي البشر هو غال 
الله وهم قنْه خلفاء له أصلاء ؛ هذا إلى جاتب 'آيآت كثيرة تشبر بل تفرد مسولية كل 
فرد عن المال الذي أوذعه الله أمانة لديه ؛ وعليه فمقعضى هذا التصيف تجد أن 
الاقتصاد الإسلامي وفقا لهذه الخاصية.: تجبوعة من الالتزامات تميز بمراعاة حاجة 
أجتمع الذي يعيش فيه الماك بالإضافة إلى عدم إغفال فطرة الأتسان في حبه الخال 
والانتقاع به . 

وتبعاً لخاضية الخلافة تجبد أن المسلم المنتخصص ق الاقتصاد يستشعر بحق أنه 
ستول أعام الله سبحانه وتعالى عن إنفاذ أوامره ؛ وتحقيق النظام الذي أمر به + وهي 
عهمة أساس باغتيارها هن خضائص الغنصر البشري الذي يتولى التخطيط أو الإدارة أو 
الحفيك . 


ثانيا: قاعدة العدل والتوازن 

مع الإسلام بين تؤعين من الملكية الفردية والعامة وهذا ما جعله يتمير يخاضية 
مهمة ألا وهي خاضية العدل والتوازن . 

فهي عدل من جهة أن الإسلام لم يهمل الفطرة الإنساية في حبها لمك الذاتي 
واستقلاها بالمال , 

وتوازن هن جهة أخرى في مراعاة حال الجماعة والمصلحة العامة يوجوذ الملكية 
العامة التي يشترك قيها مجموع أفراد اججمع . 
ثالتا: تحريم الربا 

تقوم فكرة تحريم الربا على أساس فنع الظلم الذي حزمه الله سبحانه على نقه 
وجعله بين عباده محرما؛ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله «وحرم الربا لأنه متضمن 
للظلم فإنه أخذ فضل بلا مقابل» ويقول آبصًا «والمربي آكل مال بالياطل بظلمه. ول 
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مجلة عركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني والعخرون 


ينفع الناس ل بتجارة ولا غيرها ء بل ينفق دراهمه بريادة بلا منفعة خصلت لدولا 


الوا 


للناس» 
والذي يدقق في معنى الربا وففهومه يتبين له بوضوح أنه يتغارض مع الرؤية 
الإسلافية نظام اقتصادي واجتماعي عادل وخال من الاستغلال والظلم وتوضح الآية 
الكريمة قي قوله تعالى: «يمّحق الله الربا ويربي الصدقات وا" '""آن الاتجاه الذي يِب 
أن تعحول إليه الموارد والذي يشجعه السلا هو أن يكون من الغني إلى الفقير عن طريق 
الضدقات وليس العكس عن طريق الزباء 
والحقيقة أن ألربا يتعارض مع نظام الاقنصاد الإسلامي تناقضا ديد للأمور 
العالية: 
-١‏ ألربا يجمع أفوال الآمة في يد طبقة معينة تتحكم في معيتّة الناس واقتعناد البلاد 
والآصل هو ميدأ تمول الثروة لكل أفراد امجتمع 
7 الريا يتعازض مع الأخلاق الحميدة ؛ فلايعرف الفصّيلة ولا يتقبلها ذلك آن. المراسي 
لا:تروج تجارته إلا ياحتياج الناس إلى القروض ركلما كثرت مصانبهم وحاجاتهم 
راجت تجارة الربا . 
رابعا: تحريم اللمارسات غير الأخلاقية في التعامل 
جاءت التعاليم الإسلامية تحمل إلى الناس منهجاً ؤاضحا فستقيما للروكهم 
وتعاملهم فيما ينهم قي هذه الحياة؛ ولذلك كان المبداً القائم لأسلوب التعامل هو 
الأخوة ؛ زيتجد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحذكم جمى يحب 
لأخيه مايجب لنفسه»'' ولحماية هذا المبدأ من النقص أو المخالفة جاءت العاليم بتحريم 


؟) مجموع الفتاوى ٠144م‏ 
"م رواه اليخارى - كاب الإممان رقم الحديث 18 الجرع الأول. 
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قضايا اقتصادية معاصرة من منقلور إسلامي 
دم عبد الله بن محمد الرزين 


الممارسات غير الأخلاقية قي التعامل وغيره؛ ومن أهم تدك المفارمات التي تخخص 
المعامللات المالية مايلي 5 
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الاحتكارة وهو السيطرة على عرض أو طلب السلعة بقصد تحقيق أقصى قدر من 
الربخ؛ وخطر الاحتكاز على الاقنصاد العالمي لايخفى , ولقد تعددت اتواغه 
وصورة وكلها ف النهاية تؤدي إلى إخضاع أحد طرف البادلة لرغية أتكر: وبعد 
الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي من الممارسات غير الأخلاقية التي تستوجب الطرد 
من رححة الله عزوجل؛ حيث يقول الرسول ينة: برمن أحتكر طعاما أربعين يوما ققد 
برئ من الله وبرئئ الله منه'١'.‏ ويقول أيضاً: «من اختكر حكرة يريد أن يغلي بها 
على المسلمين فهر خاطئ»”", 

الغرر: وهو الغرر الذي يحدث عن الجهل بتعيين المقصود : أو يتحيين العقد أو هن 
جهة الجهل بسلاهته وبقائه . ومن صوره: بيع القمر قبل يندو الصلاح + بيع ها 
يتوقع حصوله 

الغ والغش هرض يصيب الجتمعات. + وهو أحد عوانق الحمية الاقتصادذية : 
وتنوعت وتطوزت أساليب الغش وبسببه أنشنت أفيئات الدولية لمكافحته؛ ومن 
قبل ذلك حاربه الإسلام حيث يقول الرسول الكريم يد «من غَسَنا فلن منأء»!"' 
النجش : وهو عملية المزايدة في الأسعار من غير قصد التراء وذلك لدفع الغير 
لشراء السلعة يشمن مرتفع مع علم البالع بذلك , 

المقامرة وه وأخذ مال الغير بغير عوض + ويدخل في ذلك جميع أنواع الرهان 
والمخاطرة التي تزيد عن المغتاق' . 


١)رواة‏ أسمد رقم ةلمء2 كتاب هممند عبد الله بن عمر بن الطاب ع1 


7) رواه أحمد رقم 84.٠7“‏ كاب مسد أنى هريرة نيه . 
”7 أخرجة ملم في صحيحه اكتاب الأيمان رفم الحديث 21/5 
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مجلة.مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الآسلامي يامعة الأزهر الغدد الثابى والعشرون 


مرتكرات أساس للنظرة الاقتصادية الإسلامية 


منظلق حديكها قي هذا ابخرء هو الحديث التالي ذكره نورذه ثم نبين المرتكزات 
آلتى تقوم عليها نظرة الإسلام الاقتصادية , 

ففي الخديت الشريف عن أتس بن مالك ِت أن رجلا أتى البي عد يسأله ققال له 
الرسول 27 : «أما في بيعك شيء؟» قال: بلى حلس نليس بعضه ونسظ بعصه وتعب 
تشرب فيه الماء. قال صلى الله غليه وسلم: «إتني بهما» فأتاد بهما قأخذهما الرسول عم 
وقال: «من يشري هدين؟» قال رجل: أتا آخذهنا بدزهم قال صلى الله غليه وسلم- 
«من يزيد؟» مرتين أو ثلاثا قال رجا : أننا آخذهها بدرهمين فأغطاهما إياه وآخد 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري: وقال صلى الله عليه وسلم: ززاشتز بأحدهما طعاماً 
قانبذه إلى أهلك واشر بالآخر قدوفاً» فأتتي به فشد فبه رسول الله ج عوداً بيدهاثم 
قال له: .,إذهب فاجتطب وبع ولا أربنك خمسة عشر يوهاً» 


قذهب الرجل يطب ويبيع. فيجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشرى تبعضها تربا 
وببعضها طعاماً. ققال الرسول يد :. هذا خير لك من أن تجئ المسألة تكحة ف وجهك, 
يوم القيامة؛ إن المسألة لاتصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع آو لذي عَرم مقظع أو لذي قم 
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لوجع 

من الجديث السابق تسححج التالي: 

..١‏ مسئولية الدولة الإسلامية نحو الرغبة بضّروزة التزجيه والإرشاد أو العدخل إن لزم 
الأمر 


".بيات أن أموال المساغدات المالية لاتصلح لكل أخد ووجوب التحري عن حالة 
الشخض قبل الصرف عليه منها ؛ وضرورة الإزشاد إلى ضرر اليطالة والاعتهاد 
على المساغدات اخجانية, 


1) رواه الترمذي والساني وأبو اذاو3 وابن عاجه 
١07‏ 


قضايا اقتضادية مغاصرة من غنظور إسلامي 


"عبد الله بن محمد الرؤنن 


.. مستولية الدولة نحو اجممع للدلالة على الفرص الاسكمارية والإعانة على دراسة 
الجبدوى الاقتصادية والتخطيط لبناء المشاريع الموية ذات الغاند المشبرك للقمرد 
والجماعة . 

إمكانية تقديم الإعانة الماذية والمعنوية للمسحمر الجاد لتشجيعه على الِدء ف 
المشروع أو الامتمراز فيه. زفأخد عودا وشذه بيده) زولا أرينك “منسة عكر يوها - 
لأنها الفيرة النيدة لقياس مدى تجاح المشتروع: حيث خلال الأيام الأولى لن يخود 
إقبال كبير على سلعحه إلا بعد الدعاية والعلم تنوعية السضاعة وهو بالمقابل يعرف 
ماذا يريد المستهلك حتى يهن اللعة المطلوبة). 

١‏ ارتياط المتتمر بالدولة للمراجعة الدورية خول نجاح المشروغ من غدعه 

٠‏ الاهتماة ببرامج إعادة الميكلة وتسيل الأصؤل ال رأسمالية للبدء ف مشاريع جديدة 

الاهتمام يجانب الاستهلاك الضروري وأنه مقدم على الإنقاق الأسشهاري 

من ذلك كله نجد مدى ارتباط النظرة الأقتصاذية قٍ الإسلام يالجاني التطيقي- وان 


الواقع الغملي هو امخصلة النهائية لكل البادئ والمرتكرات التى تقوع عليها الأنظمة ١‏ 
وعليه فسوف نتظبرق لنظرة الإسلام إلى بعص المفاعيم ومدى تأثبرها غلى الحياة 
الاقتصادية المعاصرة . 


١‏ مفهوم العبادة في الإسلام: 

اشدف الأساس من وجؤد الإنسان على الأرض هو تحقيق العادة الخالصة 
والكاملة لله عز وجل .م٠‏ وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبُرُون وللذريت©, 

ولم يِرَك أمر الوصول لهذا الخدف . أعبي العبادة ‏ بيد الإإتسان نفسه وأتما جاء 
منظما من عند الله تعالى هبيئاً ذلك في كتابه أو على لان نيه جد وهو المبلغ عن الله 


تعال, 


ثم إن هذة العيادة لم تنحضر ف العادة بمعناها الحرفي وهر الانقطاع والنبشل ونية 
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مجلة عركر صالح عبد اقة كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني والعشرون 


الذنيا وهاعليها : بل إن معنى العبادة كان أتمل وأعم من أن ينحصر في مفهرم واحد ؛ 
بيت اتسع لكل مناحي الحياةوخاصة الاقتصادية منها وهو موضوع يثنا 
إذن عامفهوم العبادة في الإسلام ؟ 

كما ذكرنا آنقا أن اشدف من وجود الإنسان هو عبادة الله ببخانه وتعالى : 
وإحددى صور الغيادة أن يقوم باخخلافة في الأرض التي سخرها الله من أجل هذا الانسان 
+ فو أنشاكم من الأرْض وامنتغمركم فيها 17د أ أي طلب فتكه عفارتها قياماً 
بواجب الخلافة وتحقيقا هدف العبودية لله وحده.فالغبادة قي الإسلام ليست مقضورةآو 
محصورة على أعمال الخشوخ الخالص أو العبادة بعناها الحرفي مفل الصلاة والصيام 
وغوة + ولكتها تضمل تلك؛ وتشمل أيضًا كل حياة الإنسان العملية . 

وق هذا يروي أنس يج تعالى قال: كسا مع النبي يد قي سسفر قمنا الصان وما 
المفظر قال: فترلنا منزلاً خاراً أكثرناظلاً صاجب الكساء؛ فمنا من يقي الشعسى بيدة. 
قال: ققظ الصوام وقام المقطرون فبربوا الأبية ومقوا الركات ققال العبي 2 ؛ 
«ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله». 
١‏ نظرة الإسلام إلى المال 

كما تقدم هعنا أن المال أحد الموارد التى مخرها الله سيحانه وتعالى للإنسان ختى 
يقرع بواجب العبودية كما أرادها خالقه . 

ولذا جاء ميدأ الامتخلاف ليقضي على أي إذعاء يدعيه من يملك هذا ال مال بأنه 
المتصرف فيه من غير قيد ولاشرط. 

نعم له ملكيته الخاضة ولكن التصرف قيه محكوم بضرايط وتعليمات لايد من 
تنفيدها + ليتحقق الغهدف المقصود منها ولذا جاءث الآنات صرعة “«واتوهم من مال أت 
الذي آتك واتعد :"ا 


١# 


قضايا اقتضادية مغاصرة من منظور اسلامي 
و عيد الله بن محمد الوؤين 


بل إن طرق كسب هذا المال حددت ها ضوابط حمى لا يضار اجمتمع لأجل 
كسب امريد فن المال ؛ وجعل ف الغالب أن المال لا يكتسب إلا عن طريق الغمل 
المحج؛ فكان الكسب ذاته وسيلة لإفادة المجتمع بإنتاج خدمة أو سلغة ؛ ولما كانت فطرة 
النفس البشرية جبلت على حب المال وجمعه جاء التحدير من طرق كسب لمال غير 
المشروعة هذل الربا والرشوة والنسرقة والغلول «دوإت كان ققضيبا من أرالد»''' لأنها 
تعين على عدم عدالة توزيع الدخل في امجتمع ويخس العاملين أو ذوي الكفاءة حقوقهمى 

وهذه المشكلة هن أعظم المشكلات الاقحصادية التي تعاني منها اججمعات قِ 
العصر الخاضر ‏ 
"- نظره الإسلام إلى العمل 

حياة الملم في الإسلام كلها عيادة كما تقدم معنا آنفا. ولذا يحرض الإسلام 
على غرس قصيلة العمل المحفق مع الميادئ الإسلامية ؛ وأن العمل الصالح هو آساس 
التقييم في امجتمع الدتيؤي وني الدار الآخرة ؛ ولذا جاء في الحديث «آنه لااتزول قدما 
عيد يوم القيامة ختى يسأل عن أزيع :وهنها عن عهرء فيما أفناه "٠.‏ 

ونظرة الإسلام إلى الغمل من جاتبين : الأول من جانب آهمية العمل ذاته والحت 
عليه وأنه أخد مصادر العبودية لل تعالى «من أمسى كالاً من عمل يذه أمى مغقورا 
لهم''' وقال صلى الله غليه وسلم «ها أكل أحد طعاماً قظ: خيرا من أن يأكل من عمل 
يدف وإن ني الله ذاود الكل كان يأكل من عمل يدم»!*1. 

والجاتب الناني في الحث على إتقان العمل والؤصول بالإنتاج إلى أعلى درجات 


1) صحيح ابن حبان كتاب الدعوة رقم 17 م8- 
7) مشن الدارمى رقم 8848 

*) الترغيب واترهيب: 14/7١‏ 1ه 

1) ووآة البخاري وكم الحديث 5 كاب البيوع, 


مجلة مركر ضالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جبامعة الأزهر العدد الثاني والمضرون 


الجودة «زإن الله يحب إذا عمل أحدكم عمّلاً أن يتغنه»'!'. 
وحتى لاينشتيه على أحد ما المقصوة بالعمل المدعو إليه جاءث الآبة صريحة قي 
ذلك في قوله تعالى: نيا أَيّهَا الذين آمَنوا إذا نودي للصثلاة من يؤم الْجْمْعة فاسعؤا إلى 
ذكر الله ونرُوا البْع ذَلكم حَيَرَ لَكُمْ إن كنم تطمُون * فإذا قضيت الصللاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم دون عاتجعة 10-١‏ 
وبالمقابل جاء التحديز من البطالة والاعتماد على مساعدة الأخرين والجرمر 
على عدم يدل ماء الوجه والحفاظ على الغزة والكرامة , وأن العمل مهما كان توعه 
فمردوده المعبوي الأخروي يكمل الأجر الدنيوي إن كات ضعيفا يقول الرسول © - 
«لأن يأخذ أخدكم جبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من خطب على ظهره قبعها 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن ينال الناس أغطوة أو منعوة»'”٠‏ وفي المحديت 
الآخر «..هذا خير من أن تأني يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة»'”". 
الاقتصادية بالإضافة إلى درجة إتقان الغصل وما تتكيده الؤمسات الاقمصادية مر 
تكاليف إضافية جراء إقافة إدارات مراقبة الجودة والتحقق من عده الإخلال بالألنظسة 
والتعليمات 
'- مفهوم المشكلة الاقتضادية. 


© عن وجهة نظر الاقتصاد الوضعي: 
يهنم الاقتصاذ الرضغي بدراسة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم إنناج 


1) مسند أني يعلى, رقم لكاية” 
؟) رواه البخاري 

*) رواه أبو داود 

1. 


فضايا اقتضادية معاصرة عن منظور إسللامي 
ذا عد الله بن محمد الرزين 


السلع الماذية وتززيعها وتفديم الخدمات التي تشيغ حاجات الإنسان. وحيت أن 
حاجات الإنسان متغددة ومتجددة وتختلف باخحلاف الزمان والمكان وبالمقابل لايمكن 
تحقيق كل تلك الحاجات التعددة بسيب محدودية أو هما يسمى بالشدرة اأنسبية للسوارد 
الاقتصادية ؛ وبدذلك تكمن المشكلة الاقتصادية وهي عملية التوفيق بين ندرة الموارد 
وتعدد الجاجات 
من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي 

تخلف نظرة الاقتضاد الإسلامي إلى المشكلة الاققصاذية في أصل تكؤينها؛ حيثٌ 
تبتى تلك النظرة على أساس أن الأرض وما تحويه من موارد. بل إن المخلوقات كلها 
سخرت للإنسان من أجل إعانته على القيام بوظيفته الأساس وهي تحفيق الغبودية لله عر 
وجل ؛ وليس الأمر جرد 'نظرة أو توجه قد ينحقق أو لأ وإنماهو أصا في تكوين الحياة 
كلها حيث يفول الحق تارك وتعالى «ه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنتزل من 
السعاء ماء قأخرج به من الثمرات ررّقا لم وسخر لكم الفلك لتري قي:اليعسر يآمره 
وسخر لَكَمْ الأنهار * ؤسخر لَكمْ الشمّس والقمر دآلبين وسخر لكم الليْل والتهار * 
آتاكم من كل ما مألتمُوة وإن تعدا نتمت اله لآ تخصوؤها إن الإنسان لظلوم 
كورتم داف عدا 

وعليه فإت النظرة إلى الشكلة الاقعصادية تلق عما هي عليه قٍ الاقنصاد 
الوضعي 

حيت النظرة الإسلامية تركز على الاهتمام بالإتسان.نفبه وحننه على اسضمار تلك 
المخلوقات التي خلقها الله تعالى وسخرها لذلك الإنسان + الأمر الذي لايتوقنع الحصزل 
على فنفعتها إلا بعد عمل وجهد يذل فيها؛ يسبقهما علم وتفكر وتدبر عن أفضل 
الطرق للاستمار والافادة من تلك الموارد ؛ ولذلك كان من حكفة الله عر وجل أن 
رتب المعيشة ف الياة الدنيا على يدل الجهد والعمل_ ولذلك فإن تكوين الإنسات 
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مجلة مركر ضالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي ببامغة الأزهر العده الثاني والعشروت 


وتهينته لأن يكون عضو عاملاً منحجا هو أحد الأهداف الرنيسة للخمية الاقخصادية في 
الإملام. 
؟-نماذج من المشاكل الاقتصادية التي أسهم الاقتصاد الإسلامي في حلها 

© الإدخار. 

إلى الامخيار 

. الإنتاج. 

» التوزيع . 
« الإدخاز 

تعدبر عملية تجميع المدخرات وتوجيهها غو قنوات الامسخمار من الوظائف الآسابن 
للنظام المصرفي في أي مجتمع . 

إلا أنه تنا يثير الجدل ودوام الاستفسار هو مدى قدرَة النظام الأقخصادي الأسلامي 
على جذب المدخرات بالرغم من أن أحد ماذثه الأساس هي إنتقاء الربا قي معاملاته + 
ولذا كان لابد من التفصيل في هذا الوضوع تفصيلاً يجلي الحقيقة ‏ 
أولاً : تشجيع الاقتصاد الإسلاخي غلى الادخار 

يبد الباحث حين الاسنتقراء للدصوص القرآنية والأحاديث النوية أن الإسلام يولي 
هذه المسألة اهتماما كبوا 

ومن ذلك الأمر بالسعي في طلب الرزق وعدم نسيان القرد نضيبه من البدتياً. تم 
فرض الزكاة وتحريم الاكساز والإسراف والتبدير + وكذا عدم إنفاذ الوصية قا أكثر من 
ثلث الزكة ‏ وأيضاً الأحاديث المشجعة على التجازة معل قوله صلى الله عليه وؤسلم 
فيما رواه ابن ماجه قي سسه قي باب الحث غلى المكاسب «آشاجز الصدوق الملم مجع 
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قضايا اقتصادية مغاصرة من منظور اضلامي 
د/ عد الله ين محمد الرزين 


التهداءغ يوع القيافة»!", 


وكذا الأحاذيث الواردة في الشركات والتي تحت عليها مثل قوله تعالى في الحيديثت 


القدسي: #أنا ثالث الشريكين مالم يخن آحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من 
يهما!"1 


وتبعاً لتشجيع الادخار فقد منع الإسلام جميع المؤثرات التي قد تعرقل أو تمنع وجود 


الادخار لدى الفرد آو الجماعة. ومنها : 
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حث الإسلام على الاعتدال قي الإنفاق ونهيه عن الإسراف والبذير بفوله تعالى! 
نيا بتي آذم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوأ واشربوا ولا تسلزقواآ إقه لا يحب 


المسرفين جا ''1. وقوله تغالى: + والذين إذا أنفقوا لم سفوا ولم يقترُوا وكان 


بين ذلك كوي الفرقن: ا 


..وتبعا لذلك النهي عن الاستهلاك البذخي والتبافي ولإظهار الخيلاء والعظسة لأن 


ذلك يكزن سبباً ف إهدار موارد مآلية بمكن أن ينتفع بها في توي[ الأسغمارات في 


الججمع . 


. تحريم الاكشاز ومنغ تعطيل استغلال الموارد. 


والاكتناز هو حيس الأموال من الشداول والاستخدام + وعدم تحقيقهها للغرض 
الحقيقي من تسخير تلك النعم لأن ترك الموارد عاطلة وغدم الاستفادة منها من 
خلال الإنفاق على الرفاة العام كالصدقات والزكوات أو الامتنمارات الأنتاجية 
كل ذلك خلاف المنهج الإسلامي في نظرته إلى الال. 

وتعطيل الموارد يعتبر هدراً لقيمتها وعدم الانتفاع بها وهذا في حقيقنه عدم امخال 


[) سنن ابن ماجه 178 1 
1) ستن أني ذارد :717/1 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشروك 


لأمر الله تعالى في قوله: مهو أنشأكم من الأرض واستمركمٌ قيهاء افده '"!, وقول 
الرسؤل :من كانت له أرض فليزرعها أر ينها أخاه فإن ل يقعل فليسسك 


١ 
أرض»!".‎ 


وسائل الإسلام لجذب المدخرات 

يعد هدف توظيف الماخرات هدفا ضروريا وجوهرياً قي امججمع الإسلامي: 
وف الغالب أن الفرد لا يستظيع أن بقوع باستغلال مدحراته بنقفسه استغلالاً محا 
وعليه فلابد من قيام مؤسسات تدعم هذا التوجه بوجود مؤمات مالية منظمة تعئ 
المدخرات العاطلة وتوجهها بكفاءة نحو الانتخدافات المنفجة. 

ومن جانب آخر قان الربا مجر في الإصلام تحرعا واضحا؛ فلا يجوز لمدخر أن 
جه لحممة مدخراته من هذا الطريق. 
© الاستثمارة 


يفبرض قف الاستههمار في الاقتضاد الإسلامي أن يكوت اسصماراً حقيقياً ققظ. 
حيت لاوجود للاسحمار المالي البحت؛ وبع التمويل البحت القائم على الربآ 
(الفائدة)- 

واتخرك الأساس في الاسمار هو معدل العائد المتوقغ ؛ وق صوءٍ عدم وجود 
الفائذة تعم المقارنة بين الأعمال والمشروعات على أسابر معدل الربخ ؛ ومن ثم فيان 
عدم الاسهمار لا يكون له عائد أصلا بل يفرض على اَل زكاة وبالتالي لا يوجد بديل 
للأمخمار إلا الآسكمار . 

وفي المقابل يجب أن يتظم الجهاز ا مصرف بيت يكون كفؤاً لجذب تلك 
المدخرات متعا وفلا التعليسات الإسلامية في مجال الأمكماز ‏ وفتا صيغ عديدة 
7) اليخازي - كتاب الخرث والرارعة 
أده 1 


قضايا اكتصادية :مغاصرة عن هنظور إسلامي 
5/ عيد الله بن محمد الرزين 


للاستثماز وتمويل المشروعات القائمة على بدأ المشاركة بين الممول والمتنج تنظرق إِليها 
لاحقا . 


* الإنتاج: 

يعرف الإنتاج في الاقتصاد الوضعي بأنه إيحاد النقعة ؛ وف الاقخصاد الأسللامي 
إيجاد المنفعة المعتبرة شرع 

وعليه فإن الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي له ضوابط عديدة من آهمها 
أولا: شابط الخلال والحرادر 


هن أهم الضوابظه التي يعتمدها المننج المسلم في نظرته ضابط الحلال والحرآم + 
فحتى تعتبر سلعته أو خدعته التي يقوم بإنتاجها معتبرة لايد من إلتراضه بالميزان الشرعي 
ومبدا الحلال والحرام. حت الشريعة تعذخل في ديد ماسب أنتاجه ومايجرة إنتاجه - 
والأول هو.ما توجه له طاقات الانتاج لعوفير تلك السلعة أو الخدمة للمجتمع . وأماها 
يحرم إنتاجه فلا قينة له أصلا في مِيرَانَ الشريعة ولا اعتبار ؛ بل إن إنشاج تله إهدار 
للموارة الاقتصادية التي لا يجوز العبت بها حتى لا يضار اججمع بإتتاج غالة بتفع, ولذا 
لعن قي الخمر عشرة كلهم ممن يشارك قي الإنتاج غير المعتبر؛ ويقول أبن تيمية رمه الله 
«ماخرم لبه لم تحل ضناعته ولا ببعه لمن نليسه من أهل التحريم»: 
وتزتب على هذا الضابط غدد من الآثار المهمة منها: 


. توفير جزء كبير من موارد أجتمع الاقتصادية التي من الممكن أن توجه إلى مل 
هذا الإنشاج المحرم + وتوجيهها إلى إتناج السلع والخدمات المبرة شرعاً 
زوليتصور القارئ الكريم حجج رءوس الأموال المهدزة في ضناعة الخمور مثلا). 

حاية امجتمع من آثار تلك السلع الضارة إبتداء وهو أيسر من العلاج والتحدير 
بعد ذلك ؛ رالتي يرب على تلك العملية صرف للموارد في سبيل ذلك + 

ل 


يملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلاغي تبامعة الأزهر الغدد اناي والعشرون 


8 تقرير ميزان شرغي للسلعة المعتبرة التي يبغي آن يتجها المسلم؛ وف هذا إتفكاك 
من التبعية الأجنبية والتي من أهم مظاهرها التقليد الأعمى في كل مايتهجنه 
المتبوع من غر أن يكون للتأبع رأي أو تصرف . 

الهذا الضابط أثر بالع على مسالة الموارد امحدودة والحاجات المتغدذة: حيثا العيار 
يختلف هنا بتضابط السلعة المعشبرة وليست السلعة اتاج إليها : فقد تكون 
الخاجة في أصلها غر معتبرة شرعاً فلا يعمد بها. 

ثانيا: ضابط الأولوية في الإنتاج: 

كذلك يتدل الاقتصاد الإسلامي في تعيين السلع قات الأولوية في الإنماج؛ 
والمعيار هنا مرتبط يجاجة المجتمع لا ربحية الممستمر وإن كانت معتبرة ويعدد بها 
وعليه قرتيب أولؤية الإنتاج تتبع درجة حاجة المجمع الضرورية التي لأتقرم 

حياته إلا بها + ثم تأتي في المرتبة النائية تلك السلع والخدمات التي تشق الحياة يدوتها ؛ 

وف المرتبة الثالئة السلغ الكمالية التي توفر الراحة والرفاهية للمجتمع. 

ومن الآثار المهمة لهذا الضابط مايلي : 

عملية تخصيص الموارد الاقنصادية وذلك بعدم إلشاج السلع الكمالية قي حين 
الحاجة قائمة إلى إنتاج السلع الضرورية التي قد يفقد بعض أفراد اجتسع حياتيه 
بسبب غيابها أو الحاجية التي يتضرر جزء من الجتمع يغيابها. 

© تغلب المضلحة الجماعة على المصلخة الخاصة مع عدم الأإضرار بالنانية: حيت 
أن عامل الربحية معبر في الاقتصاد الإسلامي لكن مصلحةامجتمع اكثر اعباراً . 

© المحافظة على الموارد الاقتصادية واستغلانها الاستغلال الأمغل ؛ وصسمان عدم 
ضياعها أو انخفاض كفاءتها الإنتاجية ؛ حين الاهنمام بالإنشاج الأولى للسلع 
والخديات التي يناجها اجتمع . 
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قصابا اقتضادية ععاصرة من منظور إسلامي 
إذ/ عيد الله بن محمد الرزين 


ثالثاً: ضابط العبادة في الإنتاج 
وعددها نستشغر المعج المسلم أهمية دوره في تؤفير اللع والخدمات للمجتقع 
وأنه مع الحصول على الربح الدنيوي قإن الريح الأخروني أعظم ؛ يمل مه منجا محاقظا 
على الموارد مستخدما ها أفضل استخداة؛ وأعظم فائدة. وعن الآثار المزبة على هدا 
الضابط: 
© رفع كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى درجة تمكئة ؛ حيبت يقول الرسول ل «من 
قعل عصفورا عبعاً عج إلى الله يوم القيامة يقول إت فلاناً قتلتي عيقا ول يقعلني 
منقعة»'/ وهل هناك فرق لدى العصفور بين أن يقنل عبتا أو منفعة ؟ ولكِنَ المألة 
هي الحفاظ على الموارة ومدى الانتقاع بها . 
رفع ذرجة جودة الإنتاج والاهتمام به حيت الحدنت «إت الله يحب إا عمل أحدكم 
عملا أن بتقند'؟' 
» عدة الغش أو التحايل ف الإنتاج:: لأن المطلع هو اللهيسبحانه وتعالي. «اذا كات 
عمر لايرانا فإنك رب عبر يرانا». 
. ميدأ التفع العام للمجتمع «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل سه 
طيْر: أو إنسان أو بهيمّة إلا كان له به صدقة»""!: 
ومن كلاذلك نستخلص: أنه إذا ماحم تطبيق تلك المبادئ والضوابط الإملامية ف 
الإنناج فإنه لن يكون للمشكلة الاقتصادية أثر يعد ذلك؛ حيث كفابة المؤارد لإشباع 
الحاجات وشي لب المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الوّضعي, 


1) صحيح ابن حيان كتاب الذيائج رقم 15855 
؟) مسند أنى يعلى - كناب سند عائشة 4785 
") البخارى كتاب المرارغة رقم 7188 


1ك 


مجلة فر كر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامغة الأزعر العدد الثاى والمشرون 


* التوزيع 

يقصد بالتوزيع في الآدب الاقتصادي تحديد مكافأة عناضر الإنتاج والي هي 
الأرض والعمل والتعظيم ورأس المال. حيت تقرر نظرية التوزيع العؤاند كالتالي: الأرض 
ويعود ها الريع والعامل يأخذ أجرة ورأس المال يحضل غلى الفائدة والمنظم يخصل على 
الربج. 

أما في الاقتصاد الإسلامي فالأمر يختلف في مكاقأة الإنتاج + حيث الأرض تَاحَدَ 
الريع أو الايجار والعمل ياخت الأجرة ورأس المأل بالاشراك مغ المنظم يحصل على حر 
من نتائج المشروع ربحا أو خسنارة ؛ وعليه لن يقيدم أصحاب :زؤوس الأموال على 
الاشراك أو الإمهام في المشاريع إلا بعد التاكد هن الجدوى الاقحصادية للمخروع 
وجدية المتتمر: .وبهدا موف تقل نسبة الهدر في اسخمار الآموال في متروعات غير 
اقتصادية تيجة عدم التأكد أو نقض الخبرة من جانب الستتمر ‏ 

وهذا تما يساعد على التكوين الرأسمالي خامة في الدول النامية ؛ وال تعحبر 
هذه إخدى مشاكل التخلق لديها . 
+- فساهمة الاقتصاد الإسلامي في خل المشاكل المصراقية. 

عن ضهن اهحمامات الاقتصاد الإسلامي تبنيه نظام مصرفٍ يؤمن الرفاسة 
الاقتصادية المدشودة وفق ضرابط معينة ؛ محققاً الأعداف التالية: 
1 تحقيق الرفاهة الاقتصادية الشاملة للمجسمع ءِ والؤصول إلى المعدل الأمشل للنيو 

الاقتصادي . 
تحقيق العدالة الاقتصادية عن طريق التوزيع الغادل للدخل 
تحفيق الاستقرار ف قيمة النقود . 
4 تهيئة قنوات جيدة لاسعقطاب مدخرات الأفراد ومن ثم توجيهها لاسهمار كفو 
يقق أكبر عاند تمكن , 
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قصايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي 
ذاعد الله بن محمد الرزن 


> صيغ التمويل في الاقتصاد الإسلامي ودورها في تنمية الاستثمار 


يعمد الاقتصاد الإملامي عدداً من صيغ التمؤيل التي تعاسب وطبيعة توعية 

الانجمازر أو المستخمر ومتها : 
أولا؛ التمويل بالمشارية 

فكرة المضاربة تقوم على أنها إتفاق إذاري اسخمازي بينَ وب المال (اللسصمر) 
وبين الغامل ( المضارب ) بملك الأول المشروع بقدر مشاركنه قي التمؤيل : ويدير الثاني 
الأمؤال الني وضعت تحت تصرفه ؛ والمضاربة نوع من المشاركة المؤقتة التي تتهي عدد 
تحفق أهدافها . 

والمضاربة مي أحد الملول الناجحة في إحلافا جحل التمؤيل بالإقراض: حيث 
انها تساغد غلى توسيع قاعدة الملكية وجدذب المدخرات ٠‏ بالإضافة إلى تحقيق العدالة ف 
توزيع الثروة. 
ثانيا : التمويل بالمشاركة 


وهو الاشراك في التمويل بين أكغر من واحد . وف الغالب يكون أحد 
الأطراف هو المصرف ؛ حيث يقدم حصة في إجالي التمويل اللازم للمشروع ويقوم 
باقي المشركين بتمويل الجزء المبقي من رأس المال ؛ بالإضافة إلى أن الشركاء هؤلاء آو 
أحدهم يتولى إدارة المشروع ؛ وتكون قسمة الأرباج يتحسب نسبة التمويل بعد إقنطاع 
نصيب الإدارة ؛ وكذا الخسارة أيضاً - 

وهذا هو الجديد قٍ الموضوع؛ حي المتعارق عليه في اسوك العَليدية أنه لا 
علاقة للممول بعوائد المشروع الإيجَابية أو السلبية : بل يتقاضى نسبة منفقا عليها مقدِما 
هن أصل ميلغ التمويل: 

أماني هذه الصورة فإن البحك الإسلامي لن يوافق على تمويل الشروع 


ايل 


حلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي يخافعة الأزهر الغدد الثانى والعشروت 


والدخول كشريك إلا يعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشرو ع نفسه ؛ وبهدا لن 
يتم الإقدام غلى الدخول في أي مشروع تكوت درجة ربيته ضعيفة أو مجهولة ؛ ولا شك 
أن امحصلة النهائية هي الحفاظ على الموارد المالية للمجتمع وتوظيقها النوظيف الأمثل. 
ثالث : البيوع التمويلية 

ويتدرج تحت هذا التصيف عدد من أنواع البيو ع.التى أقرها الاسلام كل منها 
يخْدمْ هذفا وغرضاً معينا رهي: 
03 بيع المرايجة : وهو بيع بمااقامت به اللعة مع زياذة ربح معلومة بين الطرفين 
5 بع اللم: وهو تقديم التمن وتأخير المثمن ‏ أو هو بيع موصوف في الذمة بغمن 
٠‏ الاستصتاع ؛ وهو عقد مع صانع على عمل شئ معين قي الذمة - وآكثر مايحم 

تطيقه بالنسية لبوك الإسلامية هو قي بناء المساكن استصتاعا. 


4- الإجارة المسهية باشبليك:. وهو عقد محدث يمح بالتيسيير على من يزعب في 
اقسماء أصل زأشمالي ولابملك عه قور 


كايا اقتصادية قعامصرة عن سظور إسلامي 


د عبد الله بن محمد الرزين 


ويعدل 

فقد جاء دين الإسلام منهج حياة وشريعة تنظم أفر الدتيا والآخرة بل إن عسل 
الدنيا سبي للنجاح أو الفشل ف الآحرة ؛ منهج يجبر حياة الإنسان كلها عبادة ؛ 
لايعرف أن ما لقيصر لقيصر وأن مالله لله + واغا احياة كلها لله والمال مال الله سره لذأ 
الإتسان ليعيده كما أمر ولعمل في ذلك المال كما شرع. 

وعليه قبدهى أن أني مشكلة يواجهها الغبد في هذه الخياة الدنيا سوف يد لا الخ 

الناجع بشرط أن يع مأشرع له من لدن خالقه ورازقه + لأنه هو الذي أوجده ابعداء 
وسخر له مخلوقاته؛ والهدف النهاني يتمثل في قوله تعالى * وما خلقت للجن والإنسس إلآ 
ليعبدون »> 

ولذا عمد الحبع هذا المنهج القويم نجد أنه ليك شاردة ولا واردة إلا أوجد لها 
مايناسيها : ومعجزة هذا الدين أنه صالح لكل زهان زفكات - عن عصر البداؤة ا عضر 
الدزة والاترنت + 


فهل من هداكر. 


مجلة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي خامغة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


والاقتصاد الإسلامي كله كأحذ العلوم المهنة التي تمس حياة المسلم؛ الذي 
يتعرض بشكل يوهي للشاكل ومصاعب تواجهه في سبيل تطبيق التعاليم الإنسلامية مع 
الخرص على عدم فوات الفرضة الألة أو العجارية. 

هذا العلم الذي حوى حلولاً إيجابية لشلك المشاكل الاقتصادية المعاصرة؛ يرتو 
إلى رجال يأخذون على عواتقهم مسئوية الجليغ + وقد كان متهم ولله الحمد فهناك 
جهزه تذكر فتشكر : وتبقى المسئولية عظيمة للإسهام قي حل مشاكل العالم الاإسلامي 
بل العالم كله الذي يعخيط في ويلات تلك المشاكل التي يب أن تعمد اعتقاد الجازع 
الوائق آنة لا نجاح ولا حل إلا:الحل الإسلامي .. .فهل من مدكر. ‏ 

والحهد لله وب العالمين أولاً وآخرا 


قضابا اقتصادية معاضرة من ننظور إسلامي 
ذ/ عبد الله بن محمد الرزين 


لدلية 
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فصادر البحث 


ذ. محمد عمر شأبرا: نحو نظام نقدي عادل؛ المغهد العالمي للفكر الاسلامي: 
ام 

النظاف التقدي والمصرفى في الاقتصاذ الإسلامي؛ مجلة أبحاث الاقتصاد الاملامي + 
العدد الأول امجلد الأول 5٠4‏ ١ه‏ 

ذ. يومف إبرافيم يرسف: اسراتيجية وتكيك الشمية الاقتضادية في الأسلاى؛ 
هن مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ القاهرة ٠١‏ 4 1ه. 

ذ. عبدالله بن محمد الرزين: سوق المآل: دراسة مقارنة + الرياض :ة , 8 1ه. 

د. محمد عبدالمعم الجمال: موسوعة الاقتصاة الإسلامي: داز الكتب الإمللامية 
٠٠1اه,‏ 

د. عيداشادي على النجار: الإنلام والاقنصاد؛ سلسلة عام المعرقة الكويت 
* اه 

د. محمد عبدالمنعم عفر و النظرية الاقتصادية في الإسلاة: الأتمان والأسواكق. 
من مطبوعات الاتحاد الدولي للببوك الإسلامية؛ القاهرة ٠1‏ 11ه: 

التخطيط والسمية في الإسلام؛ دار البيان العربي ؛ جدة 8 1.4ه. 

مجمرعة مقالات في مجلة الدراسات التجارية الإسلامية + مركز صالح كامل 
لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ؛ العدد الأول السنة الأولى أبريل 19/8م. 


. مجموعة أبحاث: المؤتمر العالمي الأول لأبحماث الاقحصاد الإسلامي المنعقد بشاريخ 


5-1" ؟صفر 1855هب الطبعة الأولى ٠٠4اه.‏ 

د. إبراهيم الطحاوي: الاقتضاد الإسلامي مذهبا ونظاما : دراسة مقارنة. من 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ؛ القاهرة 4 1*8 1اه. 

د شوقي أحمد دنيا: الإسلام والحسية الاقتصادية؛ دار الفكر الغربي؛ القاهرة 
1/5و ام. 


لل 


جلة مر كر صالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجبامقة الأزهر الغدد الثاني والعشرؤون 


1 د .محمد مندذر قحف: الاقتصاد الإسلامي: دراسة تحليلة للفعالية الاقخنصادية , دار 
القلم الكويت 145اه. 

5. د. رقعت العوضي: الاقتصاد الإسلامي ومصادره في الفقه الغام وفي الفقه المالي 
والاتصادي .مكية الظالب الجامعي مكة المككرمة/4.:0 1ه 

د علي أحمد السالوس المعاملاث المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الأسلامية؛ 
مكحة دار الفلا-: الكويت 5+ 4 اه: 


الربا وموقف الشريعة الاملامية منه 
الأستاذ/ عصام أحد عسى 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية منه 


عصام أنور أحمد عيس (#) 
مقدمة * 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام غلى خجاتم الأنبياء: وإمام المرسلين, سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه..ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 
وبعسد: 
لق الله تعالى الما للناس وجعل الانتفاع بما يلزم الإنسان منه والأمن من العدم آو 
النوف هن ضرورات المغيشة الراضية» ووضى من أجل ذلك بالعدل فى آحة المال 
وايتانه وبالاعتدال فى الاستمتاع بطيباته. وجاء الذكر الحكيم قى خطر المال قوله تعالى: 
مولا تَوتوا السقهاء أمُوَالكم التي عل الله لكم قياما وارَرْقُوَهمَ قيها واكمنوهم وقولوا 
لهُمْ قولا سَعْرُوفاً!'' وبالحديث الشريف قوله جك : امن قتل دون ماله فهو شهيد»'"' 
واقتضت حكمنه تعالى أن يتغاوت البشر فيما بملكون من الما وقيما يحستون من وغايته 
واستتمارة. فثم آوساط يدون ما ينفقون وما يسكتمرول, وآخرون اغنياء لا طاقة 
لأكثرهم بكمير مآ يملكون. ومن دوت الطائفتين أنانن كتيروت يعوزهم عا ينققون آر 
يستثمرون. وكل إننان إلى ذلك يندر ألا تعتاده الحاجة إلى نبوغ هن المال لدى غبيره 


9 ) مخامى بالامتشساف العالى ومجلس الدولة 

[) سورة النساء: ه. ومعى الآبة أن الك جعل الآموال قياما للناسء آى قوامآ لآيبسداهم ومعافا 
لأهلهم وأولادهم. وقت أن يسلم المال إلى غير رشيدء وكات السلف يقولوت المأل بسلا 
المؤهن ولأن أترك هالا يحاسيتى الله عليه خير من أن احتاج إلى الناش وقال سقيات, وكان اله 
بضاعة يقليهاء لولاها لتندل بى بتو العياس (التسفى؛ مدارك العزيل وحقائق التأويسل» 
المطبعة الحسينية المصرية: ج( ...ص 151). 

7 ) زوأة مسلم: فالمال قد شرفه الله وعظم قدره وأمو بحفظه, وفت. السنة عن إضاعته القسرطى. 
الجامع لأحكام القرآت, دار الكاتب العربى, القاهرة ج7 /1911, ص8١‏ 1 ) 
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جملة ع ركو الح عيد الله كافل للاقتضاد الإسلامي جباممة الأزهر العدد الاي والعشروتن 


ومن ثم عرف البشر منذ القدم الفرض والاستدانة والبيع: وأوصت الشرائع السماوية 
بالصدقات وندبت إلى الإقراض وإنظاز المعسرين إلى أن يتيس لهم وفاء ما عليهم . وفى 
إطار الاستدانة نشأ الربا حين أخد رب الدين فى المطالية بزنادة عليه عوضآ عن تأجيله, 
وظهر فساذ الربا قى مختلف الأهم القدعة: وحرمت العوزاة أخذه وقد عرفه اليهود 
والنصارى من بغدهم فى ربا القرض وفى المرابحة التى تضاف إلى الثمن قى بيع النسيئة. 

وجاء الإسلام يشريعته الخالدة التى استقر بوخيها تدرج الأحكام العملية بعد إذ 
بلغت الإنسانية فى المعاملات الغاية من رشدها'''. ونزل القرآن الكريم بنحريم الربا 
والرسول :د يجاهد المشركين» وقد غلب المسلمون فى أحد ولا يجدون ما يقى بحاجة 
المجاهلدين من عدة القتال» فدلت ظروف التحريم على أن دولة الإسلام ليس للربا من 
بقع فى دعم قوتها بل إنمه موهن لمعتها . ولكن تطورت جدود الرباء فأخرج الإسلام 
من ريا القرض والدين زيادة الشمن المزجل فى عقد اليبع, كما حظرت السنة المطهسرة 
أنواغا من اليوع الحاضرة: أخطرها الصرف. إذا زاد فيها أجد اليدلين المسائلين على 
الآخر أو تآخر قبضهما جيعا عن مجلس العقد ‏ واكسملت بتفصيل ربا الفرض وربسوات 
البيع مقومات التنظيم الآقتصادى الإنلامى للتجارة والأرفاق بصورة لم تظهر عليها امة 
يسبقت. وم يبلع علم اليهود والنضارى من كتابهم ادس وأغرافهم. جد الاحاطة 
بمختلف جرايها: وقد عنى الفقهاء الملمون أشد العناية بيان أحكام الربوات المختلفة 
لا سيما ربا الفضل وربا التسيعة؛ وهيمنت تطبيقاتهما على كناب البيع . 

وحين فنيت ذاز الإسلام بوهن مبلطانهاء تسلط الاستعماز على أقطارها وحرص 
على نهب ترواتها وإضعاف شعوبها”'! بتعطيل ذلك النظيم الاقتصادى الحين: لا بعلسه 


1) أما أضل الدين الواحد هن إقامة عقيذة التوحيد وإعّام مكارم الآخلاق فلا تتغايو فيه الشرائع 
وقد أمّه الإسلام ووثقه رمضطفى عبد الرازق؛ دائرة المعارف الاسلامية, دار الشعبء 
القاهرة. عه لحندا يلي 

”) ويقول عيسى عبده: أن إشاعة المعاملات الزبوية كجرء من الفلسفة الاقتصادية القرنية لا تجىة 
فصادقة: وإناهى جرء من خطة صليية أمانها الضليل وهدفها قهر الشعوب الفية 
واحتراف عوارذها (الربا ودوره فى اسغلال الشعوب. دار الاعتصاغ؛ القاهرة: ظ ؟- 
6 ص48 
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الريا وموقف الشريعة الاسلاعية عنه 
الأمتاذ/ عضام أحد عيى 


من خطره غليه بما يحفظه للأمة الإبلامية فن القوة الاقتصاذية والاجتماعية واللمنعة 
العسكرية . واقترن تطبيق القوائين الوضعية: :النى أخلت ربا الدين وَل تحرم ربوات 
البيع..بسياسة دائبة على التضبيق فى دراسة الأحكام الإسلامية مع إضاعة التحريف فيه 
للإيهام بغموضها'', زغم وضوحها فى تصوص الآبات والأحاديث'''. ولإظهارها على 
غير حقيقتها فى صورة اقتضتها فى زعمهم عصور الإسلام الأول ولا تتفق بحالتها تلك 
وما يزعنمون من نظورات الخياة الاقتصادية التى يرونها قد استحدئت مالا عتهد لتلك 
الأحكام بدا" ووقع كثير من الغلماء: لا سيما من شغلوا بالقوانين الأوروبية: فى ل 
من ذلك التنظيم الإسلامى: وجهد قريق فى تخريف يعض حقائقه عبن مواضعها. حبى 
يسع من النظم المعاصرة التى أيدها بعض الكتابيين ما يخالف صجيح الأعحكام الشرعية 
وخلال القرون القليلة الماضية ميت شعوب الأمة الإملامية بالخضوع للنظام 
الرأسمالى الذى أخذ فيه الحكم الاستعمازى: وصار سعر الفائدة حجر الأساس فى 
اقنصاديات اتسوق'*, كسا فكنت البيوع الربوبة فى اسواق الصرف والبصاعة 
الآجلة. وفِيَ قريق من هل العلم بالعمل لأصحاب المصارف فاستهونهم الناصب وما 


1) حتى قال اقتصادى مسلم إن ها صح من أخاديث زسول الله ك3 ق الرباً صعبة جدا ق القهي 
وهى من أكثر ما تناوله المقسرون والفقهاء عرضه للتأويل فى متلق العصور (محمسود أو 
السعود؛ بين الفائدة والرياء عؤمسة الركاة واليحوثء 61110 19485 - 

؟) وقد اتبحت الدرسآت الحدينة أن تنمية الاقصاد تنمية حقيقة لا تم بصورة فعالة ومتمرة إلا 
فى ظل نظام قانوئ واضح لا تعقيد ى قواعده: يدر المخاطيون بها عن علم بكل تكيف 
وجراءً فيها زحسين توفيق رضاء ربوات القرض وربوات البيغ؛ ج١1‏ 17554 ص” ) 

"1) وبق الربا عن أخطر الأمور التى يستغلها خصوع الإسلام بالباطل. إذ يبون فى روخ المسلم آن 
شينا فى دينه يغل يده عن العمل فى صروف الرزق والكسب فى عصر المصارف والشركات 
وقوامها الربا ز عباس محمود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. مطابع فضة عسصر, 
القاهرة 1585 عن 71١5‏ 

5) وقد أعلى الاقتصاديون الغربيون من أمتال: ارج قشر وصمولمن ات قانذة الذين إلى عرية 
القانون السماوىء زأعظوها وضعها الحاكم فى الاقتصاد. يعد :إذ ذهب كالفان ق مخالفحسه 
للكنيسة الكاتوليكية إلى اخراج الفائدة المعتدلة من الريا الذى خرمته التوزاة رحسين توفق 
رضاء مضدر سابق. خن 9) 

١ 


مجلة مزكر صا عبد الله كال للاقتصاد الاسلامي بجامعة الآزهر الغدد الناي والعشرون 


تفىء به فتاواهم من كسب جعل المضرفيون فم فيه نصيباً مفروضاًء وتللك خصيصة 
للربا إذ يتيح لاكليه بموفوره وخبغه من سطوة المال ما يفون به غيرهم إلا من عصم من 
أن يشرى بعلمه تمنآ قليلا؛'', وثبت أن النبى يك من أجل ذلك «لغن كل الربا وموكله 
وشاهدة وكاتبه واتخلل لهع'". 


وعم الزبنا أمم الأوض وأقظارها كافة وظهر إعجاز النبوة فى حديت خاتم 
المرسلين ج: ٠‏ «ليأتين على الناس زهان لا يبقى فيههم أجد إلا أكل الرباء فمن ل يآكله 
أصابه من غياره»!"!. فإن النقود التى يتداوها الناس كافة اليوم قى مختلف الدول حصى 
الإسلامية لا تكاد تنفذ من أقطار المضارق وتخرج من مخازن هينات التمويل العى تقنوم 
على تدميرها فى ربا القرض وفى عضاربات الأسواق الآجلة وتخوها إلا لتعود إليهاء قمن 
“مل شيئا منها أصابه من غبار الربا إن ل يكن قد باشر عقدة فاكله . 

وها كان للمؤمتين بالإسلاة أن نرتضوا استمراز المخالفة عن أحكامه الاقحصادية. 
وم يعدموا من احدتين من يذاكرهم بأن الزبا إغها تلع فيه المدنية الأوربية لقيامها على 
التنافس والتراحم ولا تقتضيه المدنية الإسلاهية إذ تقوم على التكافل والراحم وقد 
يلغت شأوها فى الازدهاز بغيره وهى تطلب امال لنمحق الباطل. وتتدعو إلى كلمة الل 
تغالى وتنصره فى الأرض'*'. وما أن تخلضت الدول الإسلامية من وطأة الاستعمار: ختى 
تنادت بالعودة إلى أخكام الإسلام الاقتصادية هبرأة من ادران الرباء وم يكن ذلك بالأمر 
اليسير فققد أطيق النظام الربرى على أهل تلك الدول حيتا من الدهرء وأخلد الذين 


)١‏ قالخطر الاجتساعى للربا أشذ ما لوبقات الفمر واليغاء؛ اذ يأنف من قعلها كدير تمن يسَعَوَنُ 
تُقع الرباء وقد تضت السحة على أن الريا اشد إثما من الزى. 

؟) الرازق. مفاتيح الفيب: ذار الفكر, جلاء 1441 ص 87 

*1) زواة أبو داود واين ماجه عن الحسن البصرى عن آبى هريرة «والحسن لم يسسع من أنى هريرة 
ولكه لا يروى إلا الصحيحاف وهذا كانت مراسيله مقبولة ومه هذا الحديث رعيد الفتاح 
محمد النجان من أحكام الربا فى الإسلام؛ جامعة الأزهر, القاهرف /14/1: صلأ1)- 

#) محمد فريد وجدى, دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين المسيلادى). بيروت: النجلد 
الرابع؛ ص ١51-1848‏ 

رلا 


الريا وموقف الشريغة الإسلامية منه 
الأستاة/ غصام آجد يى 


يفيدون منه إلى الدفاع عنه والتمبك بف حتى غلا بعضهم فية وجعلوا الفائدة ركنا من 
أركان النظام الاقتصادى الحديث لا تعم بغيره التحمية الاقتضادية والاجتفاعية للتعوب. 
الإسلامية'''. وقضى بعض كبرائهم أن فى حظر الفاندة المضرفية تهديدا لكيان الدولّة 
والأمة يقضى نهائيا على مصال الئاس الاقتصادية ومؤسساتهم التجارية.. 

ومن هنا تظهر أهمية هذا الباحت «الربا ومؤقق الشرنعة الإملامية منه» الدّى 
تداوكدا فيه بعض تفصيلات أحكا الربا بأنواعه فى الإسلام. وبا أهمية وضرورة 
الالتزام يحدود الله قيهاء ورددنا على شبهات «العصريين» فى اسعاحة الريا .. ودنك 
هن أجل توعية المسلمين بضرورة الالتزام بحدود الله حفظاً لدينهم وتحقيقا لمصالحهم: 
والرد على أعداء الإسلام بأننا لن تقرط فى إسلامنا وثقافها وتظسا الإسلامية الى 
نهندى بها فى حياتناء فالإسلام عزنا وعروتنا وهو درعنا الزاقى صَدٍ القرو الثقاقى 
ومحاولة التغريب والتيعية التى يريدوننا عليها. . 
خطة البحث ُ 

وقد اشمل هذا البحث على سعة فصول وخائمة, وذلك طيقالما يلى - 
« الفصل الأول : النظريات الاقتصادية لبرير الفائدة و فضارها 
الفصل الثانى : الربا في الإسلام: 
* الفصل الثالث : الفوائذ ومدى اعتبارها ربا مخرماً 
8 الفصل الرابع : تحاولات تبرير الفائدة من الناحية الشرعية , 
»© الفصل الخاهس :: النظرية الإسلامية لفائدة رأس'المال., 
الفصبل السادس : شبهات «الغصريين» فى استباحة الربا 

وحماماً ... فإن الخلال بين: وإن الحرام بينء وينههما متحبهات لا يغلمهن كثير من, 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لديته وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الجرام 


)١‏ محمد عبد الله العرى: المعاملات المصرفية المفاصرة ورأى الاسلام فبهاء القاقرة. مجمع الحوث 
الاسلاة (الدار القومية للطاعة والمر ): 1974., ص وم 
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مجلة عكر صالح عبد الله كامل الأقتصاد الإسلامي بجافعة الآزهر الغدد الثاي والغشروت 


. كالراعى برعى حول الحمى: يوشك أن يرتع فيه: ألة.وإن لكل علك نى. ألا وإنت 
"قت الله محارهه: ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت ضلح الجد كله وإِذا فسدت 
فد اجسد كله ألا وهى القلب!"/,. 


نأل الله تعالى _ أن يجنا الزلل فى القول والعمل وأن يريسا الحق قا ويرؤقنا 
اتباعه. وأن برينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتتابه . 


اث نعم المولى ونعم النضير 


9 رؤاة الخمسة 
رار 


الريا ومؤقف الشريعة الاسلامية منه 
الأمتاذ عصاة أحد عى 


الفضل الأول 
النظربات الاقتصادية لتبرير الفائدة 


نشط الاقتصاديون الغربيون نشاط فائقا فى ابتكار نظريات لعزير الفائيدة: 
فالفائدة وجدت أولا فى الميدان العغلمى تخايلا على الربا ثم وضعت التظريات لدعمها 


0 


وتبريرها؛ ونعرض بإعجاز لأهم هذه النظريات'"!'. 
-١‏ نظرية الريع: 


بعض الاقتصاديين يثية الفائدة بريع الأرض. قالفاندة تدفع من أجل مخزود 
عساعى فو النقود: والريع يدفع غن الأرض وهى مخزون طبيفى . 


والرد على هذه النظرية أن الأرض تقنم اكها طبيعيا بالاشتراك مع غوامل النفاج 
الأخرى وفى رآس الال والعمل: وريع الأرض يتل الجزء عن الذحل يعرى إنى خدمات 
الأرض 


- نظرية الرفح‎ "١ 


يقول البعض أن معدل الريح قى العادة أعلى من الفاندة والفرق بينهما يمتل 
الجزء الذى يتتازل عنه المقرضى قى سبيل الحصول على دخخل انت مؤكد لا على دخل 
احتمالى من الربح - 


ولصحة هذه النظرية يتعين إقامة الدليل على آن فغدل الريح يكون ذالم 
وبالتاكيد أعلى عن معدل الفائدة, وكذلك إقامة الدليل على مشروعية اتقلاب الأجر 
من ربح محتمل إلى أجر ثابت وأكيد وهو لب المشكلة نم أن الفائدة تسب نسبة معيبة 


)١‏ يراجع ى تفصيل هذه النظريات والرد عليها + آنى الأغلى المؤدودئ:: الوباء جدة: السدار 
المعودية للنشر والتوزيع. 1588 قرم 
8 ؟1 


تحلة مركز ضال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامفة الأزهر الغدد انان والعشروث 


من رأس المال ولا يدل الربح النتظر فى تحديد معندل أو سعر الفائدة: ولكنه يمجدة 
بعوامل أخرى سيأتى بيانها بعد .. 


”- نظرية المخاطر : 
وهى أن الفائدة لا تشكل إله تعويضا عن المخاظر العديدة التى يتعرض نا الدائن, 
والرد على هده النظرية من وجوه 


١‏ أن الفائدة لا تغطى اخطر. ولكن الضمانات الشختصية هى الظريق الوحيد للواجهة 
المخاطر , 


ب ). أن هذه النظرية تعنى فقط بالمخاطر التى يتعرض ها المقرض ولا تهتم بالمخناطر النتى 
يتعرض ها المقرض | 


ج ) أنها تؤدى إلى أنه لا إقراض للأغنياء , 
تَحَويل رآس المال النقدى إلى رأس مال عقارى - 


إن صاحب رأس المآل النقدى بمكده دائما أن يحوله إلى راس مال عقارى يوّهن له 
زيعا بدون عمل ودوت مخاطرة وبالأاخص شراء قطعة أرض . 


والرد على هذه النظرية 7 
د) أن عملية تحويل رأس المال النقدى إلى رآس عال غقارى يدر دخلا ثاينا.. 
ه) وهى فى الواقغ ذات قرص محددة وتتاج إلى قدر معين من زآس المال. 
و وهي أبضآ عملية حفوفة بمخاطر غديدة . 
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الربا وموقف. الشريعة الاسلامية منه 
الآستاذ! عمام امد عيسى 


از ) ولا مشابهة بين رأش امال التقادى ورآس المال العقارى . 
5 نتظرية أجر الزمن : 

يرى بعض الاقتصاديين أن الفائدة هى أجر الزمن . فما يباع ويشرى فى سوق 
رأس المال ليس إلا الرمن . 


والرد على ذلك.أن الزمن مفهوم حيادى: فهو ليس حدمة ولااعصلا ولا رآن 
مال قابل للبيع ولا عامل إنتاج ‏ ولكن العامل المنتج هو العمل البدى يحم خلال الرمن 
فاستغلال الزعن هو الشىء المنتج لا الزمن نقسسه . 


١‏ تظرية التضحية والانتظار: 


تعنى هذة النظرية أن الفائدة شى أجر جهد الادخاز ومقابا انتظار المدخر 
لتحقيق رعباته وتعزيضه عن حرمانه من ماله مال يضاف إلى أضط القرض وعلى ذلك 


0ك 


فهى ذات طابع تفسى : 
؟- نظرية تعَصيل السبوية : 


مؤدى هذه النظرية آن النقد العاجل يشكل منفعة اقتصاديق إذ يمكن حفظه يدون 
مصاريف تذكر لتلية كل الحاجات الممكنة والطارثة: وهده المفعة يقابلها من هى 
الفائدة . وغلى ذلك فالفائدة ذات: طابع اقتصادى لا نفسى ‏ 


- -نظرية الاستعمال‎ ٠ 


وتعنى أن الفائدة هى تمن الخدمات المنعجة لرأس المال المقترض أو تمن اسعتعفال 
النقود_ 


جحلة غر كز ضاخ عيد الل كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد:النان والعشروت 


ذ- نظرية العمل المتراكم - 


وهى أن رأس المال ها نعو إلا منتوج عمل سابق فهو عمل غير نباشر ويستعمل 
فى الإنتاج جنباً إلى جنب فع الغفل الماشرء كما أن رأس المال يمكن أن يمل محل العمل 
المباشر باستخدام الأذؤات والآلات والعكس صحيح فالعفل عن طريق الأيدى العامة 
يكن أن يخل محل رامن المال. 


والره على هذه النظريات الأربع الأخيرة بان موضوع الناقشة هو مدى اعتبار 
الفائدة صيغة أجر مناسب نهدا البوع من رأس المال , 


+1 نظرية الأجيواو بخس الْستمّبل : 


وهى أن المال الحاضر أعلى قيمة من المال المستقبل هئ نفس الدوع ويكمية 
معاوية, إذ تؤجد نزعة نقية لدى الفطرة البشرية لتفضيل المال الخاضر على الال 
المستقيل. 


والره على تلك الفكرة أن قيمة:السلع لا تسعمد هن كونها حاضرة أو مسكقبلة 
يل تسحمد من الحاجة إليها قالفرد يقضل المال الذذى يجساج إلينة فى المستقيل على مال 
حاضر لا يناج إليه الآن وهو ما يفر نزوع اشاس إلى الادخاز.بل أن هذا البداقع 
النفسى هؤ أقرئ لذى الناس من الدافع الأول . 


وقد ظهرت هذه النظرية حدينا فى صورة أخرى فى أن الدافع قد أثبت أن أثان 
الأعيان والخدمات فى ارتفاع مطرد وهو ما يعرف بمشكلة التضخم. ويزتب عليه 
اأغخفاض قيمة النقود قى المستقبل عما هى عليه فى الحاضر فمن يأخذ ألفا حالة تضصبح 
قيمعها الحقيقية بعد سنة أو سحين ماغانة مغلا فيكوت من حق الذائن اقنضاء الفرق بين 
قيمة دينه فى وقت إعطائه وقيمنه الحقيقية وقت أخده أو على الأقل اقحضاء جبرء من 
هذا الفرق وهوؤ الفائدة . 
لكلا 


الربا وموقف الشريغة الإسلامية نه 
الأسناة/ عمام الجد حى 


.فكلا الصورتين تقوم على أن المال الحاضر أعلى قيمة من المال التقبل ولكن 
الصورة الأولى ذات طابع نفسى والنانية ذات طابع افتصادى ‏ 


والرذ غلى هذه الصوزة الحدينة أن الفائدة هبى أحبد الأسباب الرئيسية لظهور 
مشكلة التضخم لما يزتب عليها من ارتقاع فى الأثمان وأسعار السلع والخدمات بناء 
على ما يأتى: 


15- أن أصحاب المصائع يعملوت ذائما على بقاء الأسعار على ها هى عليه بل وزيادتها 
كى يستطيعوا الوفاء بأقساط القروض وفوائدهاء ويقللؤا من إتاج السلع بمجرد 
الإحساس بالخفاض قيمتها فى السوق وإلا كانوا معرضين للإفلاس - 

١‏ يضيف المنتجون عادة ما يدفعونه فى الفوائد إلى أسغار السلع وكلما تزايدت قبمة 
الفائدة كلما ارتفعت الأفان . 

“- أن الفائدة تساهم مباشرة قى خلق مشكلة التصحم يما تضيغه لرأس الخال من قيمّة 
متزايادة على هر الزمن ودون تعرضه للخسارة فظيقا لمعدلةات الفائدة فإن غانة حالة 
تساوى هائة وخنسة أو عشرة بعد سنة وتساوئ عائة وعشرين أو مائة وثلاتين بعد 
سمدين وهكذا كلما تزايدت قيمةارأس الال بمرور الزمن اأخفضت قيمحسه وارتفعت 
قى الماضى و كلما أوغل فى القدم ارتفعت قيمته بازاء الحاضر وهو التضحم بعينه 

فتحريم الفاندة أحد أوجه العلاج الجاسم لمشكلة التضخم ومع ارتفاع الأسعازء 
باعبارها أحد مضادره الأساسية؛ ل أن يكون التضخم تبريرا ليقاء الأصل الى نشأ منه 

وهو الفائدة حسبما تروج له الأوكار الرأسمالية . 

تقدير هذه النظريات وإمكان التأكذ من صحتها : 


1 رأينا كيف تعددت تلك النظريات: وتبات بين عواقل شتى نفسية واقتصادية 


دلا 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الثان والعشروت 


وكل نظرية منها تتصارع مع الأخرى وتناقضهاء وتفوم جخيعاً على تبرير ظاهرة 
يفِرض خطأ أنها مشروعة, وهى وإن كانت تبدو كافية لتبرير مشروعية مكافأة 
رأس امال بضفة عامة ولكنهها غير صالحة تماما لبرير مشروعية الفائدة كتدحل 
متقر ومتحدد ملفا بصورة مسيقة وهو أساس المشكلة . 

وليس ثمة مبرر معقول لأن يكون العاملون الحقيقيوت بالإنعاج التجاري أو 
الصتاعي أ الزراغي والسدين بدلون قواهم الجسدية والفكرية لإتناج خاجات 
أمجسمع وتهينتهاء قانعين بربح غير يقيني وغير محذذ: ويكوت رب المال الوادع 
المسريح الذي أقرض هؤلاء شيثًاً من هاله المدخر القانض عن خاجته معيناً وميقنا 
لريمه: وأن يكون هؤلاء جميعاً مهددين بخطر اخلاك والخسران ويكون رعه متضمونا 
مهما تكن الظروف والأحوال؛ وأن بنقص ربحهم ويزيد بحسب خالة السوق 
ويخصل رب الال القابع في بيته على مقدار محدد شهرياً أو سنوي ٠"‏ 
يشوب هذه النظريات النقص الخطير بين رأس امال النقذي موضوع القرض وزاس 
المال العيني موضوع الإيجار وبين الإيجار واللربح والممائلة بين رآس المال النفداي. 
والأعيان في استحقاق أجرة على الانتفاع به غبر قائمة لأن الأعيان تبِقَى منفعتها 
متجددة على الزمن فأجرتها ياقية ببقاء عيتها التي تدر المنقعة أما زأس المال النقدي 
فينتفع يه مرة واحدة لأن متقعته لا تنم إل باستهلاكه وإنفاقه في الغرض القصود 

وإِذن قما هو البرر للحضول على الفائدة يصفة دورية متجددة رغم اسنهلاك 
رأس المال وانقضاء مبقغه يمجرد إنفاق وعلى ذلك قاتاحة فرصة الانتفاع يقترض 
الاستخماز لا تجغل من حق الذائن آن ينال عليها قيمة معينة مترايذة على مر النزمن 
وإغا تجعل من حقه على الأكثر وفق منظقهم أن ينال هذا الربح مرة واجحدة فى 
بداية إنفاق المأل وبشرط أن يكون هساسباً مع المدين, وأن يكون المشروع رابا فى 
نفس الأمر 


١‏ المعدر الابق. ص ة 
1 


5 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية منه 
الآسناذ/ عضام أحد عمى 


وإذا قل أن بامكان رب رأس المال التقدى أن يؤل ه إلى رآس مال عيتى 
وينقاضى عنة أجراً فإنه حيشل يتحمل مخاطره من التلف وافلاك واللى بالامتعمال 
وظروف العرض والطلب على عكس رآسالمال التقدى المضمون واجب الود 
00 
أن جلب الربح ليس صفة لازهة لرأس امال بمفرده كما برعم أنصار الفاندة بل إن 
الغمل هوبالعنصر الفعال فى تحقيق الربح: ويتوقف ظهور الربح على عوامل كثيرة 
اكجهرد الدذين يستغلونه وكفاءتهم وتجربتهم بل وإلى الظروف اخيطة بهم فإذا 
انعدم أحد هذه الشروط. ققد رأس المال صفة جلب الريح فالمحيح أنه عَم ناد 
بنفسه وإعا باختلاطه بعدصر العمل فإذا خالطه العمل دخلته المخاظرة واصيح 
معرضا للربح والخسارة؛ ثم إنه ليس من شأن رأس امال أن بولند قيمة مترايدة فى 
كل الأحوال بل ينقص ربحه إذا وظف بكدرة بدليل الآزمات الى تحدث بين آن 
وآخرا". 
أن كل النظريات السابقة لا يمكن التخقق منها تجرييآ فى عالم الاقصاد وكيل ما 
يمكن بشأنها هو عرض بعض الوقائع النى تفسر النظرية أو استنتاجها من بعض 
الوقاتع بطريق المراقبة والملاحظة. وذلك وإن كان يعلها مقبولة من الناجية النظرية 
ولكنه لا يجملها أكيدة: فكلها تحتملة وغير محققة"'" 
إذا ‏ كانت قيمة,الفائدة فى آنها تدفع الناس إلى الادخار كما يقولون فإن عمة عوامل 
عديدة تؤدى إلى تنك النتيجة؛ فإن حب الربح والعلق بالئروة والخحوف من 
المستقبل يذفع إلى الادخاز ويحرض على الأسحمار حمى فى حالة غياب الفائدة 
وعده الاعتراف بها. 


- 9 المصذر السابق» ص8‎ )١ 
١5ص ؟) المصدر السابق.‎ 
قتحى لاشين؛ الربا وفائدة راس امال يين الشريغة الإسلاهية والنظم الوضعية: مين حمن‎ 


ابعاث كتاب معجزة الإسلام فى موقفه مز الرباء المعهد الدولى للينوك والاقتصاد الاسلامى. 
كيزن 
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مخلة موكز ضاح عيد الله كامل للاقتصاد الآسلامي بجامعة الأزهر الفدد الثاني والعشرون 


طبيقة القوائد وماهيتها؛ 
خلص من كل ما تقدم إلى أن النظربات البررة للفائدة على اختلاف تعبيراتها. 

تتلاقى على أن الفائدة تمن أو أجرة للنقود مغل أى سلعة أخرى عقابل بقاء الدين فى ذمة 
المدين إلى أجل» أو مقابل التضحية أو مقابل الانتظار: أو جزاء الادخار أو جزاء عدم 
الاكساز ويقزر رجال الاقتضاد أن الانتمان وهو الإقراض إلى أجل هو السازل عن مال 
حاضر فى نظير مال مستقبل وأساسه الثقة. وأن أهم سلعة تكون عوضوعا لغملية 
الانتمان هى النقود. وتجسيدا هذا المفهوم يطلق على الفائدة اصطلاخ سعر الفائدة بمعتى 
السعر'الحدد تنا للتقوو”" 
عوامل تخديد سعر القاندة وعلاقته بالتصخم: 

يظرح أنصار الفائدة نظريات عديدة للعوامل آلتى تؤثر قى تحديد معدل أو سعر 
القانذة ارتفاعا واأخفاضا؛ وهى لا تعنينا كديرا فى هدا البحثء لأن ما يها هر المبدأ 
ذاتى ومع ذلك نشير بصفة خاصة إلى آن بعض الاقتصاديين الغربيين مثل كيمز يرود آن 
سعر الفائدة يعوق النمو الاقتصادى ويعطل حركة الأموال غيو الاسحمار فى حرية 
واتطلاق وأن ذلك لا يتحقق إلا:إذا كان سعر الفائدة هو الذى يقق العمر الاققصادى 
الكافل: ما يغبت بغير شك ما علية الشريعة الإسلامية من دق وعضق وتحقيق للمصاح 
الحقيقية للناس بتحرعها للريا. 

وقد أكدت الدراسات العلمية أن سعر الفائدة يتأثر بعدة غوامل متها القوانين 
التى تصنعها الحكومات. والنوازع الشخصية لأصحاب المصازف والمؤمسات الالة: 
والمضاربوت فى سوق الأوراق المالية الدين يخلقون تغييرات مفتعلة فى السرق المالية: 
عنالات الرؤاج والكساد وكمية الطلب والمعروض من النقود: 
ولكن هل يدخل التضخم ضمن عوامل تحديد سعر الفاندة ؟ 


)١‏ جورج سولى. المذاهب الاقتصادية الكبري. ترجمة راشد البراوتيه ص1 
ما 


الربا ومؤقف الشريعة الإسلافية فنه 
الأمتاذ/ عصام اعد يق 


من المقرر أن مقدار التضخم لا يؤخذ فى الحسبان عند تحديد يعر الفائدة 
والدليل على ذلك أن سعر الفائدة يكاة يكون مستقزا أى لتحرك فى مدى ضيق ولو 
كانت الفاتدة تعويضاً للتقص فى قيمة النقودء لكان من النظقى أن يتحرك سعر القائدة 
إرتفاعا وهبوطا مع تغير أسعار النقود والنلع: ولكن على النفيض من ذلك نخد أن 
معدلات التضخم فى اتجاه صعودى مستمرء ينبا يسم بعر الفائذة بالنبات أو 
الارتفا ع اليطىء المعتدل, فمعدل التضخم يصل فى بعض البلاد خوالى ٠‏ 5// فى جين 
أن سعر الفائذة لا يتحاوز 17/ أو قريبا من ذلك + 


17* 


تحلة مركز يصالح عبد الله كامل الاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر الغده الداتٍ والفشرون 


مضار الفائذدة 


لقد أصبح من الحقائق المزكدة سواء من حيث الواقع العملى الاجتماعى أز 
التقريرات العلمية, أن الفائدة العاندة لرأس المال ذات مضار عديدة فادحة الأثر على 
كيان الأمم والشعوب: وأنها مضار وأسعة تشمل سائر نواحتى الحياة من اجتماعغية 
ؤسياسية واقتصادية وإن كانت مضارها الاقتصادية أكثر وضوحاً من عيرها فى العصر 
الحدريثٌ, 


وياستعراض هذه المضار ند أنها هى اذات مار الربا الخرم شرعا. وتحاول إجمانها 
يايجاز فيما يلى: 


- المضاز الاجتماعية والسياسية : 
تظهر هذه المضار فى الآقراض بفالدة مدا للحاخات الشخصية الاستهلاكية او 
إذا اقتقر المدين إلى انظارة بزياذة تححملها فى كل أجل تمضى عليه تخلصا من اسر المطالبة. 
وتتحصل هذه المضار فيما يأتىا '!د 


1١‏ تطبع الشخص بطابع الأثرة والأثانية وتحجر القلب. وتقطع ما .بين الناس من روايظط 
وتجعل مصلحة الموسرين من أرباب الأموال منافضة لمصلحة الطبقات الفقيرة 
امحتاجة إلى المال فيصير المجتمع إلى التفكك والتشعت وكذلك الأمر فى الفلاقات 
الدولية بين الدول الغنية والدول الفقيرة . 


؟  -‏ تشجع فاندة رأس المال الأفراد على استغلال أموالهم فى الإقراض بقالدة ثما يدفع 
إلى الاكضازء وجميع الشروة وتمنع الناس من التكسب بالحرف وأتواع التجارة 


. 1٠ أفى الأعلى المؤدوى؛ مصدر سايق تن‎ ) ١ 
14 


ا 


الرنا وموقف الشريعة الإسلامية عنه 
الآستاذ/ عضام أذ عيسى 


والصباعة والزراعة: وتدفع إلى الإحجام عن المساهمة فئ المشروعات الأجتماعية 
الى تسعد إلبها جاحة المصلحة العامق والتى له تدر دعئاله يرازى سعر الفائندة فى 
السوق 


الإضراربالمدين وإملاقه مضاعفة الدين عليه من غير نفع يعود عليه. ليريد مال 
صاحب رأبى المال عن غير عوض يقابل الزيادة أو مجهود يقوم به أو مخاطر يتعرض 
ها. وإملاق المدين لا يقتصر أثرة علية بل ينعكس على الدائن فيعذر عليه استرداد 
رأس ماله ويتور التراع بين الدائن والمدين وبمسد ضرر هذا النراع إلى الأمة كلها 
فيتصدع عاسكها الاجعماعى؛ ولا تخقص هذا الإملاق بالأفراد. إذ يحفل العاريخ يما 
ترك الربا فن خزائن خاوية للدول التى استدانت فى مختلفق الغصور خاضةإا كان 
الإقراض من دولة لها مآرب أخرى فى السيطرة على الدولة المستقرضة من طريق 
اتلل المالى الموهن لقدراتها. وغاليا ما كان ذلك سبيلا الى الاستعمار. ويزيد من 
فذاحة الآمر أن الربا يغرى المرابى بالإكثار مين الإقراض نما لا طاقة للمسخمرين 
باستمارة: ويقرى المدين بالإفراط فى اقتراض مالا تستوعبه قدرته على التتمير أو 
مايجاوز حاجته الملخة وأحذت الأمغلة حال اليلاد المنخفضة اقتصاديا التى ابتغت 
الهمية من اقراض رءوس الأموال التى أعوزتها بالريا فلم تب تقدما تواككب به 
العصر. ولم تسحطع الوقاء بما اقترضبت ولا رباة: وبقيت ترزج تخت أثقال الديون 
الخارجية وتصانى من أعيائها المالية والسياسية تضخما واخعلالا فى ميزان 
مدقوعاتها. وتدخلاً في مقددراتها من الذول الدائيةا"" 


إحجام المرابين عن المساهمة فى أوجه النشاط التى تشعد إليها المصلحة العامةمما 
دامت لا تدر ربما تما يوازى معر الريا قى ,السو - 


1) فحى لاخين, مصدر سابق. ص85 , 
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يملة مرك ضالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بججامعة الأزهر العدد الثاني والعشروك 


ب الاعتبارات الاقتصادية لتعريم الفاند:!"* 


١‏ إقامة العلاقة بين رأسن المال وعناضر الإنتاح المخجلفة عللئ الأثرة والعداوة له 
على التماون والتساتد. فالعلاقة بينهمًا علاقة مقامرة مستمرة, فإذا قلت الحاجة إلى راس 
المال دفعه المرابون على أوضع نطاق وخفضوا من سعر الرباء أما إذا اشتدت الحاججة إلى 
رأس المال ضنوا به ورفعوا من سعره: كذلك يعمل المرابون على دفع معدلات الربا 
بامساك رأس المال ختى يعلو به إلى الحمد الذي يسحفد كل ربح للمتعجين. فيتقص 
الطلب على المال أو يتوقف فيضطر المرآبون إلى خفض معدل الربا: ثمنا يسيب قي خلق 
الأزمات الاقتضادية ونويات الكاد بصفة دورية, 


١‏ -يقوم الإنتاج على عنصرين : العمل والمال. والعمل هيو الأساس الأول لأنه 
الذي يخلق المال قي الأعسلء فالمال يتكون بذءا من فانض ناتج العمل. وموجب ذلك أن 
يتحمل كل من الغنصرين نضيه من الريح والخسارة: فإذا أشر كنا صاحب المال في 
الربج وجب أت يشترك في الخسازة النازلة, وذلك هو مفتضى الفطرة السوية؛ غير أن 
الريا بهدم هذا النظام الطبيعي ويسخير العمل لحساب رأس امال لأنَ المنتج وهو المدين 
ذائما يضمن للمرابي رأس ماله ونصيبه من الريح: دون أن يشارك هذا الأخر في 
الخسارة النازلة , 


"دلا كان الذائن ا كرابي يربح ذائماً في كل عملية: ينما المدين معرض للريخ 
والخسارة فإن الحسابات الرياضية نقطع بأن تيار الملل لابد صائر في النهاية إلى الذي 
يربح دائماً فالربا يعمل على تحويل مجرى الدروة رتوجيهها إلى جهنة راحدة هي 
أصحاب رءوس الأفوال: ويؤدي ذلك إلى نتيجتين : 


1) سيد قطب: فى ظلال القرآن. .داز إخياء النسراث الفرى, بيرزت. جا طه, /1831, 
ضص3”7 زعا بعدهار 


1١1 


الربا وموقف الشريعة الإسلاية عنه 
الأستاذا عصام آجد عيى 


أولاهما : تكديس الأرباح وتجميع الثروة لدذى الأغنياء ئما يج عنه التفاوث المالي 
الصارخ بين الأغنياء والفقراء وغير ذلك من مظاهر الشذوذ المالي . 


وثانبهما : أن هؤلاء الذين يتركز في يدهم الجائب الأكبر من المال المنداول في امجتمع 
تصبح هم السيطرة الفعلية على اقتصادية الأمة: أدا غنرهم من السعجين فيتحولون 
لإجراء يعمتون لاب أصحاب المال. وتتمثل هذه الظاهرة بأبغادها كاملة في النوك 
وشركات الأمؤال ‏ 


> - يضيفف المنتجون الفائدة الربوية التي يقدمونها للمرابين: إلى أسعار اللع ما 
يؤدي ف النهاية أن يتحمل سواد الناس امحتاجون هذه السلع عبء الرباء ككذلك 
يعحمل امجتمع عبء الفؤائد الربوية للقزوض الحكرهية من بيوت الربا في صوزة زيادة 
للضرائي المخحلفة . 


وتؤدي زيادة أمعار السلع إلى نتانج أخرى فقد تقص الطلب عليها يسيب زيادة 
الأسغار وؤينحسر الاستهلاك: ما يؤدي إلى فائض من المنتجات بغم تصريف ما يبب 
عواقبٍ اقتصادية خطيرة وقد يلجأ المنتجون حيتئد في مبيل مخقيض الأسعار إلى تقيض 
أجور العمال أو الامتغناء عن بعضهم . 


5 أن القروض القصيرة الأجل التي يفضلها الرابون غالبا لارتفاع سعر الربا في 
السوق تجعل أصحاب المصانع يقللون هن إنتاج اللع بمجرد الإحساس بقلة الطلب 
عليها من السوق حت لا يكونوا مهددين بالإفلاس وفي القروض الطويلة الأجل يعسل 
المنتج على بقاء الأسعار على ما هي عليه بل وزيادتها كي يستطيع أذاء أقساط الدين 
وها عليه من ربا فإذا حذث وانخفضت الأثمان خلال الأجل عجر عن الأداء وكان 
معرضاً للإفلاس . 

1 وأخيراً إهسخ الرنا مهمة النقود ؤينحرف بها عن الطبيعة التي خلقها الله 
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مجلة مرك الح عبد الله كامل للاقصاد الإسلافي جبامغة الازهر الغدد الناني والعمشروت 


«كوسيط للتبادل ومعيار لتقويم الأشياء: إلى الاتجاز بها قي نفسها واتخاذها سلعة تَقَوم 
بثمن هو سعر الرباء يقول الغزالي : «إن كل إنسان حناج إلى أعيان كديرة: وقد يعجر 
عما يجناج إليه وتملك ما يستغني عنه. قلابد للشاس من معارضة:؛ ولابد في مقدار 
العرض من تقدير: وهذم الأعيان غالبا ها تكون متباغدة مسافرة فاقتقرت إلى متوسط 
يكم فيها بحكم عدل. فخلق الله الدتانير والدراهم حاكمين متوسظين بين سائر الأموال 
حتى تقدر الأمؤال بهما: وحكفة أخرى هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما 
عزيزاك في أنقسهما ولا غرض في أعيانهما وتسبتهما إلى سائر الأموال نبة واحدق 
قمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. كالمرآة لا أون نا وتعكس كل .لون: فكذلك القد 
لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل قترض؛ فكل من عمل فيهمًا عبلاً يخالف الغخرض 
اللقصود بالحكم ففد كفر بتعمة الله تعالى فمن كنزهما فقبد ظلمهما وأبظل الحكمة 
قيهما .. وكل من اتجر قِ عينهما فقد اتخذهما مقصودا: على خلاف وضع الحكمة. 
فمن معة تقد لو جاز أن يبيعه بالنقد. فيتخد التعامل على النقد غَابة عمله ليقي النقد 
متقيداً عند وينزل غتزلة المككنوز, ولا معنى لبيع النقد بالتقد إلا اتخاة النقد مقضودا 
للقتجار وهو ظلمه"" ‏ 


ومعنى ذلك بوضوح أن النقود غير مهيأة بطبيعتها لأن تنج بذاتها ريل وأنه لاوز 
أتخادها سلعة ات تن: وأن الاتجار فيها غلى هذا التحو يؤدي إلى تكديس الثروات 
واكحاز الأموال وق ذلك أبلغ الإضارة إلى طائفة من المضار الاقتصاذية لفائدة رأس المال 
وبيان لطبيعة النقد ومهمتها في نناء الاقتصاد القرفي . 


وهذا الرأي هو ما دعا إليه من يسمون أنصار النظام الطبيعي في الاقعصاد. ورجال 
الكبيسة في العصرر الوسطىء وقد نادى هؤلاء بأن المال لا يعد تروة في ذاته وأنه غير 
نافغ إلا إذا استخدم كاداة للإنتاج والنبادل وأن التبادل وآن النقود لت سرىاذاة 
للتبادل وأنها في نفسها لا تتشج فيئا . 


1) الغرالى. إحياء علوم الدين: القاهرة؛ ج غ. 19ح ص 81-41١‏ , 
18 


الريآ ومؤقف الشريعة الاسلاعية عنه 
الأمتاذ/ عصام اد عيمى 


الفصل الثاني 
الريا في الإسلام 
تساول قٍ هذا الفصل تعريف الربا ؤبيان مصمونه ونطاقه وخكمه قي الشريعة 
الإسلامية؛ وف هذا السبيل يتعين أن تتعرض للفرق بين الريا والريح المشروع وما يوتب 
على ذلك من آثار ونتناول هذه المسائل تباعاً : 
أولاً ‏ تعريف الربا وبيان أتواعة 


الربا لغة :. اسم من ربا الشيء يربو إذا زاذ. فمعناه الزيادة مطلقا يقول الله تعالى : 
اهرت وربت'"'' أي مت وزادت, ويقآل: أربى قلان على فلان آي زاد عليه ويهى 
المكان المرتفع ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة''' والتعريف السائد في كتب ألفقه 
لتعريف الربا شرغا: أنه :«فضل مال مشروط بلا عوض. في معارضة مال عال,'", 


وقد حرم الله الربا بنصوص محكمة قاظعة في الكتاب الكريم.. وجاء تجريهه على تسق 
يحائل تحريم الخمرء وهو منهج استنه الإسلام في معالجة المفامد الإنسانية المزمنة. تهيثة 
للنفوس والعقول لتلقي الأحكام الشرعية بالقبول والرضا الموجداني, والاقشاع العقدي, 
فيدأ سبحانه ببيان عن عدم نفع الربا قي قوله تعالى : بهوما آتيتّم من ربا يربو في أموال 
النامس فلا يرَبُو عند اللهج!*'. ثم أخبر عن تخرعه على الدين هادوا بقوله: يفبظلم من 
الذين هاذوا حرمنا عليْهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا * وأخدهم الربا 


.8 : سورةالحج‎ )١ 
, 1١3 آبن منظور: لسان الغرب؛ ذار المعارفء القاهرة 1ص‎ )" 
المرخحسى, المبسوظ, متليعة السعادة, القاهرق. ط]. 17514 ف., وهذا التعريف يغلب عليه‎ )“ 
- تعريف ربا البوع ولكنه يشمل ريا الديون‎ 
, 589 + سورة الروم‎ )4 
١4 


بحلة مركر صا عبذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي يخافقة الأزهر الغدد الثاى والعشروت 
مر بل لإسلامي بغر 1 


وقذ نهُوا عنذبا" وهو تحريم بالتلويح والإشارة لأن المقرر أن شوع هن قبلا شرع لنا 
مالم سخ بحكم إسلامي مغاير؛ أو يتضح تحريفه عما أنزل الله , تم أشار إلى مضار الربا 
وأن من شأنه أن يترايد أضعاقاً مضاعفة فقال: ميا أنه الذين آمتوا لا تأكلوا للرثيا أضلعافا 
مضاعفةم1" , 

وبعد أن تهيات النفوس والعقرل؛ تنزلت آيات اليقرة وفيها النهي الصريح القاطع 
من أول قوله تعالى: »الذين يأكلون الربا» إلى قوله: مواتقوا يوما ترجغون فيه إلى 
اللدني”". 

والمقرر شرعا ‏ على مااسيآتي ‏ أن الربا امخرة بالكَتاب الكريم هو ريا النديون امحره 
لعينه وذاته وهو الأقصود الأضلي بتحريم الربا. وقد تضافرت السسة النبوية فغ نوص 
القرآن الكريم ف تاكيد تحريم ربا الديوت كأصل عاه من أصول التشريع الاإسلامي ققد 
روى ابن مسعود أن النبي عَذْ قال: «لغن الله آكل الربا ومؤ كله وشاهديه وكاته:'*. 


ثم حرم الرتول يد وبا اليوع بأحاديث عديدة ننها حديث عبادة بن الصائت غن 
رسول الله ين أنه قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالير والشعير بالتعير 
والعمر بالتمر والملح بالملح: مغلا تمل سواء بسواء يد.بيد؛ فإذا احتلقت هذه الأصتاف 
فببعوأ كيف شلهم إذا كان يذا بيد»ا”. 


1)مورة النساء : 15ح لؤؤ, 

؟) سورة آل عتران - :1 

"') سورة اليقرة < 1/8؟ ) 581 

4) أصحاب السنن الخسة وصحعه الترمتى 

8) رواة مسلم وأحمدر صجيح ملم يترح النووي ج ١١‏ ص4١‏ )؛ وروى بلفظ فريب مه 
عن عقر بن الخطاب ( ضع الياريي بشرح اليخاري ج هع 181 ) 

1١ 


الربا وموقق الشريعة الإسلامية عند 
الأمتاذ/ عضام جد عيسى 


وربا البيوع لا يققع إلا في حالة المبادلة أو المقايضة بين نوعين من الأموال المينة في هذا 
الحديت أو فيما مائلها. والحكمة من تحريمه هي.سد الذريعة إلى ربا الديون لكلا يعدرجوا 
من التربح المعجبل نقد إلى التربح المؤجمل نسيئة, وليقصد بات التعامل بالمقايضة في 
الضتف الواحد بجنسه لأنه مظنة الحيف والجور من أجد الطرقين قلجا الناس إلى مغيار 
التقويم الغاذل.وهو بيغ الجنس بالثمن ثم شراء ما يجناجه من نفس الجدس أو من غبيرة 
وثة حكمة خاضة بالذهب والقضة هي عدم الاتجار بالتقود'"''. 


وربا البيوع توعان فضل ونساء, والفضل: هو بيع الجنبن به يدا يد متقاضل 
وربا النساء: هو بيع الجنس يجنسه أو بجنس آخبر من الأموال الربوبة المشار إليهافٍ 
الحديث بشرط تساونهما في المعيار الشرعي أي كانا مكيلين أو موزونين: وكات أحد 
البديلين تفدا أي مغجلا والآخر نسيئة, ولو كانا معاويين في المقدارء فالربا الفضل لا 
يجري إلا في مبادلة الجنس الواحد بجنسه: ويجري في مبادلة الجنس بنفسه أو يجسى آخو 
بالشرط المدكورء وبديهي أنه يشرط جريان ربا البيوغ أن يكوك كل من البديلين من 
دات الأجياس الخددة قي الحديث الشريف أو.ها كان في مثل معتاها. وفي ذلك تفضيلات 
وتغرنفات. واختلاف بين الفقهاء في تخديد الأموال الربوية الي يمكن أن تقاس على 
الأصباف الوارذة في الحديت 
ثانيا : ربا الديون 

عاهية ربا الديوت وعتاصر وجوذه . 


جاء لفظ الربا قي القرآن معرفا بأل ف قوله تعالى: موحرم الرياه''' ولم برد في القرآن 
ولا في السنة تعريف محدد للرباء ويقول المفسرون أن الألف واللام للعهد؛ أي الربا 
١)ابن‏ قيم الجوزية. أعلام المؤقغين عن رب العالمين. مطيعة السعادة. القاهرة. ج", ط ,١‏ 


0٠ص‏ /!ا6 ١‏ وما بعدها. 
؟) سورة البقرة 71/8 , 


محلة مركر صالح غبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزَهر العدد الثاني والعشرون 


المغهود المعروف لحم في الجاهلية والذي كان يأتيه المشركون واليهود, ولآن له خاصته 
المعروقة لديهم فما تضدى القرآن لشرحه بل اكتفى بتحريمه والأمر بزكه. 


والربا المعهود للعرب وقت نزول القرآن والذي عرفته أسواق المال العربية قبل 
الإسلام كما كان شائعا في سائر الأمم خاصة اليهود, والذي قضذه الرسول جد يقوله في 
عظبته يوم الفح : «دألا أن ريا الجاهلية موضوع كله» وكرر هذا المعسى قي ححة الوداع 
ورب الجاهلية هو ربا الديون'"' 


وإذا كان لفظ الربا ورد غاما جملا فقد تولت السنة تخصيصه أو تفصيله فينت إلى 
جانب ربا الديون أتواعا أخرى من الربا متها ريا البيوع. 


وربا الديون ف الجاهلية كان يظلق عليه ربا النسينة الذي عناة الرسول 2 في حديث 
أسامة:بن زيد أن رسول الله :د قال.- «لا ويا إلا قي السينة». وف رواية «انما الرَنَا قِ 
النسيئة»" وق رواية تالّعة ذكرة الرسول جد يلفظ الدين ققال-.«لااريا الا في الدسى:- 


ومعتى السيئة ما يوخد لأجل الإنساء آي التآخير في اجل الدين . 


يقزل محاهد: ب«كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لبك كذا أو 
تؤخر عق في وخر اعنه». 

ويقول الجصاض: «أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان فرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة: 
فكانت الريادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى»)'"" . 


)١‏ القرطبي ج” عركة". 

؟) القصر ف الحدينين ( بالا)؛ رواتما) قصر إضاني وليس قرا حقيقياء والمراة من القصر الاضاق 
هنا تأكيد جرمة هذا النوع من الربا وليس معنى ذلك نقي الحرغة عن يقية الأنواع ‏ 

*) الجصاضء أحكام القراثء المطبعة البهية المصريق 1741م 

١4؟‎ 


الريا وغوفف الشرنعة الإسلامية ننه 


الامتاذ/ عصام أذ عيى 


ويقول ابن حجر المكي: «ربا النسيئة هو الذي كان مشهزراً في الجاهلية لأن الواحد 
منهم كان يدقع ماله لغيره إلى أجل على أن ياخد منه كل شهر:قدرا معينآ ورأس المال باق 
بال فإذا ل طالبه برآس ماله . فإنتعدر عليه الآداء زادة في الحق والأجل». 


وسئل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه فقال + .هو أن يكون له دين فيقول 
له أنتقض أم تربي فإت لم يقضه زاده في المال وزاده في الأخل » 


وروى مالك عن زيد بن أنلم قال: دكات الربا قي الجاهلية آن يون للرجيل على 
الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال : أتقضي أم تربي قإن قضاه أخد وإلا زّاده قي حقه 
وزاده الآخر في الأجل»- 


وروى الطبري عن طريق عطاء وجاهد, ونحوه عن طريق قنادة: «دأن ربا الجآهلية أن 
نبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ول يكن غند صاحبه قصاء راد وآخر 
عنه». ومن المعرؤف لدى العرب وكان شائعا بيتهم أنه كانوا يسلفون بالزيادة 
وينظرون كما كانوا يييعون إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل وم يكن للمدين مال يفي نه 
طلتٍ صاحب الال أن يتسيء له في الأجل ويزيد قي المال/”ا, 


والذين عند العرب ما كان غيا بمعتى أن يكؤن باقيا في الذمة إلى أجل. فهو لبن 
خاضراً ولا معجلاً: وينشا عن كل معاملة أخد القوضين فيها تقد والآخر نيئة ؟ 


وباستعراض تلك النضوص التي نقلناها يتبين أن سيب الدين فيها يتراوح بين ذين أو 
حق إلى أجل : وت بيع إلى أجل؛ وقرض بريادة مشروطة, وأن يدفع ماله لغيره إلى أجل 
على أن يأخذ نه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله ‏ ويزخد من ذلك ومن 


)١‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم - المعروق بتقسير النار. ايتّة المضرية العامة للكتاب: 
القاهرة.: ج77 151/1. ص57 وما يعدها . 
37 القرحلي: مضدر سابقء ج*#. ص /71/1 


تجلة فركر صا عد الله كامل للاقتصاد. الاسللامي بجامعة الأزْهر العدد الناي والعخروت 


تعريف الددين عند العرب أنه لا عبرة بيب نشوء الدين قي الدمة_ فقذ يكوقٍ سبيه 
القرض أو تمن مؤجل أو أي حق من الحقوق أو الأسباب الموجبة للدين . 


والمقرر فقها أم ما يصلح دين في الذمة هي الأئمان والمكليات ولا تكون الريادة فيها وبا 
إلا إذا كانت واجبة الرد بمثلها من جنسهاء فربا الدين يتجمع بين ركني ريا الع وفصا 
التفاضل والنساءء ففية تفاضل حسن محقق: في مقابل النساىء وفقابلة السبعة بالقاضا 
الحقق هو القصزد فيه بالذات/. 


وقد دل القزآن الكريم يإشارة عبارتها على أن الربا يكون في الدين؛ كما أن الربح 
يكون في البيع والنجارة في قوله تعالى: موأحل الله البيْع وحرم الرباءا” فقد ذكواللك 
مصدر الزتادة الخلال وهؤ البيع وترك ذكر العائد الناضى عنه وهو الربح ثم ذكر 
الزيادة الحرام وهي الربا وترك ذكر أصلها الذي تََشأ عنه وكآن مقعضى الكلاه المعضاد. 
المقابلة بين أصل وأصل وبين زيادة وريادة. تم أخار مبخانه في الآيات التالية إلى ما أجمله 
في هذه الآية فأشار إلى الربح وهو زيادة البيع. بإباحته النجارة عن تراض ف آية كناية 
الدين النالية لآيات الزبا وق قوله تعالى ف سورة النساء: يا أَيّها الذين آمتوا لان أَكْلوَا 
أنوالكم بينْكُم بالباطل إلا.أن تكون تجارة عن تراض سَتكُمٌ»!”': كما أشار إلى الأصل 
الذي ينشأ عنه الربا وهو اللدين في قؤله تعالى: منوإن تتم فلكم رموس أموالكم لا نظلمون 
ولا تظلنون4''' وقوله: عوإن كان ذو غُسَزة قنظرة إلى ميّسرةء!*' ولا يكون ذلك إلا 
في الدين الكابت في الذمة واجب الرد في أجل معن فيكون معنى الآية الكريمة وفقا يذه 


1) محمد رشيد رضاء مصدر سابق؛ ج4: ص 177 
؟) سورة البقرة :-8/ا؟ + 

**) سورة التناع : 978 , 

4) سورة اليقرة - 8/ا؟ , 

6 )سررة القرة | ٠4؟‏ 

دلا 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية منه 
الآمتاذ/ عصام أد عيى 


الإشارات وأحل الله الزيادة في الببع وحجرع الزياذة في اللدين أو نمعى أدق: «أحل الله 
الريح في البيع وحرم الربا في الدين فالبيع يقابل الدين والرباايقابل الربح». 


خلاصة ها تقدم - 


نخرج نمااتقدم إلى أن المحفق عليه بلا خلاف بين المفرين والفقهاء أن حقيقة ربا 
الدين وماهيعه أنه: تزيادة مشروطة ف الدين مقابل الأجل بدون عوض يقابلها». 


فعاصر الربا ثلاثة : دين؛ وآجل: وزيادة مشروطة ف الدين مقابل الأجل: 


ومركز المرابي هر دائما وأبداً فركز الدائن معناة الدقيق''', بأن يكون له دين مقتور 
في ذمة المدين واجت الرد بمثله من جمسه. و كلما تواقر هذا المركر لشخض معين 
وتقرزت لضلححه زيادة على زأس هال الدين في مقابل الأجل الذي مبحه للمدين للوقاء 
بالدين: كانت الريادة ربا وكان الدائن مرابياً . 


وعلى ذلك فإن أمجال الحقيقي الذي ببرز فيه الربآ الجلي المقصؤد بالتحريم لعيمه ف 
القرآن. الكريم هو تجال الديوت عموما وها القروض . وهو ها يسمى في العصر 
الحديت بالانتمان سواء كانت الزيادة خلال الأجل اللحدد لوفائها : أو خلال فرة 
التأخير عن موعد سدادها للإعسار ‏ 
حكم عقوذ الربا والجراء الممرر عليها : 

اختلق الفقهاء في حكم عقود الربا من حيث البطلان والقساد. فذهب الجمهور 
وهم ( المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية ‏ إلى أن عقود الربا باطلة . واجبة 
النقضٌ والإزالة انحاداً إلى الأصل الذي يسيرون عليه وهي أن العقنود إما صحيحة أو 
باطلة فإذا استوقت شرائط وصفها كانت صحيحة وإذالم تسيوف هذه الشروط كانت 


)١‏ لا ينان هذا الكلام أنا دين الذي يدقع الزيادة للدائن يدخل تحت هذه الصفة الذيمة 
١‏ 


مخلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الثاي والعشرون 


باطلة ولأنها عقود منهي عنها شرعاً والنهي يقتضي الفاد وهر لا يفرقون بين الفاذ 
والبطلان ‏ 


أما الخفية فيرون أن عقود الربا فاسدة لا باطلة . والناطل عندهم ما كان غير 
مشروع بأصله والفاسد ما كان مشروعا بأصلة غير مشروع.يوصفه وها النوع الأخير 
إذا َال عنه الؤضف الفاسد أصيح مشروعاً بعد أن يزول عنه الوصف, والمقرر عندقم 
أن عقود الربا فاسدة بوصفها لا بأضلها لأن البيع أو الدين حلال في الأصل والربا أمر 
طارئ عليهما فإذًا زالت الزيادة الربوية بقنى العقد مشروعاً: ورأى الحتقية أدق في 
الصناعة الفقهية وآعمق نظراً وأنسب لاستقرار التعامل'"'. وهذا الرأي ما تؤيده الآيات 
الكريمة بقوله تعالى: وان تبتمْ فلكم روس اموالكم لا تظلمون ولا نظلمُون* وقوله: بنيا 
يها الذين آمتوا اتقوا الله دروا ما قي من الرّبا إن نتم مَوْمنين»'"' وإذن فالنهي 
بصريح هاتين الآيتين يتوجه إلى الزيادة الربوية دون السبب الذي نشآت عمه وتكرن 
وحدها الباطلة عملا بالنهي أما العقد الذي نشت عنه فيظل خارج ذائرة النهي سلما 
من النقض والإبطال- فالذي يبطل هو خرظ الربا بمقردة دون العقد الأصلي. 


ها تقدم يمثل اجراء الديوي الذي يطبقه القضاء: والأنلام يقرز إلى جانب هذا 
الجراء جراء آخر أشد وأنكى . قالربا في الإسلام معدود من الكيائر ول يبلغ تفظيع 
الإسلام أمراً أزاد إبطاله من أمؤر الجاهلية ما بلغ من تفظيع الرباء.ولا بلغ من التهديد في 
اللفظ والمعسى ما بلغ التهديد في أمر الربا'" ققد ذكر القبرآن لآكل الربا مس 
عقوبات: هي : 


)١‏ السقي. بصدر سابق: جف ص 1/1!-9/؟ 

1) سورة اليقرة - 81/4 - 

*7) سيد قطب؛. مصدز سابق. ج ”.57+ وغا بعذها : 
14 


اليا وموقف الشريعة الإسلاطية هته 
الأستاذ/. عضام اد عيسى 


١‏ - التخبط «الذين يلون الربا لا يقومون إلا كما يَقُومْ الذي يتخبطة الشَيْطانَ سن 
المسّنها'' أي المصروع من الاصضطراب والعداوة والقلاقل وعدم الاسسقرار وهو 
ما نراة الآن من شقاء وتعاسة بين الناس وعدم استقرار اقتصادي بالدوزات 
الاقتصادية ونؤبات الكساد : ' 

0 الحق هيمدق اللة الريام''' باهلاك والامشمال أو ذهاب البركة والحرمات من 


الاستهجتاعيه. 
0 الحرب «لفأذنوا بحرب من الله ؤرسوله''' مثل قطاع الطرق . 
4- الكفر بواللة لا يحب كَل كفار أثيمجا'' كافر باستخلاله. آثم فاجر بأكله. 
8 الخلود قي النار عوؤمن علا فأوكنك أصنحاب النار هم فيها خالدون»!*” . 
وانعقد الإجماع على أن الربا من اخيث المكاسب - وتريمه من ضروريات الدين. 
ويدخل مستحله في سلك الكافرين: وأكله والعمل به مع التسليم بأنه خراة من الكبائر. 


قال ابن عباس من كان مقيما على الربالا بنزع عسه. فحق على إمام المسلمين أن 
يسحبه فإن نرع وإلا صرب عنقه ‏ 


)١‏ سورة القرة : 1/8 ؟ 

؟) سورة اليقرة - 71/5 . 

*1) سورة البقرة + 71/4 + 

5) ضورة البقرة + 5/ا؟ . 

5) سورة البقرة : 9/3 .. 

5) السرخسى, مصدر سابق؛ ج17. حى185, 


مملة مركر صالم عيف الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزفز العدة الثا والعشروت 


وقال ابن خويزمنداة ولو أن أهل بلد اضطلحوا على الربا استخلالاً كانوا مرتدين» 
والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة. وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام 
تحاربتهما!", 
ثالثاً : حكمة تخرنم الرنا 


المقرر أن التشريع الإسلامي يجري على ألا يحرم شيئاً إلا لأنه عار في تفداو لغلية 
ضرره: وللربا مضار تحققت في الواقع العملي والبحث العلمي ولعل هذه المضار من بين 
الأسباب التي اقتضت حكمة الغليم الخبير تحربمه من أجلهاا"'؛ وقد أخرنا سلفا إلى أن 
سائر مضار الفائدة الثابتة لرأس المال هي بعينها مضار الربا خاصة ما تحلى منها في الميدان 
الاقتضادي الحديثٌ , 

وقد أخار الكثير من علماء الملمين إلى حكمة تخريم الربا والمصالح التي يحققها هذا 
التخريم بالإضافة إلى تجنب مضارة وتجمل تلك الحكم فيما يلي - 

1- الربا يظبع الناس بطابع الأثرة والأنانية وغبادة المال: بيسما الإسلام يقيم العلاقات 
الاجتماعية بين الناس على أساس المعروف والاوت: ويربي الناس عل الواحم 
والتعاظف: وأن يكون كل متهم عونا للآخر سيفا عند شدة الحاجة بما يودي إلى 
تهذديب النفوس وإصنلاح حال اجتمع. 

وجحريم الربا يستشعر الغني فقسضيات التكافل مع من يعوزهم المال وهم 
الأكضرون: ما يؤدي إلى توقي عراقب سخطهم والحضاظ على تدقق نشاطهم 


الاقتضادي الذي تضار الأمة من وهه أشد الضررا"', 


. "514-75 القرطبي؛ مصدر سابق؛ حا ض‎ )١ 

1) قد يدرك الإنسان بعض الحكم التي تكون وراء الحكم الشرغي وقد لا يدرك. وهي هنا في غاية 
الظهور. وإن كانت جكمة العليم الخبير تحيط بالمضار'الربوية إحاطة لا يسع ها اقراك ابحو 
بلا جدال. 

7') محمد رشيد رضاء مصدر سابق: ج”ء عكر ة -١‏ 
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الريا وهوقف التريعة الأسلامية منه 
الأستاذ/ عصام أحمد عيسى 


و 


الربا تمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب مما يقضي إلى انقطاع مصاح الخلق بيرك 
التجارات والحرف والمناعات والعمارات. قتحريم الربا يتوجه إلى مرفي الأغياء 
ليتجاقوا عن الذعة ويتأوا عن الفراغ وإلى المدخرين كافة وإن قل ما يدخروت ليقدم 
كل هنهم على تدابير اسخمار ماله بغير الربا لتنظلق تيارآت الفكر وحوافز الكسب 
التي قطر الناس عليها قِ جنبات الأمة كلها" 


يقصد بتحريم الربا كف أشحة الأغياء عن إرهاق الفقراء والمعسرين الذين 
تضطرهم الظروف إلى تاجيل قروضهم أو ذيونهم: قالربا آضلاً إها يقعله اغصاج. 
لأن الموسر لا يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له خاجة لتلك الألف _ 
وإغا ياخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من هو محساج إليه فتقع تلك الزيادة ظلماً 
للمحتاج'”“. 


ستى آن يينا تلك الأضرار الخائلة التي تصيب اتجممع والدولة بأخطار فادخة قي شجى 
مجالات النضاظ الاقتصادي والسلام الاجتماعي والسياسة المالية للدولة من جتراع 
القائدة النابتة لوأس المال وهي بعينها أضرار الزباء وأنه وراء الأزّمات الاقصادية 
ونوبات الككساد والسواز. وأحد الأسباب الرئيسية لتكدس الشروات وتنضخم 
الأسعارء واختلال توزيع الثروة القومية بين الناس؛ وزيادة الحهوة بين فقر الفقشراء 
وتنمة الأغساىئ فيكير الاضطراب وعدم الاستقرار في أمجتمع, ويصبه بالانهيار 
والتفكك. وصدق الله العظيم الذي وصف أكلة الربا بأنهم: +لا يقوكؤن إلآ كما 
َم الذي يتختطة الشليظن من العس». 


85 قتحى لاشين: مصدر سايق حصن‎ )١ 
717/6 ابن تيمية: الفتاؤى الكبرى. مطبعة كرةشتان العلميق القاهرة, ع" 5:4 ذهب ص‎ )17 
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مجلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي عجامعة. الأزهر الفدذ الثابي والعشرون 


رابعاً: الفرق بين ائربا والريح في البيع وآثار ذلك 


أحل الله يمه الربح في البيع والتجازة وحرم الربا في الدين: مع التمائل في الشكل 
والصورة بين الأمرين _ قكل منهما زيادة على رأس امال يناها أحذ المتعاقدين: وفو ما 
دعا المشركين إلى التسوية بينهما بقوهم أن الزيادة في الشمن أو في البيع كالزيادة في على 
الفمن التانت في الذمة في.تهاية الأجل. قرذ الله عليهم يقوله: ذلك يأنهُم قالوا إنما البيْعْ 
مثل الربا وَأحَل الله البيع وحرم الرّباه''؟. ونفى الممائلة بين الربا والبيبع يستلزم نفني 
الممائلة بين الربا والتجازة. لأن التجارة ما شي إلا بيع وشراءٍ بقصد الربح فمفهومها 
ذاخل ضمن مفهوم البيع. يزكد ذلك قوله تعالى: خيا يا الثين آمنوا لا تأكلوا أثوالكم 
بتنكم بالياطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكمّه''' والربا أظهر تصور الباطل: وربح 
التجازة بدلالة هده الاية ليس من الباطل قلا تمائل بين الربا والربح: وإذا كان مصدر 
الربح الحلال هو البيع والتجارة فالمصدر الذي ينشأ عنه الربا تختلف كذلك وهو الزيادة 
في الدين.. 


ويجري التشريع الإسلامي على التسوية بين المتماتلين, والتفريق بين المجتلفين . وها 

خم الله شيناً إلا لأنه ضار قي نفسه أو لغلبة ضرره: وله أحل شَيْئاً إلا وهو نافع فى نقه 

أو لغلبة نفعه. وإذن فلا تكون الزيادة ف البيع والتجارة نظير الزيادة في الربا ولا مثلها في 

الؤاقع ونقس الأمرء ولا في النفع والضر ولو كانا معساويين لما اختلف الحكم عند أحكم 
الحاكمين!” 


)١‏ سورة البقرة ٠‏ 1/8؟ 
'')مورةالساء ‏ 89؟ 
"؟) محمد رشيد زضاء متدر عابق؛ ج77 ص1 
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الربا وموقف الشريعة الإسلاعية منه 
الآمتاذ/ عضام آد عينى 


ويعبر ابن تيمية غن هذا المعنى تعبيراً صحيحا وصادقا فيقول: «الربا هو طلب فق 
مياذلة المال من غبر صناعة ولا تجارة»!' 


وإذن فإن عدم التمائل بين الزيادة في البيع والنجازة والزيادة ف الربا يرتب عليه 
التمايز الواضح بِنْ نظام اقتصاذي يقوم على الربا ويتمغل جوهره في تقديم القروض 
المضمونة واجبة الرد مقابل زيادة ربوية: وبين النظام الاقنصاذي الإسلامي الذي يقوم ف 
جزهره على عدم استحقاق رأس المال للريح إلا إذا ساهم في تحمل المخاطر هن تلف 
ؤهلاك وخسران ولا يتحقق ذلك إلا على أساس المشاركة المالية الكاملة بين رآس المال 


والعمل في عملية الإنشاج : 
تعريم الرنا تقتضيه القطرة والعدالة : 


إن النظام الاقتصاذي الإسلامي القنائم على تخصل رآ المال للممخاطر تحسبب 
«مشروع النموه وزيادته هو الذي يتلاءة مع القطرة السوية ‏ لأن كل حق واجب ويعلد 
نطبيقاً عمليا للواعد الشرعية العامة التي تقرر أن الغنم بالغرم عملا بقول الرسول 2 
بدا لخر اج بالضمان». 


وتحمل المخاطر العادية عن طريق المشاركة قي الربح والخارة كأساس للنماء 
والزيادة: نهو الوسط العدل بين نقيضين حرمهما الإسلام أخدهما : الاستكنار من الربح 
بالإقدام على مخاطر تفوق المخأطر العادية للتجارة عبن طريق عقود الغرر والمقامرة 
وثانيهما الحصول على ربح مضمون بغير مخاطرة وهو الربا فكلا الأمرين تحريف. 
للطبيغة.. وانمراف عبن طريق العدل: ونصدران عن ذوافع غير إنسانية من الأثرة 
والأنانية والجشع قي جمع المال بغير الطريق المستقيم, ومن أحسن من الله حكما لقنوم 
يوقنون. 


, ابن تيفية: مضدر سابق: ج"أ ص55‎ )١ 


غلة مركر مايل عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الازهر العدد الثاني والفخروت 


خاساً : نطاق تعريم الرنا وعداة 

يثير بعض رجال الفقه الإسلامي في العصر الحديث وبعض رجال القانون جدلاً حول 
نطاق تحريم الربا ومداه في الشريعة الإسلامية: وما إذا كان يشَمل جميغ القروض 
والديوت أم يقتصر على توع دون آخر؛ وهل يثمل التحريم قليل الربا وكثيره أم ياج 
مته القليل دون الكثر ‏ 

وهل القروض الاسكمازية التي يحصل عليها النتجون ويستفيدون مها رعاً يدقهرن 
منه قاندة ضئيلة ندخل أيضا تحت الحظر' الشرعي وهل ربا القروض أضلاً تدخل في ربا 
الديون الحرم بالكتاب أَم يعتبر من ربا الببوع الخرم بالسسة.سدا للذريعة إلى ريا الديون 
قيباح بقدر الحاجة إليه. ونتاول هدة المسائل تياعاً: 
١‏ القروض الاستثمارية - 


يذهب بعض الباحتين المعاضرين إلى القول بقصر تحريم الريع على الفروض للحاجة 
الشخصية وهي ما يعرف خديئاً بالقروض الاستهلاكية التي يضتطر إليها ذرو الحاجة 
لتفريح ضائقتهم المالية ويساندون رأيهم بدئيلين 1 
1١‏ أنذهذا البوع من القروض هو ما يعرف بربا الجاهلية وأن العرب قبل الإملام ما 
كانوا يعرفون القسروض الاستمارية التي يقرضها الموسرون ويوظفونها ف 
مخبروعات إنتاجية تدر عليهم ريا وخيرا . 


؟ -. أن الققهاء يعللون تحريم الربا بأنه ظلم نحتاج!"!؛ 


)١‏ من هؤلاء معروف الدوالي في مؤتر الفقة الاسلامي بباريس سنة ١588‏ مشار اليه في زغيد 
الرزاق أححد الستهورى. مصادر الحق في الفقه الإسسلامي؛ القاهرة ج”. 485١ب‏ 
صن”1١),‏ ويراجع أيضا الرد على هذا الرأنٍ في بحث زد. محمد عد الله الفربىي عن 
العلاقات: المضرفة المعاضرة وزاي الإسلام فيها. مجع البحسوث الإسلامية, القاهرة. 
لام ص5 وما بعديه, 

با 


الربا وموقف الشريغة الإسلامية منه 
الآستاذ/ عصام أحمد. عيسى 


وهذا الرآي غير سديد للأسباب التالية : 


؟:-. لا يتفق هذا الرأي وحقيقة الربآ قي الإسلام باعتبار هداينته معصية مشؤكة بين 
طرفيها من دائن ومدين؛ فلا يوجع خظره إلى مع استغلال المندين لأن للقرض 
منفعته التي يصسيبها المدين؛ وإذا كان المستقرض محتاجا ولا يبتغي اسخمار فعليه أن 
يلجأ إلى الطرق المشروعة لسد حاجحه بالرجو ععلى من تلرّمه تفقته من الآخرين: 
أو من ببت المال. أو يتجرى صالح الأغنياء ليصيب قَرضًاً حستا. فإنَ أعوذه كل 
أولنك وسعه باب التجارة الآجلة يشيري جاجته بالنسيئة أو بيع ما ينتطر من.رزقه 
د 

؟- كل آيات الربا ف القرآن جاءت عطلقة من كل قد عامة عن أي تخضيص والمقرر 
فقهاً أن العبرة في الحكم بعموم اللفظ دون خصوص السب وليس في كتب الفقه 
الإسلامي على أكثرتها وسعتها ما يفيد التميز.بين دين ودين على آساس جهة إنفاقه 
أو الغرض منه؛ وآيات البقرة التي أوجبت رد وءوس الأموال ون زيادة الربا في قوله 
تعالى: بإوإن تَبتَمْ فلكم رعُوسن أنوالكم؛ أعقبها الله طوإن كان ذو غسرة فنظرة إلى 
ميسرة4. وموجب ذلك أن ثمة مديناً يجب عليه رد رأس مال الدين دون إنظار. 


العبزة في التحريم بتوافر حقيقة الربا وعناصر تؤاقره شرعاً قتلك علة تحريمه وليس 
من بيتها إعساز المدين أو أخذه القرض أو الدين لحاجة شخصية؛ والمقرر بلا خلاقف 
أن الريا لم يكن حرام لصوزته ولفظه وإغا كان حراماً لحقيقعه التي امماز يها عن 
حقيقة البيع فتلك الحقيقة حيت وجلات وجد النحريم قِ أني صورة ركيت وباي 
لفظ عبر عنهاا"". 


, ) المصدر السابق ر البحت‎ )١ 
١١+ ؟) أبن قيم الحوزية, هصدر سابق! 58 ص‎ 
ل‎ 


محلة مرك صالح عيد أضَ كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الناى والعشروت 


1 الثابت هن وقانع التعامل في الغصر الجاهلي أن القروض الاستثمارية بالريا كانت 
شائعة بينهم, وأن المرابين من اليهود وأغنياء المشركين كانوأ يقرضون التجار يالوبا 
بقصد الاسكمار في التجارة وسندنا في ذلك ما يأتي: 


أ من المقرز تاريخيآ أن مكة كانت تعيش اقتصادياً على وحلي الشتاء والعيف 


حسمل 


وأوفما إلى اليس وجتوب الجزيرة وثانيهما إلى الشام وكان يعم قوييل هذه 
الرحلات عن طريق القروض الربوية من اليهود الذي يقيمون بالطائف بعد 
طردهم من اليمن ول تكن لهم صاعة إلا الأقراض بالريا هذا الدشاط التجاري. 
ومن أغنياء قريش في مكة ومنهم بعيض المسلمين فيما بعد كالعباس بن عيد 
المطلب وخالد.بن الوليد وعنمان بن عفان . 

ومن ذلك ما هو ثابت من مساهمة قريش كلها في تمويل قافلة أبي نسفيان 
التي كانت رغبة المسلمين في الاستيلاء عليها سبباً قي غزوة ندر؛ وكات التجار 
يغتمدون في سداد الربا على الأرباح التي تدرها التجارة غليهم: أي كانرا 
يقرمون بدات الدور الذي تقوم به البنولك الآن!"' 
يروي الطبري عن المسدي في أسباب نرؤل قوله تعالى: >يا أيها الذين آمنوا 
اتقُوا الله وَدَروا ما يفي من انرا" أنها تزلت في الغباس بن عد المطلبي 
وزجل من بن المقيرة كانا شريكين في الجاهلية» سلفا بالربا إلى أناس من ثقيف 
وهم بنو عمرو بن غمير فجاء الإسلام هما أموال عطيقة في الرباء كسا روى 
أبضاً أن بتي عمرو بن عمير هؤلاء كانوا يأخحذون بالربا من بي الغيرة فجاء 
الإسلام وهم عليهم مال كدر فأناهم بنو عمرو يطلبون رباهم فأبى بدو المقيرة 
أن يعطؤهم في الإسلام ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد فكتب إلى رسول الله 2 


1) يحث الداكتور محمد غيد الله الغري؛ مدر سابقء 89-٠‏ 
5) سورة البقرة - 713/7 
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ألرنا وموفف الشريعة الأسلامية نه 
الأمتاذ/ عصام أذ عسى 


فنزلت الآبة, وعن ابن جريج أن ثقيفاً قد صاخت لبي يت على أن ماهم من ربا 
على الناس وما كان للناس عليهم من ربا قهو موضوع'". 


وضريح هذه النصوص أن العباس وشريكه كانا يقرضان بني عمرو بن عصير 
من قال الشركة؛ وف الؤقت ذاته كان هؤلاء الأخيرون يقرضوت بن المغيرة) 
كما كانت ثقيق تقرض وتقترض بالرياء ومنؤذى ذلك أن إقراض الأعوال قٍ 
الجاهلية كان بقصد اسخمارها في الربا وأن المقترضين كانوا يستغلون القرض إما 
في النجارةاللربح وسداد الربا من الربح أو ياعادة إقراضه بالربا بدلالة يادل 
الإقراض والاقتراض وأنه كان يتجمع لكل فريق من المقرضين على السواء 
أموال عظيمة من الرباء فلم يكن ربا الجاهلية قاضرا على نجرد الإقراض 
للمحتاجين لأن من يقت ض للعوز واحاجة لا يقرض غيره فضلاً عن أن يتجمع 
له هال غظيم من إقراض غيره؛ وإذن فمجاله الطبيعي الغالب من واقع عذه 
الظروف كات هو ميدان الاستحمار في التجارة لا جرد الإقراض للمعورين 
وقوي الحاجة وهذا الريا الاستماري هو ها عناه الرسول 2 في خطعه يوم تتح 
مكة يقوله +2: «ألا إن ريا الجاهلية موضوع كله وأول ربا يوضع ربا العباس بن 
عبدالطلب»!". ثم أكد ذات المعنى في خطبة الوداع بقوله: ,زآلا إن كل ربا 
مؤضوع وأن أول ربا أضعه رباتاء زبا عبابى ابن عبذ المطلب قانه موضوع 
كله" 


ولا خخص حرض الرسول يك تكرار التاكيد بكلمة كل ليشمل كل ريا أياً 
كات مصدره فإن تعذر وأ كان مقدارة . 


١‏ ) الطيري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنة المعروف تمسو الطرى. دار المعارقف, القاهرة؛ 
ج77 ص ٠1-10‏ 

7) المضدر السابقء:ض؟لا - 

") المضدز السابق. ض 85 


16 


يجلة مركز صايم عيد الله كامل للاقتماد الإسلامي ججامغة الازهر العدد الثاني والغشرون 


ج) في بعض صور الربا الني رواها رجال الحديث ما يشير إلى أن الغرض من القرض 
هو الذي كان مشهرراً ف الجاهلية لأن الواخد منهم كان يدقع اله لغيرة إلى 
اجل على أن يأحد منه كل شهر قدرا معينآ ورأس ماله ياق بحاله؛ فإذا حل طالبه 
برأس ماله فإن تعدر عليه الأداء زاده في المق والأجل, ومفهوم قوله: «يدفع 
عاله لغيرة» أن الدفع هنا مظلب لصاحب رأس المال في مقابل الربح الربوي 
الذي يحصل عليه في كل شهر: وييرز رغبة صاحب امال في الاسحمار آكثر من 
حاجة المدقوخ له إلى امال - 


5 -. ل يهمل زجال الفقه المضار العامة للربا عدد كلامهم على حكمة تحرعه. وإنها أشاروا 
إلى بعضها حسما ذكرثاه قبلا وإن كانوا قد اهتموا بظلم الخعاج باعتبار آنْ اجتمع 
ف زمنهم كان يقوم على تعاليم الإسلام وكان الربا منروياً في حالات محدودة النطاق 
لذوي الحاجة من المعسرينء وكان الاستثمار يتمد على المشازكة في التجارة.و 
بقصد المضآربة فلم يكن في زمائهم اسكمار الأفوال بالرباء وكانت المبادلات تتم 
غالبا عن طريق المقايضة . ولذا أحتموا يأحكام رنا ابيوع اهتماماً كبيراً دون أحكاة 
ربا الديون التي لم تكن قٍ حاجة إلى ببان. فهي مسألة دافع وظزوق ولا تقد حصر 
الربا ف إقراض ذوي الحاجة دون سواهم. 


-. وأخيراً فإن المعروف أن فكرة التفرقة بين ربا الاستتمار وربا الاستهلاك هي فكرة 
ئشأت أولاً لدى الاقتصاديين الغربيين وأول من قال بها هو كالفن"" ثم وفدت إلى 
البلاذ الإسلامية وحاول أنصار الفائدة من المسلمين إلاس تدك الفواند مظهراً 
شرعياً على تحو ما راينا 


1+7 فى لاشين؛ ممدز نابق, عن‎ )١ 
١ ل‎ 


الربا وموقف الشريعة الأسلايية مه 
الآسناذ/ عصام أد عينى 


1 مدى نخريم ربا الفروض : 


يذهب رأي لأحد رجال القانون إلى إلحاق ربا القروض بربا البيوع في اعتباره تحرماً 
تخريم وسائل لا تحريم مقاصد: كي يتيسر لة الفول ياباحته وهذا الرأي آخطر من سابقه 
وأكثر جرأة في البعد عن مفهوم الربا انخرم شرعاً لأنه يخرج ربا القتروض بتوعيها 
الاستهلاكي والاسكماري من نظاق الربا الجلي امخرم بالقرآن الكريم. إلى مفهوم ربا 
البيوع ارم بالسنة النبوية سداً لذريعة الربا الجلي: ولا ييقى في مفهرم ربا الديوث سوى 
الديون الناشنة عن سيب آخر سوى القرض والمؤجلة بببب إعسار الملدين - 


واسسد في رأيه إلى الحدديث المروي عن الرسول ييه. - «دكل قرض جر نفع فهو ريا» 
وإلى النصوص الفقهية الت تفيد أن المنقعة المشروطة في القرض وفمَاً لهذا الحديت: حي 
زيادة تشبه الرباء وأن يحب التحرز عن شبهة الريا مئل التحرز من حقيقعه. واستخلص 
من ذلك أن القرض الذي يتضمن فائدة ليس أصيلاً قِ العقود الربويق وأن الفائدة قي 
القرض لا تعتبر ربا حقيقيا: بل يقتصر الأمر على أن فيه شبهة الربا . ولاغناص من 
القول بأن ريا القرض يلحق بربنا الفنضل: وأنها جميعاً محرمة تحريم الوسائل لا تحريم 
المقاصد ومن ثم يرتفع التحريم مااقامت الحاجة'”. 


وهذا الرآي واضح البواء فاللقضود شرعا ما سقتاه. أن ربا القرض هو إحدى 
الصور الحامة لربا النسبيئة امحرم بالكتاب الكبريم ومنا التروض إلا دين ثابت في الذمة 
واجب الرد بمغله وهذا الرأي يمل بين طياته دليل فاده وهو مساق الأمثلة الواردة ف 
كتب الفقه والي نحدد نوع النفعة المقصودة في هذا الحديث. وهي منفعة أخرى ليست 
من جدس القرض. والأمثلة التي ساقها عي 


1) الستهوري: مصدر سابق: ج؟) ض/171 1141-1 
/اة ١‏ 


جلة مر كر صالح عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الثاي والعشرون 


5 السفتجة وهي أن يستقرض ببلد على أن يرد القرض في بلد آخر, فينتفع المفرض 
بإسقاط خطر الطريق عن تقسه, 
؟- ملف وبيع: وهي منهي عنها صراحة في المنة النبوية, للشبهة في شراء المفترض 
الشيء المبيع من المقرض بثمن مرتفع مجاملة له على القرض أو حياء منه. تفع 
المقرض يقزق النمن يحت الفرصن ؟ 
'- أن تقتصر المنفعة على مجرد الجودة في الصضفات كأن يقرض دراهم غلة: ويرد 
صحاحا أو عفنا وبرد سالا'؛. 
أها إذا كانت تلك المتقعة تأخذ صورة الزيادة المادية المياشرة على رص مال القرض 
ومن حنسه مقابل الانتقا ع به مدة الأجل فهي إجدى صور ربا الجاهلية المحزم تحريم 
مقاصد يإجماع الفقهاء . 


منفعة القرض وشهادات الاستثمار ذات الجوانز : 

رأينا ضور المفعة التي تعود على الدائن؛ والتي تعتبر من قبيل الرباء ونلاحظ أنها جيعاً 
مفعة مشروطة مل بداية القرص وهرتبطة به وناشنة عه بذاته. أي المقصود الأصلي 
منها الإثابة علي القرض أو الانتقاع من ورائه . 


ويؤخذ من عبارة بعض الأحاديث والآثآر أنه لا يلزم اشتراطها مند بداية القترض يل 
بكنني أن يكون سيبها اللقرض والمقضذ منها الإثابة عليه: فمن فصالة بن عبيد وهو 
صحابي لرسول الله 3+ ناكل قرض جر منفعة فهو وجبه من وجوه الربا» زالصحيح أنه 
موقوف على فضالة أي من قوله هو لا هن حديث زسول الله 32 ولكنن المقرر في علدم 
مصطلح الحديث أن الصحابي لابد أنه “مع الأثر الموقوف من الني ينك وإن كان لم يسسبه 


1) الصدز السابق؛ ض 1747-1١17‏ 
١‏ 


الربا وعؤقف الشريعة الإسلاعية غنه 
الأمتاذ/ عصام أجد عيى 


إليه صراحة: وعن أنس بن مالك قال:.قال رسول الله > - «إذا أاقرض أحدكم قرضًا 
فأهدى إليه ‏ أي المدين ‏ طبقاً فلا يقبله. أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون ينه 
وبيشه قبل ذلك»؛ وروينت بعض الآثار بمعساة عن ابن عباس وعمر بن الخطاب 
وآخرين''': ومعنى بينه وبينه قبل ذلك؛ أي أن الهدية لا تحمل معتى آخر سوى الإنانة 
على القرض ,فإذا كان بيته وببنه قبل ذلك أمكن اعتبارها علبى سبيل الجاملة المحادة 
بينهما ولم تكن مختصة بالإثابة على القرض. 


والتغبير بوجه من وجوه الرباء وياهدية؛ يدل على أن الحرمة هنا أدتى من حرهمة ربا 
الدين: لأن الزيادة هنا منفعة ليست من جتس القرض: فهي وإن كانت تنكيه الربنا من 
حيث كونها زيادة ولكنها تختلف عمه باعتبارها أيست من جنسه قهي زيادة عي 
مباشرة: وفضلاً عن ذلك فهي إما زيادة مسحرة في عقد آخرء أو مجرد زيادة حكسة 
كما قي حالة القتجة. وزياذة الأوضاف.. فهي كما يقنول الفقهاء ليست ربا حقيقيا 
ولكن فيها شبهة الزبد ومن هنا كان تحريمها من باب سد الفزائع إلى الربا. 

ومن ناحية أخرى فإن الزيادة على الدين في الصفة أر في القداز عند الوفاء دون 
شرط سابق, أمر جائز بنض حديث الرسول يدق فعن أبي هريرة قال : كان لرجل على 
النبي يل بسن من الإبل فجاء يتقاضاه ققال أعطوه قطلبوا سنه فلم يدوا إلا سنا فوقهها 
لقال : «أعطوه؛ إن خيركم أعسنكم قضاء»'"- وعن ابن راقع «امحسلف الي عد 
بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً: فقلت إنئ لم أجد في الإببل إلا 
ماد خياراً رياعيا فقال أعطه إياه فإن خير الناس أحستهم قضاء»”". 


. البهقى, السن الكيرى. ط حيد آياذ» 767 اهعد ص793‎ )١ 
؟) زواه “هد والترمذي وصححه‎ 
روا الجماعة عدا ابخاري‎ )#* 


يحلة مركر الم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر المدد الثاني والعشروت 


ومؤدي ما نقدم أن الريادة على الدين إذا لم تكن مشروظة: ول تكن مرتبطة بذات 


القرض وإنما كان لما سيب آخر لا يتضل بالقرض أو بمعنى آخر لا يتصل بقضد التأجيل 
ألوفاء بالقرض أو مقابل الأنظار إلى ميسرة أو الإثابة عليه بأن كانت ناهئة عن عادة 


وعلى هدى ما تقدم نتناول الجوائز التي تقد لمذا النوع من شهادات الاسكمار 


لمرى .ما إذا كانت تعوافر فيها شروط الربا ارم ام تعد زيادة مشروعة وبتحيل هده 
اججوائز نجد أنها ذات مواصفات خاضة هي : 


١ 


لاتعد بشروطة في القرض , لأت صاحب المال لا يعرف إن كان يناله منها شيء أم 
لا واحتمال, خصوله على جائزة هر احخمال. تادر نظرا لضالة عدد هذه الجوائز 
بالسية لذلك العدد اغائل فن أضحاب هذه الشهادات والنادر في الشريعة لآ حكو 
له لآن الأحكام تبتى على الأعم الأغلب؛ ومن ثم يتعدر اعتباره شرط في القمرضن 
ولو على ميل العرف 


يذر كلك قي نظرنا اعتبازها مرتبطة بالقرض بالمعى الخدد آنفاء فهى باليقين 
ليت مقابل الأنظار أو التاخيل إذ لا صلة بمدة الفرض طويلة كانت أو قصيرة» 
كما أنها تتحدد عبلغ مقطوع لا يزيد ولا ينقص: ومقرره لكافة آضجات 
الخهاذات على قدم المساواة أي كان مقدار قرض كل متهم أو أجله. 

لأ تعتبر إثابة على القرض ذاته. لأنها غير مقررة لكل قرض ولكنها تعيب فقط 
بعض المقرضين دون بعضء بل والبعض القليل جداً ‏ 

أن الغرض المعلن من وراء هذة الجوائز وهوها نراة غرضاً حقيقياً يناء عبى 


الواصفات المادكورة. هو تشججيع الناس على الادخار وترغييهم فيه عبن طريق بسك 
الأمل ف النفوس في الخصول على إخحدى الجوائز المقدمة 


15 


الربا وتوقف الشريعة الآسلامية منه 
الآستاذ/ عصاء أحد عيسى 


وكل هده الاعتيارات لا نستطيع القول بأنها ربا ولا ختى تتبه الربا إذ لا تتواقر فيها 
غلة الربا ؤماهيته كما لا تنوافر فيها شبهة الربا ولا اعتبارها منئعة جرها قرض: لأن 
المقضود فيها ليس الإثابة على القرض بذاته: ولكنها مقررة لغرض آخر على تحوما 
ذكرتاة ‏ 
الجوائز والمقامرة والرشان والجهالة : 

إذا كانت جوائز شهادات الاستهمار قي نظرنا لا تتحقق قيها علة الريا ولا ماهحة. 
ولا تعدبر من قبيل النهي عن فرض جر منفعة؛ فهل تعد من قبيل المراهة أو المقامرة وقيها 
وجه ثبه بهما ؟ _ 

والمقامرة والرهان من طبيعة واحدة وعناصضر كل منهما واحدة لأن كل واحد من 
المتعاقدين يلتم تحو الآخر أو نحو الآخوين بدفع المال المتفق عليه إ3ا خسر المقامزة أو 
الرهان . وكل منهم لا يستطيغ أن يحدد القدر الذي يأخذ أو القدر الذي يغطي لأن ذلك 
لا يتحدد إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق هو حدوث الواقعة غير امحققة التي 
يتوقف عليها الكسب أو الخسارة: وكل ما بينهما من فرق هو آن المقاهر يقوم بدور 
إيجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير امحققة . أما المراهن فلا يقرم بآي ذور في محاولة تحقبق 
ضدق قول'''. 

والمقامرة والرضان في الخريعة الإسلامية من العقوة الفاندة شرعاً للنهي عنها 
باعتبارنها من الميسر المنهي عنه بنض القرآن الكريم . 


ييا أيْها الذين آمنوا إنما الخَمْرُ وَالمَيِسرْ والأنصاب والأزلام رَجَسٌ نَن عسل 


)١‏ السنهورى, الوسيط فى شوح القانوت المدى: دار الهخة العرية: القاهرة, جل ط ؟, 
ص 5-5 
7) سورة الماندة - 6٠‏ 


مجلة فركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


والميسر: مصدر فيمي من يسر بمعنى القمار . يقال يسزته إذا قامرته وهو مشتق إما 
من اليسرء لأنة أخذ المال بيسر وسهولة: أو من اليسار لأنه سلب له والمميسر يتحقق 
كلما تحقق مغناة سواغ كان مسرأ بالتصرف في المال أو باللعب ويأخذ حكم امسر جضيع 
أنواع القمار وجميع أنزاءع المقامرة والرهان: وكل شيء فيه خطر فهو من الميسرا'٠‏ 


وإذن فالمقامرة والرهان تمعناهما الذي عرضناه في القنانون هو ذات معناهما ف 
الشريعة الأسلامية والغبرة فيهما أن يتوقف الكسب وإلخشارة على مغنى الاجتمال 
الذي يعطي أجد المقامرين أو الراهبين شيئا ويبقى الآخر تحت الخطر ومن ثم يكب كل 
منهها ويخسر لاعن تحصيل سبب معناد للكسب وإنما نتيجة لروح المقامرة والمغامرة 


وبعض صور المقامرة والرهان تدخل في ياب الجعالة إذا كان موضوع أي منهما عملا 
معينآ: والمقرز في هذه الخالة أن الخظر إذا كان هن الخانبين ميا كأن يقول شخص لآخر 
إن سبقتي فلك علي كذا وإن سبقتك فلي عليك كذا وقبل الآخر فهو غير جائز لأنه قِ 
انعنى القمار أما إذا كان اعخخطر من جانب واحد فقط كان يقول أحدهماً لصاحيه إن 
سبقتتي فلك غلي كذا وإن سبقنك فلا شيء عليك, أو كان بينهما ثالث يتحميل غعبء» 
الخظر ولا يتحمل أحد المتسابقين شيئاً يل إن سبق أخخذ اللجعال, وإن لم يسبق لا بطرج 
اشينا, كأن يقول السلطان للرجلين من سبق مسكما فله كذأ ففي هاتين الحالتين تكون 
الجعلة جائزة.. لأنها تحمل على معنى التحريض غلى أمر نافع ويكوت العزام المال ها 
التراماً بسيب أو شرط فيه منفعة فيكون جائزاً , ويشترط للجواز أن يكون العمل نافعآ 
والتحريض مشمراء فإن كان الأمر غير نافع أو كان التحريض غير مثمر بأن كان بن 
المتأكد أن أحدهما يقوز دون صاحيه كانت الجعالة غير جائرَة لأن التزام المال حتند لعو 


روجف 


)١‏ الألوسي: روح المغان فى تقسي القرآن العظيم والسيع المنان: دار الفكر؛ بيروتب جل 
للاوكء م1314 
) الكاسانئ, بدايع الضائع: المطبعة الجمالية عصرء ج 1ه ص 9" 


حلملا 


الربا وحوقف الشريعة الإسلاعية منه 
الأمتاذ/ عصام أحمد عيسى 


وبتطبيق ما تقد على جوائز شهادات الاسثمار تجد أنها مخصصة من قبل ألفيدة التي 
تصدرها لمن يفوز بها فن بين أصحاب الشهادات ٠‏ ويتحدة الفائز بنظام السحب وعز 
يعاثل نظام القرعة ولكن بآلة ميكانيكية ويكون فائراً من يخرج رقم شهادته في السجب 
الذي ري كل فيزة من الزمانء والفائز لا يدفع شيئاً مقابل قوزه ومن لم يغز لأ يضرم 
شيا . والهيئة الني تصدر الشهادات هي التي تدفع هذه الجوائر تشجيعاً للناس على 
الادحار واقتشاء هذه الشهادات تحقيقاً ملصلحة عامة هي جمع وتكوين الأفوال لامتغلاهًا 
في التحمية الاقتصادية التي تعوة بالنفع على المجتمع بأشره. وإذن فكل من المتسايقين وحم 
أصحاب الشهادات لا يغرم شيئا ولا يتحمل خطرا ولكن اهينة المصدزة هي التي 
نتحمل غبء هذه الجواتر تحقيقاً للمتقعة العامة خكون من قبيل الجعالة الجائزة وأنها 
التزام بالمال من قيل الهيئة المصدرة للشهادات بسبب قيه نفع _ 


هذاها ظهر لي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطنا فمن نفسي وبسيب تقصيري 
والله سيحانة وتعالى أعلم بالضؤاب'''. 


"- مقدارالرنا المخرم شرعا : 


يرى بعض رجال القانون أن الصورة المفاضرة للزبا التي تقابل ربا لجاهاية هي ها 
نسميه اليوم بالفوائد على الفوائد أو الربح المركب ‏ وصورته أن يتقاضى الدائن قواتد 
مستقلة على ما تجمذ من الفوائد فيقول للمدين إما أن تفضي رأسمالي وما تجمد عليه من 
الفوائد وإما أن تربي بأن تضم المتجمد هن الفوائسد إلى زأس المال قيصبح المجموع راس 
مال جديد ثما سج من الفوائد عن المدة التي أطيل فيها أجل الدين'؟' 


1) هذا الرأي يقابله زأي بالمنع والإسلام يترم خرية البححث طليا للحق زانظرا تحبى لاشين: 
مصدر سابق. ص1 1). 
؟) السنهورى: الوسيط تى شرح القاتون المدى: مصدر سابق: ص 5849 , 


عوانشوركوز صالخ عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي يامعة الأزهر الفدد الثاي والعشووتن 


زوعفنااالليأأى يقوم على تخصيص الربا ارم الوارذ فى سورة البقرَة: بظاهر آية 
سوورتة1لل عضوراان فى قوله تعالى: جنا أَيْهَا التي آمنوا لا تأكلوا لزيا أضغاقا 
003 


ريعهر الف إجماع الفقهاء والمفسرين على أن الأصناف المضاعفة إها هي مجرد وصف 
لاهج امازل مطلازم لمنظام الربري في كل زمان لأن العمليات الربوية ليست فردية ولا 
مونققنة بزل عي عمليات فتكررة ودائمة فتشا مع الزهن والتكرار أضعاقا مضاعفة ولو 
ككلنت فني صبورزتها اللبسبيطة لا المركبة . وقد تزلت هذه الآبة على سيل الحمية ولفت 
الأقتطلةإللىعصضار الربا وأخطاره ثم نزلت آيات البقبرة التي حرمت أصل الربا تحزيماً 
مطلتقا موورن نديد ولا تقسيد ولا وصف. والرزصول 2 المكلف بالبيان حرم كل ربا وليس 
بيد كفاسنة كل مجال للتفرقة بين الربا المركب والبسيط'"1 - 


ريطا لك اللعرب جين جاءهم الإسلام يعرفون اللغرقة في الحكم بين يسم الزبا 
بوفاحتشه رزلا ببين بسيط الريا وم ركبه. وإنا الأقرب أن يتصرف النهي في الآية الكرية إلى 
علب االكتفى عن الاستمرار في الاستثماز الزبوي: فإ الراب لا يعضاعف إلا يعضاعف 
الأزلءرولة ببللغ الربا الأضعاف المضاعفة إلا بمكت ألمال في حمأة الاستغلال المحظون 
فككلن املاب في سورة آل عمران ليتهي كل مكلف عن الإخلاد إلى المداينات الربوية 
ثثم بيت ابلك سورة البقرة بعد النص على تحريم الزباء وما يتبع لنصفية الديون الربوية 
اللقلنسنة سهد اللسزيل بأداء رزوس أموآها وحدها بغير زيادة فوقها فكانت حرمة الربا 
مطللعة تل ريسيره كما تحظر فاحشة" , 


)يك حي نتقلل بذلك الشيخ عبد العزير جاويش - جريدة اللواء في غدة حلقات يشهر إبريسل 
سسلة 91-4 ١م‏ ز نقلا عن : فتحى لاشين. مصدز سابق. من/ا ١‏ ) 

7 مسد ررشيلد رضاء مصدر سابق, ج4 ض 1177 
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الربا وهوقف الشريعة الإسلاعية منه 
الآستاذ! عصام آد عيى 


فالزصق بالأضعاف المضاعفة ليس للتقيد والتخصيص وإنما هو لبان الواقع 
والغالب وللأشارة إلى حكمة التحريم: لأن من شانه أن يتزايد أضعاقاً مضاعفة مهما 
كان يسير المقدار ذلك هو ما أكدته الدراسات الاقتصادذية الحديفة: إذ ثبت أن رأس 
لمال الموظف بقائدة يزداد بشكل رآسيء ومن المتحقق أئه حتى في خالة القيم المتخفضة 
نيا لمعدل الفائدة السبوي قإك رأس الال الذي ترحل فواندة باسعمرار لاايلبت أن 
بأخذ قيماً عائلة"'' . 


قصر الربا على حالة التأخير في الوفاء .: 


يذهب رأي إلى قصر مقهوم الربا على الزيادة التي تؤعك مقابل التأخير قي الوفاء 
بالدين أو القرض عن الأجل اغدة له بالعقد أو الاتفاق آما الزيادة التي تؤخذ يدها خلال 
الأجل الأصلي للدين فلا تدخل في معنى الربا 


وليس هؤلاء من حجة سوى القول بآن هذا المعنى هو المقصود يريا الجاهلية قي الآثار 
المروية عن ضورة الريا الجاهلي. فإنه الذي ينفق مع دلالة آية آل عمرات التي تنهي عن 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة, لأت الترايذ في الربا إلى الأضعاف المضاعفة لا يعم عادة إلا 
بتأخير الوفاء للإعسارا"2 


وهذا الرأي مردود قي شقه الأول بآن الآثار الواردة عن صور ربا الجاهلية لا تقعصر 
على صورة التأخير في الوفاء وإهاتشمل أيضاً صورة الزيادة على أصل الدين المضافة 
خلال مدة الأجل الأصلي الحدد للوفاء بدءا. ومردود في ققه الغاني بأنَ الريا المغهود 
عند العرب وعند اليهود وقت نزول آيات الربآ ما كان يفرق بين الربا المأخوة في الأجل 
الأصلي أو في أجل الأنظار إلى ميسرة وقد تقدم بيان كل ذلك. 


١)المصدر‏ السابق , 
؟) آول:من قال بذلك الشبح محمد رخا في الريا والمفافلات في الإملام, مكبة القاهرة. ١1:45‏ 

غرؤاه-م 
158 


الرنا ونوقف الشريعة الإسلامية منه 
الأستاذ!؛ غعصام آمد عيسى 


القصل الثالت 
الفوائد ؤمدى اعتبارها ربا محرماً 


نتحدث قي هذا الفصل عن مدى تواقر ماهية الربا وعلة تحريمه في الفواند يت 

يتطبق غليها حكم الريا أم لأ ثم نذدكر بعض صور الفاندة السائدة في التعامل 
فاهية الفواند هي ذات ماهية الريا : 

رأينا سلفاً أن الفوائد عبارة عن زيادة ابتة مشروطة وتحددة ملفا نسبة مية من 
زأس المالء وأن المتفق عليه بين رجال الاقتصضاد أنها أجرة أو تمن آستعمال التقرد وآن 
اها الحقيقي.هو الانتمان أو القروض وأن أهع سلعة تكون موضوعا لغملية الأتتمات 
هي النقود وأن المقهوة القانوتي للفوائد هو مقهومها الاقتضادي ذاته وإن كان رجال 
القاتون يضفون عليها صفه التعريض غير أن هدة الضفة له مدلول ها قي حقيقة التكيف 
القاتوني لأن القواعد العامة للتعويض لا قري غليها. وإنما يفرض القانؤن فرضاً خير 
قابل لإثبات العكس أن المدين قد انتقع من الدين وأن الدانن قد حرم من هدًا الاتتفاع 
وأن التقود بذآتها قابلة للنماء والاستمار فتستحى الفائدة دائماً في كافة الخالآت التي 
يقررها القانرن دون إلبات أن الدائن قد ححقه ضبرر بل ولو م يكن في حاجة إلى نبلغ 
الدين . 

وبناء على ذلك يصدق ماهية الربا وتتوافر فيها علة تحريمه بكل عناضرها وشروطها 
فحن بازاء دين سببه غالبا القرض أو أي سبب آخر وأجل السداد الدين وزيادة ثابعة 
ومحددة سلفا على هذا الدين إما بالإتفاق أو بالعرف ومقتضيات التعامل أو بقوة القانون 
مقابل الأجل الغدد للوفاء بهذا الدين أو للتأخير في الوفاء يد ولة يدي شيئاً تسميتها 
تعريضا أو أي اسم آخر: لأن المقرر أن حقيقة الربا حيث وجدت وجد التحريم ف أس 


1١5غ/‎ 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجاممة الأزهر العدد الثاني واليشرون 


صورة ركبت وبأي لفظ عبر عنهاء فليس الشأن في الأسماء وصور العقود. ونا في 
حقائقها ومقاصدها وما عقدت'"'. 


وما ذكرناه آنفا من التطور العاريني للفاندة: وأن أصحاب رؤوين الأموال قد 
توصلوا بعد سلسلة من الحيل التعاقدية إلى اهرب من نظام المشاركة في تحفل مخاطر 
الاسمار والإنتاج إلى الفائدة الحاددة المضمونة سلفاً مع ضمات رد رأس المال دوت 
المساهمة في تحمل المخاطر يقبت يجلاء ما انتهينا إليه من أن الشارق الجوهري بين الريح 
الحلال؛ والزبا اتحرم هو مدى.مشاركة رأيس المال النقدي في تحمل مخاطر النماء 
والاسحمارء فإذا شارك رأس المال في الربح والحخسارة كان نصيه العائد عليه ربعا خلال 
قل أو كثرء أما إذا تدثر بالانعمان وقبع قي ظل الضمان: ونكص عن المشاركة غني تلك 
المخاطر. أعنبح ديناً مصموناً واجب الرد بمثلله: واتقيل صاحب أبس المال من مركتر 
المشاركة إلى مركر الدائن وكانت الفائدة التي يخصل عليها ربا مجرماً _ 


وكثير من رجال القانؤن يقر بهذه الحقيقة الداضعة ثم تغلب عليه الاعارات القبلة 
والفكرية فيحاول تبرير القائدة: يقول الدكنور/ السنهوري في تعليل تحديد سعر الفائدة 
قي القاتون أن «السبب ف ذلك كراهية تقليدية للربا لا قي ضر قحسب ولا قي اليلاد 
الإسلامية وحدها يل في أكثر قبوانين الغالم, فالربا مكروه في كل البلاد وق جميع 
العصورء ومن ثم لجأ واضعو القانرن إلى تحديده للنخفيف من زواياه, وهدًا هوالمبرر 
القوي الذي حمل القانون ف هذة الخالة على التدخل وتحديد التعويض تغويضا قآنوتا في 
تصوص تشريعية: ثم إن التقود يمكن عادة استغلاها بسعر ليس فيه كشر من الغاوت 
وهن ثم تسر لواضع القانون أن يقرر سعرا للفائدة القانونية وحد أقصى للفائدة 
الانفاقية»' "'. والدكتور/ السنهوري فو واضع مشروع القانزن ومعسى كلامه بوضرح 
أن الفائدة وإن أسبغ عليها القاترن صفة التعويض إلا أنها في حقيقة أمرها تقدين للربا 


.11 ابن قيم الجوزية» مصدذر سابق: ص4‎ )١ 
؟1) عبد الرزاق امد المنهوزى, الوسيظ فى شرح القائون المدئ, مصدر سابق» ج١) صض8/5.‎ 
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الربا وحوقف الشريعة الاسلاعية منه 
الأستاذ/ عضام أحمد عيى 


ومحاولة حصرة في نطاق محدود بتحديد سعر معين له تحفيقا من مضارة: أي أن الفائدة في 
نظره إقراز من المشروع الوضعي للربا البسيط نلاقيا ضار الربا الفاحش؛ وهو ما يضق 
مع التطور التاريخي للفاندة وأنها نشات من التحايلات على تحريم الربا في الديانة 
المسيحية : 
بعض صور القائدة الربوية > 

بتطبيق معيار الربا وحقيقته وعلة تحرعه وهي دين مضمون في الذمة واجب الرد؛ 
وزيادة ثابعة فشروطة مضافة لرأس مال الدين نستطيع أن نحدد الحكم الشرعي لكدير من 
عور الفائدة السائدة في التعامل قي هذا العصر ومنها الفواند على الودانغ المصرفية 
بكافة أنواعها لأنها ني حقيقتها قروض لا ودائع على تحر مآ سيأتي والفزائد على 
القرؤض التي تقدمها البنوك للمسعاملين معها سواء كانت لغرض استهلاكي أو إنتاجي» 
الفوائد على معظم أنواع شهاذات الاسحمار وي الشهادات ذات - العاتد الجاري آو 
القيمة المنرايدة أو غير ذلك من الأسماء عدا الشهادات ذات الجوائز فلها حكم حاص 
سبق أن تغرضنا له . 


ومنها الفوائد على الستدات التي تطرح للاكحاب العام لأن عذه الستلبات ما هي الا 
كرك دائنة بديون مضمونة واجبة الرد ١‏ 


علد 


الربا وموقف الشريعة الإنلامية هه 
الآشتاذ/ عصام أجد غيسى 


الفصل الرابع 
محاولات تبرير الفاندة من الناحية الشرعية 
بالرغم من المضار القادحة للنظام الاقتصادي الربوي القانم على نظام القائدة والتي 
ذفعت الكغير من الاقتصاديين الغربيين إلى المطالبة بالتخلي عن الفاندة: نجد من بين 
المسلمين من يجهد نقسه في الوصول إلى مبررات شرعية للفوائد؛ بحثا عن مخرج مسن دخة 
المخالفة الصريحة للشزيعة الإسلامية التي تحرم الربا في كل صوره محزيا قاطعاً: بدلاً من 
العمل على تغير النظام الاقتصادي إلى نظام يطابق أحكام الشريعة الغراء 


وتجري مماولات هؤلاء. إما كبرير القائدة عموها بكل صررهاء وإما الأقتصار على 
تبرير نوع عتها دون غيرة: وتتناول هذة اخاولات) بشيء من البيان 
أولاً: رأي الذكتور السنهؤرتي 

يسلم الدكتور/ المنهوري بالاعتباز الاقحصادي لتحريم الربا في الإسلام: زعو 
ضجرورة أن يتقاسم رأس المال. والغمل, الكسب ٍوالخسارة: وأن ذلك يغب نظام 
اقتصادياً مغايرا للنظام الرأسمالي القائم على الرباء الذي يحابي رأس المال. وإن التخلص 
من الفائدة يقتضي لزاماً التخلص هن النظام الاقتصادي القائم وإبداله بنظام آخر يعمد 
على المتاركةبين رأس المآل والعمل . 


وبالرغم من اقتناعه الؤاضح بأن الفوائذ رباء ققد حاول تبريرها في ظل النظام 
الرأسعالي بأن الفائدة البسيظة على القزوض محرمة تحريم وسائل.لا تحريم مقاصد. بمعتى 
أنها حرمت سداً للذريعة إلى الربا الفاحش اتخرم لداته: وأن المقرر في الفقه الإسلامي أن 
ما خرم سداً للذريعة أدنى في تحريعمه من الحرم لذاته فيياح للحاجة. كإباحة بعض صور 
زبا الفضل كالعرايا والمصنوع من الدهب والفضة: وفي النظام الاقنصادي القائوثمة 
حاجة إلى إباحة الفائدة البسيطة على القروض لكونها الوسيلة الأؤلى للحصول على 
رعوس الأموال: ومسا دامت الحاجة قائمة فإن فائدة زأس المال في الحدوذ القانونية 
١/1‏ 


تجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر'العذد الاي والعشروت 


البسيطة تكؤن جائزة اسكناء من أصل التحريم: وهذه الحاجة لا تقوم إلا في ظل نظام 
رأسمالي فإذا تغير هدآ النظام. عمد ذالك يعاد النظر في تقرير هذه اللحاجة!'. 


وهذا الرأي عبني على أماس خخاطئ هو أن الإسلام يفرق في الحكم بين قليل زبا 
الديؤن وكتير وان القليل بربا البيوع المحرم بالسنة ويجوز أن يساح مسة ما تقصضيه 
الحاجة: وأن الكثير أو الفاحشء وهو ف نظرة الفاتدة الركية هو وحدة المقضود 
بالتحريم في القراق: وقد تين لنا من قبل ال ى وأن الإاسلام لا يفرق بين 
قليل ربا الديون وكثيرة . 
وفضلاً عن ذلك فالحاجة غير قائمة لأسباب عدة منها : 

-١‏ أنه لا يوجد ما هنع المسلمين من إحلال النظام الاقنتضادي الإسلامي محل النظام 
الربوي الطارئ على بلاد المسلفين. بل هو واجب دين في أعناقهم ونه صلاح 
أمرهم 

1-. أن المقرر أن الخاجة إذا كان لما تخرج شرعي: انتفت الحاجة إلى الرخص بما حرم اله 
وإذا كان في نظام المشاركة الجائزة شرعا ما يسذ هذه الحاجة فلا عبرر شرعا للأحذ 
بالنظام الربوي: 


2 أن الدراسات الحديثة أثبنت أن المشاركة هي الوسيلة الأكثر فعالية لتكوين 
المدخيزات' يي 


51-9 الستهورى. مصادر الحق في الفقه الإسلافي» مصدر سابق؛ ج؟ء خلا‎ )١ 

؟) رفغت السيد الغوضى: مسهج الادخاز والاستثمار في الاقتصاد الاسلامي: ط اتحساد الوك 
الإسلامية ص؟1 11 , 
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الربا وموقف الشريعة الإأسلامية غنه 
الأمتاذ/ عضام آذ ععيسى 


ثانياً : رأي بعض الفتهاء المحاصرين ومن تابعهم 


يذهب هؤلاء إلى تنرير قوائد الودانع الاسخمارية بالمصارف. وصناديق التوفير. وسائر 
الأجهزة التي تجمع الأموال وتسثمرها تم تعطي أصحابها فوائند ابشّة: ويسحد هذا 
الترير إلى حجعين : 


أولأهما : أن إيدا ع هذه الآهوال من قبيل المضاربة الشرغية: والفائدة الي تعطى 
لأصحابها في نهاية كل هدة من قبل الربح: أما تخديد هذا الربح بقدر معين وإن كان 
يخال ف أحد شروط صحة المضازبة شرع وهو الاشراك في الوبخ. فنإن هذا الشرط هن 
اجتهاد الفقهاء وليس ثاب قطعياً في الكتاب أو السسة ومخالفنة اجتهاد الفقهاء لا شيءٍ 
كانه 


وثانيهما: إن الجهة المزدع لديها الأموال لم تقترض هن المودع وإنما المودع هو الذي 
وهب إليها بنقسه طانعاء وجو يعرف أنها تستغل الأموال في موا تجارية يسدر فيها 
الكساد أو الخسران . فإذاعيتت الجهة جزءا هن أرباحها وتفدعت به إلى صاحب المال 
فليس هذا ظلم أو استغلال لأحد. والربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكوت ربا ولا 


)١‏ من هؤلاء الشيخ عبد الوهاب خصلاقف ريت يمجلة لوا الإسبلام عدذ!١!‏ همك 
14ه/1514م): على الخفيف رق البحث القدم منه جمع البحوث الإسسلاعية)؛ 
وتابعهم د. تحمد شوقي الفنجري ز مجلة مصر المعاصرة أكتوبر سبة +/191م ) . ويعرئي هذا 
الوآي للإمام محمد غيده الذي ستل من قبل مدير البوسطة «هل توجد طريقة شرعية لجعسل 
أرباح صناديق التوفير التي امتنغ المسلمون عن استلام تصيهع فيها حسلالاً حى لا يجام 
الملمون.من الانضاع مماء فأجاب مشافهة» بالإمكان مراعاة ذلك مع مراعاة أحكام خشركة 
المضاربة في استغلال النقود المودعة في عسناديق التوفير ومعبى ذلك أنة أباحها بشرط مراعاة 
أحكام شركة المضاربةء ووغم ذلك يشيع بعض ذوي الأغراض أنه أباحها باطلاق (يراجع ف 
تحقيق أنه ل يزه مجلة المخار مجلد 5 ق.5/8 5١7/1‏ اء واغلد 15 في 5؟/1511//9). 
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مجلة مركز صالم عبد الله كافل للاقتصاد الاسلامي تجامعة الأزهر العدد الناي والعترون 


متفعة جرها قرض حتى يكون حراماً على قرض صحة النهمي: وإنا هو تشجيع غلى 
التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع!"". 


وكلعا الحجتين تقوم على استخدام الصناعة الفقهية في تبرير الربا على القروض 
الاسكمارية ويأخد خسنا بالرأي الذي يقضر الريا على القروض الاستهلاكية للحاجة 
الشخصية, وكلنا الحجتين تعتبر من قبيل اليل الفقهية النظرية اعتماذا على الشكل 
والصوزة دون الحقيقة والجوهر 

والرذ غلى الحجة الأولى يقتضي بيان حقيقة ومضمون عقد المضاربة وما إذا كانت 
تترافر عناصر قيامه بين أصحاب الودائع والجهات التي تودع لديها الأموال ومدى اتير 
شرط صمات الربح على عقد المصاربة لو فرضها قيامه. وحقيقة العلاقة بين أرباب 
الأفوال والبنوك أو صتاديق التوفير ‏ 

والرد على الحجة ألثائية بقتضي بان هذه الودائع وما إذا كانت تعد قرضا أو دينا في 
ذمة الجهة المودعة لديها أم لك وهل انفائدة على تلك الأنوال تغد جرع من الربح أو ريأ 
مخرما وتحاول هذة المسائل قيما يلي : 
١‏ عقد المضارية شوعا - 

تعريف عقد المضاربة وعاصرء الجرهرية ؛ 


المضاربة لغة: مشتقة من الضرب في الأرض للتجارة ابتغاء الربح, وسيت بذلك لأت 
المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله: فرأس ماله الشرب في الأرض والتصرف أو هي 


)١‏ يراجع بتفضيل ق - رفعت السيد الغوضي: مصدر سابق» .ص8١‏ 1 . وهذا الرأي للستيخ 
محمود سلدرت ويدكي البعض آنه رجع عنه قبل وفانةء وقد أنخذ بمضبون هذا الرآي وإن 
كان ل بغر إليه الدكتوز/ شوفني الفنجري ف (عنه المنشور عجلة مصر المماصرة سحة 8لا 
عدد 14 > أكتربر 151/5 ض /اة ل 151 وما بعدها ).. 


ع1ؤؤ)ظ 


الريا ؤموفق الخريعة الآسلآمية منه 
الآستاذ/ عضاة امد عيسى 


هن ضرب المال وتقليبه؛ والمضاربة لغة أهل العراق أما أهل الحجاز فيموتها قراهآ 
ومقازضة؛ إما بمعتى القرض وهو القتطع لأن رب امال يقتطع جرءا من رأس مالف أو من 
المقارضة بمعنى الماواة ‏ 


وشرعاً : عقد شركة في الربح تمال من أحذ اجانبين وعمل من الآخر: فالغامل 
المتسترك بيديه والعمل الذي يشارك به هو التجارة''' ويركز الشاقعية على معنى'الركالة 
فيعرفون المضاربة بأنها العقد الشعمل على توكيل المألك لآخر على أن يدفع إل هالا 
أيعجر فيه والربح مشرك بينهما'"' 


الأحكام الأساسية لعقد المضارية : 


امقصود الآصلي لعقد المضازبة هو الشركة في الربح: ويتفرع عن ذلك عدة أخحكام 
يتقق عليها الفقهاء وتهدف إِلى الحفاظ على هذا المقصرد سليما من التقضء وأهو هدة 
الأحكام ما بلي : 


1- يشرط أن يكون الربح مشاعاً بين الطرفين: معلوم النسبة لما قليلاً أو كغرا 
كالنصف أو النلث حسب اشزاطهماء وذلك جحى يأخد امالك ملكه والغامل 

إلينا 

تعمله؟ '- 


؟- كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح أو يدي إلى جهالته يفسد العقد لأننه 
مفوت لموجبه فلو شرط لأحدهما شيء معين فسدث الشركة للغرر ف الربح: قلعله 
لا يربح إلا هذا القدر أو لا يربح أصل فلو كان الشرط للعامل يأخذ جبرءاً من 
رأس المال» ولو كان الشرط شرب المال. كان العامل ضامناً لرأس المال والريح 


[) الكاساي؛ مصدر سابق». جم ض 8/8 , 
1 وععتى الوكالة عو أحد عناصر المضاربة على تعريقف الجمهور . 
) السرحسى: ختصذر سابق؛ ج77؛ 717 
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مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الآسلامي بجامغة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


وشرط السمان باطل؛ ولغلة يربح كشو قيستضر من شرطت له الدراهم المعلومة 
متهاء قنكون حينئذ مخاطرة لا مضاريةة"". 


يزتب على الإخلال بقاعدة الشركة في الربح وفساد العقد: أن تتحول المضاربة إلى 
عقد آخر, فلو شرط الربح كله لرب المال تصبح توكيلا بالتجارة وإذا شرط الربح 
كله للعامل تصيح قرضا: ويكون إطلاق اسم المضاربة عليها حينئذ من باب الجاز”"' 


يظر على العامل كل تصرف يناف طلب الربح: فالتصرفات الي فيها تخسير مخض 
تكوت باطلة'"". 

المال المدفوع إلى العامل باق على هلك صاحبه وأفانة في يد العامل لأنه قبضه بآمر 
مالككه لا على وجه البدل: ولا يختض يتقعه فكان أمينا. وهر وكيل في التعمرقف 
فَحقيدٍ في تصرفه ما يشترطه عليه رب آلمال لأن القاعدة أن الناس ملطوت على 
أمواهم. إن خالف لا ينفد تصرفه إلا مع إجازة امالك لكونه تصرفا وقع خارج 
جدود الوكالة فيكون فضولآ فإنَ أجازه رب المال نفد . ؤيرتب على أن العامل 
أمين ووكيل أنه لا يصَمن التلف ولا الخسارة دون تعد منه: ودون مخالفة لشروط 
العقد. وتحسب الخسارة أولاً ما تحقق من الربح فإذا تجاوزته احتسبت من رأس مال 
المشاربق فإذا اشرط رب المال ضمانه في غير هذة الخالة فالشرط فاسد بلا خلاف, 
لأن شرط الضمان في الأمانات يخالق مقتضاها فكان شرط فاسدل أما العقد ذاته 
فصحيح ويلغي الشرط عتد جمهور الفقهاء؛ ويرى المالكية وق رواية عن أحمد بن 
حنبل ورواية عن الشافعي أن العقد يقد كذلك! '». 


- فحى لآشين: مصدر سايق ص11‎ )١ 
 قياسلا المدر‎ )"' 
 قباسلا المصدر‎ )* 
 قباسلا 4]المصضدر‎ 
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الربا وهوقف الشريعة الإسلاضية منه 
الأنتاذ) غضام أمد عيسى 


أهمية شرط عدم تحديل الربح وائرة: 


-1 


نخلص مما تقدم إلى ماياتي: 


أن شرط عدم تخديد الربح بقدر فعين: محل اتفاق بين جميع الفقهاء وأن علة اشراط 
هي امحافظة على المقصود الأصلي من العقد وهو الشركة ف الربح, وآن الإخلال 
بهذا العقد يخرج المضاربة عن حقيقتها الشرعية إلى عقد آخر كالقرض أو الوكالة آو 
الإجارة وغير ذلك إذ يرتب عليه هدم أركان المضاربة وعناصر قيامهاء لأن الأعر لا 
يقف عند حد ضمان الربح بل يتعدى ذلك أن يتحمل المضارب ضمات راس المال 
فإذا خسرت المضاربة أو هلك المال او ضاع تحمل المضارب وحده خسارة عمله إلى 
جانب تحمله الخسارة في رأس المال فضلاً عن تخمله الريح المشروظ غلى خافك كل 
الأحكام الشرعية لعقد المضاربة, فتحول المضاربة إلى نظام غريب لا تغرفه قواعد 
الشريعة ولا يتفق مع روح التشريع الإسلامي إذ يتحول رب المال من شريك عاله 
يتحمل مخاطر افلاك والخسران إلى ذائن ذي ذين مصمون وزيج فضموت على 
حاب العامل وتكون محاولات التخلض من هذا الشرط بدعوى أنه شرط 
اجتهادي لم يرد به كتاب ولآ سنة: لتطويع انطياق المضارنة على مغاملات تختدف 
عنها في مضمونها وجوهرها؛ هي محاولات عقيمة ولا يمكن أن تستقيم لا شرعاً ولا 
قانوناً. وإذا كانت هذه الحجة تجوز ف الشروط الثاتوية التي لا تؤتر على مقخضى 
العقد وحقيقته الشرعية فإنها لا تجوز في هذا الشرط بذاته لتآثيوة المباخر على خقيقة 
المضاربة وعويلها إلى غقد آخر . 

إن مناط اعتباز الفوائد ربا مخرماً أو ربحا مشروعاً؛ واعتباز الؤدائع قائمة على عقد 
هضاربة أم لا . ليس هو شرط عدم تخديد الربح بمفرده وإنما هو ف حقيقة المعاملة 
وعداصرها مجتمعة فحقيقة الربا دين مصّمون في الذمة بزيادة مشروظة. والمضاربة 
فشاركة في الربح وتحمل زب المال للهلاك والحسران؛ والمال باق على ذمة مالكه 


يفنا 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامغة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


وآمانة في يد المضارب:؛ وتوافر غداضر أي من النظامين في نظام الوذائع الاستكمازية 
هو الذي يحكم على طبيغة الزيادة على رأس المال وهل هي ربا أم ربح . 
ولنعقد مقارنة بين عققد المضاربة الشرعي ونظام الودائع على التحو التالي: 

ا في المضاربة: المال تملوك لرب المال وأمانة غير مضمونة في يد المضارب. أم في نظام 
الودائع فا مال يدخل ذمة أجهة المودع لديهاء ومضموت واجب الرد للمالك . 

1ق المضاربة : يستثمر المال للضلحة الماك والعامل معآ وصاحب المال هو الذي 
يتحضل تبعة الهلاك والخسرانٍ بنما في نظام الوذائع فإن الجهة المودغ لديها تسحمرة 
خحسابها هي وما ينتج من أرباخحه يبدخل خزيتها وهي التي تتحمل تبعة الاك 
والنتقص والخسران . 

5 المود ع لديه يعطي رب المآل قائدة بنسية معينة من رأس المال, ولا يهم صاحب رآس 
المال إلا أن يترد آمواله بقوائدها ويقوم المودع لديه بالإفراض من هذه الأموال 
لعملاته من المستهلكين أو أصحاب النشاط الانتاجي بفائدة مرتفعة العر عما 
يقرره لأضحاب الؤدائع قع أخذ ضمانات عديدة تكفي سداد القرض بقرائده: 
ويكسب الفرق بين سعري الفائدتين ولا يهم المودع لديّه كدلك إلا اسرداد أمواله 
بفوائدها أيآ كان مضير المشروعات وأياً كان الريح الذي تحققه 

5 ليس في تية الموذع وهوويدع أمواله. ولا في نية الوذع لديه وهو يقرض عسلاءة أن 
يشاركا في استهمار الأعوال ؛ ول يعنزما منذ البداية المساهمة في مخاطره - 
وإذن فالعملية من أوها إلى آخرها لا يتوافر فيها أي عنصر من عناصر المضاربة وليس 

فقط مجرد شرط عدم تحديل الربح: ويكون اعتبار الودانع من قبيل المضاربة غير ضحيح 
شرعاًء وهذا الحكم ذانه ينطبق على شهادات الاسثْمار ذات القوائد الثابتة والتي حاول 
البعض تبريرها على أساس ,عقد المضازبة وشركة الأسد أو شرط الأسذ . 
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الربا وموقف الشريفة الإسلامية منه 
الأستاذ/ عصام أذ عيسى 


رأينا أن أحكام الشريعة: الإسلامية تقتضي لقيام عقد المضاربة أو شركة المضارية أن 
يكوَن المفصود الأصلي للعقند هو الشركة في الربح وأن الشرط الذي يفظع هذة 
الشركة هو شرط فاسد ويقسد العقد: لأنه يناقض مقصوده ويحيله إلى عقدٍ آخر ‏ 


ونتحدد مقومات عقد الشركة ف القانون بأن تكون لدى الشركاء؛ نية الاشراك قي 
نشاط ذي تبعة أو بمعنى آخر إرادة كل ريك في أن يتعآود مغ الشركاء الآخرين ف 
نشاط ينطوني على قدر معبن من المخاطرة: بأن يعود هذا النشاط على الشركا بالريح.أو 
بالخسارة, وأت يساهم كل شريك بالفعل ف تبعة هذا النشاط فيتقاسم الشركاء الأرباح 
ويوزعون فيما بينهم الخسائر . 


وهذه المساهمة قِ الأرباح والخسائر هي مساظ صحة قيام الشركة قانونا: وهني 
اكذلك جوهر الشركة التي تميزها عن غيرها . فإذا أعقي أحد الشركاء من تحمل الخسائر 
مع مقاسجنته للأرباح. أو حرغ من مقا“مععه للأرباح مغ تحمله للخسائر كانت الشركة 
شركة أسد.وكانت باطلة لأن نية الشركة حيعد تكون محفية وق هذا تقول الفقرة 
الأولى من المادة 1ه مدتي! «إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرياح 
الشركة أو حسائرها كان عقد الشركة باطلاً». ولا يلتزم لتطبيق هذا النض أن يكوت 
الاغفاء منصياً غلى تحمل كل الخسارة أو الاسناء لكل الربح كاملاء بل يكفي أن 
يكوت نصيب الشريك في الخسازة أو في الريح تافهاً لدرجة تبين معها أنه صورني) 
وشركة الأمد تعذبر باطلة بطلاناً مظلقاً لمخالفتها للنظام العام. 


كذلك إذا اتفق على أن أجد الشركاء لا ياهم في الربح ولافي الخسازة بل بقحصر 
على استرداة حصعة بعد انقضاء الشركة, قإن هذا لا يكون شريكا بل يكون قد قدم 
هالا للشركة على سبيل القرض دون فائدة؛ ومن قدم هالاً لتاجر على أن يشرك مغه في 
الربح دون الخسازة: خخرج عن أن يكون شريكا وإنغا يكون مقرضاً أقرض التاجر المال 
بفائدة تغاوت بتقازت الآرباح ومن ثم يجب أن تسري غلية أحكام القرض فلا تريد 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني والعترون 


الفوائد في أية حال غلى 1 ولق كانت صورته صورة غقاد شركة وإنما هو في حقيقه 
ماترا لعقد قرض وليس بشركة في واقع الأمر . 


وحصة الشريك قف الشركة قد تكون التزاماً بعمل يعزد على الشركة بفائدة. هذا 
العمل له قيمة مادية يصح أن تكون حصعه في رأس مال الشركة كالالترام بخدمات معيمة 
تدخل ضمن أعماآل الشركة كإدازة فرع؛ أو العمل مدير فيا للشركة وف هذا تتض 
الفقرة الأولى من المادة 7 1ه من القانون المدني على أنه : «إذا تعهد الشريك بآن يقدم 
حصحة ف الشركة عملاً: وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ...» 


ولا يعبر الشريك معفي من الخسازة إذا كانت حمته في رأس المال هي عمل ها ذام 
يتقرر له أجراً على هذا العمل. بعر متلا را اخ .تيار نهنا 
لقداقام بعمل ل يأخذ عليه أجراً وهذه هي خساركيا"؛ 


ونرى من لك أن أحكاء القانون فرهذا الصدد هاا سند من أحكام التريعة 
الإسلامية المتعلقة بشروط صحة عقد المضاربة ومناط توافره شرعاء وي ؤكد ما قدعناه عن 
أن مناط التقرقة بين الريا انخرم والربح الخلال هو أن أوهما زيادة مشروطة قي دين ثابت 
في الذمة واجب الرد في كل الظروف والأحوال؛ وأن ثاتيهما هنو بيجة لتحمل راس 
ألمال مخاطر الاستئمار من المشاركة قي الخسارة والربح: ويكون شرط الأسد بالمفهوة 
امحدد قانوناً هو شرط باطل شرعاً لأنه يقظع الشركة في الربح وبه ححول الشركة إلى 
عقد آخ وهو وات الحكم المقرر قائونا. 


: حقيقة الوذائع الأسثمارية‎ 1١ 


والحجة الأخرى التي يبديها هؤلاء لتبرير فواند الودانع الأمكمازية يحويها 
الغموض والتناقض في تكييف أمر هذه الودائع, فنفت عنها أولاً ضفة القرض بحجة أن 


4 817 الستهوري: الوسييط؛ مصدبر سابق.‎ )١ 
14 


الريا وموقتف الشريغة الإسلامية هند 
الأسناذ/:عصام أخد عسى 


الموذ.ع لديه ل يترص وإغا المودع هو الذي ذهب بنفسه طائعاً مختازا ... وكان القرض له 
يكون إلا للمحناج وبشرط أن يطلب ثم عادت واعتبرت الفوائد جزءا من الربح 
وأخيراً اعنبرتها تشجيعاً على الاذخار والتعاون: وهاتان الفكرتات مقتبستان من 
النظريات الاقتصادية قِ تبرير الفواند واعتبارها جنزاء الادخار أو الانتظار أو جرءاً 
مضموتاً من الربح امحعمل _ 

وسسحاول أن نبين,حقيقة هذه الودانع وما إذا كانت تعد وديعة أم تنوافر لها حقيقة 
القرض ومصموته , 
عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية - 


طبيعته وأهم خصائصه : الوديعة لغة : من الوذع غمسى الترك أو من الدعة 
والسكون لأنها ترك عبد الوذيع بغر استعمال . 


وشرعاً : عقد يفيد تسليط الغير على حفظ مال المودع. آو آنابحه عده في الحفظ, 
وحكمها وجوت الحقظ على الوذيع والأداء غند الطلب' '"- 


وشرطها كؤن المال قابلاً لإثبات اليد عليه فلا ييصح إيداع ما لا يمكين إثبات اليد 
عليه كالطير في الهواء, وإثبات اليد على المال وقت الإيدآاع إما أن يكون حقيقة 
كتسليمه إلى الوديع: أو جكماً كوضع الشياب في الحمام وربط الدابة في الخان , 


والوديعة بلا أجر عند الجمهور عقد تبرع, وما تحتاج إليه من نفقة للحفظ والمسكن 
فعلى المودع: ويرى بعض الفقهاء كالشيعة الإمامية واخحفية أنه لا مانع من اقراط 
العوض والأجر مقابل حفظ الوديعة'"' 
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يخلة نركر ضالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثان والعشروف 


ضمان الوديعة : 


إذا كانت الوديغة بغير أجر كانت أهانة غبر مضمونة إذا فلكت أو ضاعت بقير تعد 
ؤلا تقمير في الحفظ. لأن الوديع خينئذ متبر ع بالحفظ وقد قبضها يإذن المالك ولملحه 
الخاصة فكان أميئاً فلا يضمن؛ ولو شرط عليه المودع الضمان لأن شرظ النضمان على 
الأمين باطل . 


فإذا تعدى الوديع ضمن بالاتفاق عند جميع الفقهاء, ومن صور التعدي المتفق عايهنا 
أن ينتفع بالوديعة أو يخلطها بمالة فإذا ضمنها أصبحت دينا مشمونا في ذمعه. وكذلك 
لو أذن له في الانتفاع بها فلو كانت عينآ لا تهلك بالاستعمال كانت عارية: وإقااكانتت 
من المثليات الواجبة الرد بمثلها والتي تهذك بالاستعمال كانت دينآ في ذممة واخدت 
حكم القرض . 
خلاضة ما تقدم ! 


يتبين ثما سبق أن عقد الؤديغة هو عقد عمل يقوم به الؤديع هو حفظ الوديعة سواء 
كانت يأجر أو بغير أججر . وإذا كانت بأجر؛ فالأجر هنا عقابل العمل وهو الحفظط 
ويلاحظ أن صاحب الال هو الذي يلتزم بدفع هذا الأجرء كما يلشزم بنفقات الحفظ 
والصيانة والمسكن: وتلك هي ما يعرف بالوديعة الكاملة. والمال هنا بيقى بعينه لا إلى 
يدل وبرجع بذاته إلى المودع في نهاية العقد.. 

ورأينا كذلك أن الوديع إذا انتفع بالوديعة أو خلطها ماله يبإذن أو بغير إن صارت 
ديناً مضموناً ف الذمة وفقدت صفتها كوديغة, وني هذه الحالة تسسى الوديعة الناقضة» 
وتاخد صفة الدين, 
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الربا وموقف الشريغة الاسلامية عنه 
الآستاة/ عصام أجذ عيى 


والقانوت المدني لا يخدلفى حكمه قي هذا الخصوص عن حكم الشريعة الإسلامية 


فتنص المادة 0/7 منه على أنه : «إذا كانت الوديغة بلغا من النقود أو أي شيء آخر نما 
هلك بالاستعمال: وكات المود ع عنده مأذرتاً له في استغماله اعببر العقد قرضا», 


الودائع الاسثمارية وصلتها بأحكام عمد الوديعة : 


عجري نظام الودائع على النحو التالي : 


تعتمد الننمية الاقتصادية فى الغصر الحديث على تكوين رءوس أموال ضصخمة 
تستمد عادة قي أغلها من مدخرات المؤاطنين: ولدذلك تعمل الحكومات تما لديها 
من وسائل الإعلام المختلفة على جدب هذه المدخرات وحث الناس على الادخاز 
ودفعهم نحو إبداع مدخراتهم في الجهات اللخصصة لذلك وأهمها المصارف 
وصتاديق التوقيرء وأوعية الادحاز المختلفة .. وبالثالى قتمة طلب ملح من الدولية 
لدقع الئاس إلى الأيداع'- 


أن أكبر الؤسائل في النظام الاقتصادي القائم ليذب ميدخرات المواطين هو تقرير 
فائدة مضمونة لرأس المال. وتعلن الدولة بين يوم وآخر عن سعر الفاندة الذي ترم 
به سائر أوعية الادخار وتتصاعد به دفعة وَراء دفعة كلما لرم الأمر ورتب على 
ذلك أن ثمة شرط عرف معلن ومقرر رسميا من سائر الأجهزة المودع لديها بتقرير 
فائدة على الودائع ويندفع الناس إلى الادذخار والإيداع تحت تأثر هذا الشرط 
العملي الإلزامي: والمقرر أن المعروف عرقاً كالمشروط فرط وبالعالي فإن الفائدة 
هي زيادة متروظة بكل ما في الشرط من معنى فنى دقتى , 


مؤذى ما تدم أن ثمة إذنَ عرق مقرر ومعلوع للكافة بالسماح للمودع لديه 
بالتصرف في الودائع واسثمارها لابه الخاص وبالطريقة التي يراها ويعوذ ربحها 
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جملة مركز الم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثائي والعشروت 


له. وإوآن تزول نهانياً ملكية الموذ ع للمبلغ المودغ لديه يضما رد مثله وقوائذه اما 
تحت الطلب أو في نهاية الأجل المنفق عليه. 


تحتسب فائدة الوذائع بنسسبة معينة من رأس امال بمقدار أقل من الفائدة الي يقررها 
المودع لديه على القروض التي بمنحها لليستهلكين والمنتجين ليكسب الفرق بين 


الفانادتين, 


فهذه العملة في وجهيها هي جوهر النظام الرأسمالي الربوي الذي يعحمد على الفائدة 
الربوية في عمليتي جمع الأموال من المدخرين وترزيعها علدى المنتجين والتهلكين, 
فمركز المودعين هو مركز الدائن ذي الدين المضمون واجب الرد له مضافا إلببه 
الفائدة الربوية المقررة: وكذلك مركز المودخ لديه بالنسية للسعجين من زواع وصناع 
وتجار إذ تتقرضهم بدين مصمون واجب الرد بمثله مضافاً إليه فائدة أعلى. وهي ذات 
وسيلة الاستشمار في الربا الجاهلي لدى تجار مكة والطائف على تحز عرضناة ملفاً, 


وإذن فليس لهدة صفة الودانع ونا صفة القروض أو الديون سواء ق مفهرم أحكاد 
الشريعة الإسلامية أو في أحكام القآنون الوضعيء وإنا أطلق عليهها اسم الودائع لأنها 
تارينياً بدأت في شكل ودائع ثم تطورت خلال تجارب البسولك واتتساع أعماهها إلى 
قروضء فظلت تحتفظ من الناحية اللقظية باسم وذائع وإن فقدت المضمون الفقهي 
والقانوني لهذا الصطلء”'؟ 

ونرى من ذلك عدم صحة تبزير الفوائد بحجة أن هذه المبالغ لا تعتر ديوناً. وكذلك 
عد صحة الرأي الذي يذهب إلى التغرقة بين عمليتي تخصع الأموال وتوزيعها فيعسبر 
الفائدة في اخالة الأولى ربا وفي الغانية ربا''' وهي تقرفة غير معقولة المعتى ولا تفوم على 


١)السيد‏ محمد ياقر المدر الك اللاربوتي ف الإأسلام, ببروت. 151/7 صم - 

1؟) هذا الرأي للدكتور/ تحمد شوقي الفنجري ف يحنه المنشور عجلة فصر المعاصسرة أكصوير 
للأقام 

ميلا 


الزبا وموقى الشريعة الإسلافية منه 
الآمتاذ/ عصام آحمد عيسى 


سند صحيح من الوذائع أو الفقه الشرعي أو القانوني وقد ذكرنا سلفاً عدم توافر أحكام 
الضاربة أو أحكام المضاربة أو أحكام الوذيعة على الأوال الموذعة لدى اليبوك أو 
مناديق التوفير وإن حقيقتها قروض أو ديون وإذا كان الأمر كذلك فما هو وجه الفرق 
بين القاندة التي يتفضاها البنك هن المنعجين والمستهلكين. والفائدة آلتي يقدمها للمودعين 


إن النتجين يسشمرون الأموال في فشروعاتهم ويربحون ويقدمرن للينك فائدة على 
هذه الأموال واليتك المؤدع لديه يسكمر أموال المؤدعين ويربح متها ويقدم فائدة 
للمودعين؛ قالفكر الوي إما أن تكون الفاندتات ربا أو كلاسا لا زبا وقذداتهى 
احب هذا الرأي في يحنه إلى أن الغانية ربا فتكون الأولى كذلك . 


اننا : موقف الدولة وموسساتها من الربا 


ترتقع بعض الآزاء بين الحين والآخر بمحاولة تبرير أل الدولة ومؤسساتها للرباء 
على أساس تؤافر الحاجة أو المصضلحة الحاجية التي تدعو إلى الترخص في الآمور البهي 
عنها دفعا للحرج والمشقة وسيأتي الكلاه بعد ذلك عن معتى الحاجة ومدى ها يوتب 
غليها من إباحة للربا. وتساول هنا مدى تقيد ولي أمر المملمين بأوامر الشريعة 
وتواهيها. ومدى حقه في أخذ أموال المسلمين وخدود الطاعة الواجية له في متلى هذه 
الأمور. وهل ينمز بحكم خاض به يختلف عن أفراد الرعية أولاًء وتشاول هذه المائل 
بإججاز- 


زا ولي الأمر مقيد بأوامر الشريعة وتواهيها : 


جاءت الشريعة الإسلامية ينتصوص صرية محكمة: تقرر تقد أولى الأمر بأحكام 
الشريعة وتأمرهم على سبيل الحتم واللزوم باتباع أوامرها ونؤافيها وأن يخكموا بما 
أتزل الله قي كتايه وسنة رسوله. فكاتت بذلك أول شريعة تقيد سلطة الحكام وخرغهم 


هذا 


تملة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الثاق والعشرون 


من حرية التصرف المطلق. بل وحرهتهم من حرية التشريع إلا في حدود ضيقة منها على 
الحقوق والحريات والآيات القرآنية والأحاديث النبوية قي هدا المعسي كشرة ومحضافرة 
ويكفي قوله تعالى: «ِِثْمَ جعلنالكة على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تتبع أطواء النتين ل 
يعلمئون14'" وقوله: «نومن لَمْ يحكم بما أنزل الله قأولنك همْ الكافزون4!"'. وبساء على 
ذلك ولا كانت سلطة الحاكم مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيها فا أباحته كان فياحا له 
وما خرمته فلا سبيل إلى تحليله. 


ومن المنفق عليه شرعاً أن الحماكم إذا خالف أؤامر الشريعة في تصرفاته أو قتضائه 
فتصرفه باطل هردود عليه: ولا يعمل به لقول الرسول يد : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرتا قهو رد ». وأن جكمة في الأسوال والعقود لايل حراما ولايجرم خلالاً لقيول 
الرسول * - مإتما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فأحسب أنه.صادق فأقضي له بدلك: قمن قضيت له بحق مسلم فإنا هي قطعة من الشار 
قلياعذها أو ليركيهاء'"". 


: ب لا تمييز لولي الأمر على أقراد الأمة في الالتزام بالأحكام الشرعية : 


رأينا أن ولي الآمر مقيد يألا يخرج عن حدود أوامر الشريعة ونواهيها وهو قٍ عدا مكل 
أي فرد من الأهة. وقد اختارته الرعية لتحمل مسئولية الأمارة وعليه للأمة الترامات وله 
علبها حقوق, وهو ف أداء التراماته واستيفاء حقوقه متبع لأحكام الشويعة لا بتدع ‏ 


فالشريعة لا تبح للحاكم إلا ما تبيحه لكل فردب وتحرم عليه ما تحرمه على كل فرذ 
ف الرعية: تجلي ذلك في سلوك النبي ين وهو رسول ورئيس الادولة؛ ول تقرر له الشريعة 
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الربا وموقف الشريغة الإسللامية نه 
الأسناة/| عصام أذ عيسى 


قداسة ولا امتياز. يقول الله تعالى لرسوله: يقل إتما آنا بشر متلكم يؤحى إلي+''' وقال 
هو عن نقسه عتما دل عليه أعرابي فأخذته هيبة الرسول يز رزهون عليك فإنما أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد» وتقاضاه غريم ديثاً بغلظة فهم به عمر بن الخطاب فقال له 
الرسول #8 - «مهيا عم كنت أحوج إلا أن تأمرني بالوفاء وكان أخحوج إلى أن تأمرة 
بالصبر». وف مرضه الأخبر صلوات الله عليه خرج بين الفضل بن العباس وعلي بن أبى 
طالب جتى جلس على الب وطلب من كل هن له حق عنده أن يسخوفيه منه قبل وفاته . 


كما تجلى ذلك في سلوك وأقوال الخلفاء الراضدين بعد وفاة الرسول 2 فيقول 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد أن بويع بالخلافة ديا أيها الناس وليت عليكم ولست 
بخركم» وكان أفراد الملمين يقاضون الخلفاء والولاة أمام القاضي الذي يتحاكم إلية 
الجميع - 

ونضوصن القرآت والسنة تفيد أن طاغة الأمر لا نجب هم انتقلالاً أو بصفة مطلقة. 
وإنما تجب هم ضعن طاعة الله ورسوله وتبعا اء وفي حدود الترامة وطاعتهم لأواعر الله 
وزسوله . فمن أمر عنهم با يؤافق ما أنزل الله ورسوله فطاعته واجبة ومن أمر بخلاف ما 
جاغ به الله ورسوله فلآ سمع ولا طاعة لأواهره . وفي ذلك يقَول الله تعاق: #قإن تتازكم 
في شيء فَرَدوهُ إلى الله والرسولم!"!: 


ويقول الرسول 26 « ««لا طاعة لمخلوق في معصية النالق». وقال في أولى الأمسر 
«من أفركم مهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة» وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين يعد 
وفاة الرسول 34 فيقول الخليفة الأول أبو بكر الصديق قي أول خطبة له: «أطيععوتي ما 
أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»: ويقول عسر بن 
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مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلاجي يجابعة الآزهر الهدد الثائ والعشرون 


الخطاب عق : «والله لا أحل شيئاً حرمه الله ول أخرم شيئاً أحله الله: وأت الحى أحق أن 
يتبع ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه». ويقول علي بن أبي طالب:. «يمق على الإمام 
أن يحكم با أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإن فعل ذلك فحق على الساس أن يمعوا له 
ويطيعرا ويجيوه إذا دعا»!'', 

أن كل ها يخالف الشريعة على المسلمين وما أمرت به وأباحته اللطة الحاكمةأيآ 
كانت لأن خق الخينة الحاكمة في التشريع مقيد بأن يكتون النخريع فرافقاً لنصوص 
الشريعة, متفقاً مغ عبادنهآ العامة: وروحها التشريغية: فإن استياحت أفيئة الحاكمة 
أنفسها أن تخرج عن حدود وظيقتها وأن تصدر قواتين لا تتفق مع الشريعة وتتضعها 
موضع الحفيد فإن عملها لا يل هذه القوانين الخرمة ولا بيح ملم أن يبعهااز 

وعن كل ها تقدم نرى أن ولي الأمر يلشزم بالأحكام الشوعية ويأوامز الشريعة 
وتواهيها سواء في خاضة نفة أو فيما يتغلق بالأمور العافة للمسلمت_ 


زج ) سلظة ولي الأمر في أخذ أموال المسلمين: 


الأصل ف الأموال الخاضة المملوكة لأفراد اللمين التحريم فلا يجوز أخدها إلابحق 
تقرة الشريعة وف ذلك يقول الرسول جد : «إن ذماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم». ويقول يد : «كل المسلم على المسلم حرام ذمه وعرضه وماله». ومعتى ذلك 
أن أموال اليعض على البعض حرا فلا يجوز أحذها إلا بق شرعي. 

ويجمع الفقهاء على أن ولي الأمر مثله في ذلك مغل الأفراد. فلا يجوز له انتهاك حرمة 
المال الخاص للمام إلا بضرورة قاضية أو حاجة داعية: وإلا يأخد هذه الأسوال إلا 
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إوليلا 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية هده 
الأمناذ: عضام اذ عيسى 


بسبب تقرة الشريعة؛ وشرط جواز ذلك عدالة الإمام وإيقاع العضرف في أذ المال 
وإعطائه على الوجه المششروع0. 

وتطبيقا لذلك كاتوا ينظرون في أثواءع احخراج والمكونى التي يفرضها ولاة الأمر على 
المسلمين فيجيزون منها ها تقره الشريعة ويوجبون أذاءها غلى كل مسلع أرجبها الإهام 
عليه, أما إذَا كان يزاذ ها ما ليس بحقء افتوا ببطلاتها وعدم وجوب دفعها بل وأجازوا 
من قرضت عليه أن يداقع عن نفمه أن استطاع باعتبارها مآخوذة قهراً أو ظلماً. وق 
هذا المعنى كسب على بن أبي طالب لأخد ولاته: «انطلق على تقوى الله وجده ولا ترو 
عن مسلما ولا تأخذ منه أكثر هن حق الله في ماله»”"". 
نتائع ما تقدم : 

نستخلص مما تقدم أن الدولة ليس لها حكم خاص بها تجاه مسألة الربا وأنها تلترم هي 
مؤسساتها بما يلتزم به الأفراذ من حل وحرمة: ولا يباح ها منه إلا يقدر ما يباح للأفرادء 
وأنه يجب على ولي الأمر أن بلتزم في فعاملاته مع الأفراة وعلى هؤسات الدولة قيمًا 
بينها أن تمع ام غن التعامل بالقواند الربوية إلا في حالات الضرورة أو الحاجة وسياتني 
فيما بغد بيان حدود تلك الحاجة كما يجب عليه إلغاء كافة النصوص القانونية التي تيح 
تلك الفوائد وتلزم بها أفراد الرعية على خلاف أحكام ديبهم وتريغتهم وتوقغهم بدلك 
في ارتكابهم احرم وأكل أموال بعضهم البعض بالباطل - 
زابعاً : الرنا قي المفاملات مع غير المسلمين 

إذا كاتت المعاملة بين المسلم وغيرالمسلم سواء كان حربياً ودخل دار الإسلام يعقد 
أمان وهو ما يسمى المسثامن أو كان ذميا من أهل الجزية المقيمين قي ديار الإسلام و 
التعامل, بينهما في بلاد الإسلام: فالربا بينهما غير جائز قولاً واحداً. لأن الحربي استفاة 
17 1122# 
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العضمة فق نفة وماله يبعقذ الأمان فيكون في حكم أهل الذمنة, وهم مخاطبون بأحكام 
الإسلام لأن القاعدة أن شم ها لنا وعليهم ما علينا: وحرمة الربا ثابعة في حقهم لأنهم 
مخاطبون بشرائع هي حرمات وإن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندناء قتجري 
عليهم أحكام المعاملات كالربا والعقود القاسدة وكذلك العقوبات فيقتضي مهم وتقآم 
عليهم الحندود عدا الخمر والختزير لنصوص -خاضة؛ والله تعالى يقول: مو أخذهم الرّبا وقذ 
نهوا عنة.وَأكلهم أموال الناس بالباضلؤ''أ. وزوى أن رسؤل الله جد كب إلى موس 


سجر «إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسؤله»؟'' 


ولو كان ظرفا العلاقة مسلمين وتم العقد في خارج البلاد الإسلامية أي ق يلد غير 
إسلامي فلا يجوز كذلك التعامل بينهما بالربا لأن مال كل منهما نعصوة مِتَقُوة فالتملك 
هما بالعقد فيقد بالشرط الفاسد وهو الربا: 


ولو كان أحد طرفي العلاقة مسلا والآخر غير سسلم.وتم العقد في خارج اليلاد 
الإسلامية فيذهت رأي إلى خرمة الربا بينهما كذلك لأن حرمة الربا كما هي ثابفة في 
حت المسلمين؛ فهي ثابتة أيضاً في حق غير المسلمين لأنهم مخاطبون بعمشريع رمآت 
فاشتراط الربا يوجب فساذ,العقد ويذهب رأ آخر إلى جواز جربان الربا بينهما في هذاه 
الحالة, لأن مأل الخربي مباح في نفسه. إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بقير وضا صاحبه ل 
قبه من الغدر والخياتة. فالعقد هنا وإن كان قآسداً بالربأ ولكن التملك هنا ليس بالعقد, 
لأن العقد إغا هو فقط لعحصيل شرط التملك وهو الرضا كما إذا استؤلى على مباح غير 
نلوك لأحد لأن شرط جريان الربا أن يكون بين مالين معصومين وليس الأمر كذلك هنا 
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اأوبا وموقف الشويعة الاسللامية منه 
الآستاذ/ عصام آجد غعسى 


ولكن المسلم لا يستطيع أن يطالب بالربا قضاء في دار الإسلام. وإن ل يحصل نراع ودفع 
له الخربي فال الريا برضاة حل له أخذة؛!'. 


ويتضح مما تقدم أن احالة الوحيذة التي يخرج حكمها على القواعيد العامة في تحريم 
الربا هي حالة النعاقد بين مسلو وغير مسلم ويكون هذا الأخير مقيما في غير دار 
الإسلام, ففي هذه الحالة يكون أخذ الربا بدوت اللجوء إلى القضاءً. وإذا كان المقرر أن 
أخذ الربا أشد حرهة من إعظّائه: فإن إعظاء المسلم الربا للحربي تكون داخلة في الحكم 
من باب أولى وتكون عله هذا الحكم هي أله يجوز للملم أن يأخد مال الحربي ولو بعقد 
فاسد لأن تجرد الرضا كاف في حل مال الحربي لأن هال كل منهما غير معصوم باانبة 
للآخر. 


وهذا الحكم اجتهاذ مصلحي يخت: أي غير مبحى على تنص من الكناب أو السنة 
ولكن مينى على علة مفصلحية معقولة المعنى وإذا كان كذلك كان لا بد لنا أن تناقشدقٍ 
ضوء الظروف العامية المعاصرة والتي تحتلف حتما عن الظروق التي كانت سائدة حين 
إبذائه , وهو على سبيل الإجمال يمثل مخرجاً صاحاً خالة الخحرج الشديد الت يعادثها 
المسلم في تعامله مع اجتمعات عير الإسلامية التي لا تعرف غير الزيا سيلا للتعامل, 
والتي لابد للمسلمين من التعامل معها أخداً وعطاء بعد هأ تشابكت وتداخلت المص الح 
الاقتصاذية بين الدول والأفراد على مستوى الكرة الأرضية كلهاء ومحل المناقتّة هو 
الشرطان اللدان يقيدان الحكم أما عن الشرظ الأول فالحاجة داعية إلى عدم التمك به 
لم في التمسك من خرج شديد يقع على المسلم ياجباره على السفر إلى الخارج وعقد 
صفقاته كلها هناك بنفسه وما يتكلفه ذلك من نفقات ومشقات: ومع كثرة وتعدد 
الصفقات فالعاملات في الماضي بين دار الإملام وغيرها كان قصيراً ولا مكن عقد 
الصفقات غالبا إلا لمسافر بنفنسه أم الآنَ فالبادل دانم ومسكتير وتعقد الصفقات 
بامحاتف والتلكس والبرقيات وعن طريق المندوبين بمجرد الأتفاق الشفوي بدافع النقة 
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التجارية: والحاجة التي يررتب غليها مشقة زائدة عن المعسادة حجة شرعية وعليها تبسى 
الأحكام وكذلك تغير العرف. وإذن فيمكن إعمال المببدأ دون هذا الشرظ أي ولوتم 
التعاقد هنآ طالما أن الطرف الأخبر مقيم أضلاً في الخارج ويتعلق التعاقد باشياء ترد أو 
تدعب إلى الخاز ج, أها غن الشرط القاني فإذا كنا قب حكمنا مل ما ياخذه المسلم من 
الحربي وما يدفعه لدء فلماذا منع التقاضيء والقضاء على هذه الخحالة له يدشيء الحق وإنما 
كاشف له ومقرر, وقد يستغل الحزبي هذا الشرط لعدم دفع ما للمسلم ثم يحضبل على 
ماله قبل المسلم من قضاء ذواعه , 


وإذن فعدم التمسسك بهذين الشرطين يلبي حاجاث التعامل المعاضرة؛ ويحفظ حقنوق 
المسلمينء وَإدّا كانت الحاجة بمفهومها الشرعي هي الداعية إلى التغاضي عنهماء والمقسرر 
فقهاء أن الحاجة تقدر بقدرها . فإننا نخلص من ذلك إلى الحاجة إلى التعامل بالربا في امجال 
الدولي تتحقق بتوافر شروط ثلاثة : 
١‏ أن تكون ثمة حاجة ماسة إلى التعامل بحيث يتب غلى الامساع عنه عسر ومشقة 
تزيد على الحد المغتاد تحمله غاليا . 
؟ -. إلا يقبل الطرف الآخر التعامل بغير الرها _ 
برلا ألايمكن إجراء المعاملة مع طرف يقبل التعامل بغير الريا , 


وإذا كانت العلافات التجارية تميل غالبا إلى الاتزان والشوازي بين ديوت كل عمن 
الطرفين ومديونيتهما فإن التعامل بعذم الربا أخذا بمبدأ المعاملة بالمدل نسيعم ببإذن الله 
أغلب المعاملات . 


الك 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية هنه 
الأمتاذ/ عصام أحد عيى 
القصل الخافس 
النظرية الإسلامية لفاندة رأس المال 
(الربح هو الفائدة المشروعة لرأس المال التقدي) 


المقرر في الشريعة القراء أنه لا لذة ولا منفعة يتوصل إلبها يظريق حرام .. إلا وضخ الله 
ع لتحصيل مثل تلك اللذة أو النفعة طريقاً خلالاً وسيلاً مخروعا . 


وإذا تعنا التشريع القرآني لوجدنا أن آيات الربا تتوسط توعين من الآيات. قبدأ 
سببحانه الكلام في الأموال بآياث التزغيب ف التصدق والإنفاق. وذلك محض الراحة 
والتعاون. وثني بالنهي عن الربا وهو محض الظلم والقسوق وانتهى بتنظيم أحكام الدين 
والتجارة والرهن: وهو محص العدالة, لأن الذي يؤمر بالإنقاق. ويرك الرياء لابد له ممن 
كسيب ينمي به ماله ويحفظه من الضياع , وحتى .له بوهم تحريم الربا أن جمع المال وحفظه 
مدموم بإظلاق, فكأته يبين أننة لا يأمر ياضاعة المال وإهماله. ولا يرك اسكمارة 
واستغلاله. وإغا يأمر بكسيه من طرق الل . والإتفاق منه ف طرق الخير والبرا'! 


وقد قدا أن الفرق بين تحريم الريا وإباحة الربح يد غايته الحقيقية في تريم اسمار 
الأموال عن طريق 'القروض بقاندة ثابتة مضمونة محددة سلفاء وتخديد طريقة الاسكمار 
في الإسلام عن طريق مشاركة رأس امال النقدي قي مخاطر المشروعات بتوزيع الريح 
وانسارة على غناصر الإنتاج جميعا على قدم المساواة؛ كما أشرنا قبلاً إلى عدم صحة 
القياس بين الفائدة كتمن لرأس المال النقدي وبين أجر العمبل الإنساتي؛ وبينهها وبين 
أجرة العقارات وأدوات الإنتاج وهي عناصر الإنتاج الثلائة وذلك نابغ من اختلاف 
طبيعة هذه العناضر بما يجعل لكل منها عانذا مناسباً له . ومختلفا بالضرورة عن العاند 
المماسب لغيرة.. وإذن فالإسلام يقر الربح كفائدة استغلال لأتها تعلا جزءا من الربح وأن 
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عدم إباحتها فيه ظلم للمودعين والمدخرين وقد يكونون فقراء, هؤلاء هم الذين يظلموت 
الإسلام ويظلموت المودعين والمدخرين أنقسهم: 


-. أولاً : يظلمون الإسلام» لآن الإملام لم يحرم كل فائدة لرأس امال . وإنا جعل له 
فائدة مناسية وعادلة هي الربح , 


-. ثانياً ؛ يظلمؤن المودعين قالفائدة هي الظلم نفسه: وخدعة واحتيال من جانت 
الأغياء لاستغلال صغار المدخرين, لآن المكتروعات تحج غالآء ريا يفوق معدل 
الفائدة وحرهان المودع من جزاء من أرباحه ظلم له. ولآن المنتجين يفكسوت آلار 
الفائدة الربوية على الضعفاء والققراء في صورة زيادة في تكاليف الإنماج وزيادة 
الأسعار التي يتحملها جمهور المستهلكين ومعهم أصجاب الؤذائئع والملدخرات وفيٍ 
حالات الخسارة القليلة يكرن المودعون قد ظلموا التجين ‏ 


. ثالث : يظلموت تفكيرهم لأنهم يضعون الموذعين أمام خيارين هما إها أخد الفاندة 
وإما عدم الحصول على أي دخل وهو خط بين في المنهج الإسلافي الصحيح. لأن 
الخياز المطروح إسلافياً هو إما الفاندة وإما المشاركة ف الربح والخسازة وهو الغدل 
الذي يحقق مصاب الأطراف جميعا. وقد أثبحت الدرامات الحديئة أن المشاركة هي 
الوسيلة الأكثر فعالية لتكوين المدخرات:'- 


وخلاصة ذلك : أن الاسلام يحل قائدة رأس المال التقدتي عمدما يكون الربح قعلياً 
ومتحققاً فهو يستبذل الفائدة الربرية الخرمة بقائدة تجازية غير مسمونة: فاندة عرتيطة 
بنتائج المشروع هده الفائدة هي وحدها الفائدة المقبولة والناسية قٍ الإملام كأجر لراس 
المال النقدي, أما الفائدة الثابنة المضمونة سلفا بدون مخناطرة من جاتب صاحب راس 
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الربا وهوقف الشتريعة الإسلامية منه 
الآأستاد/) عمام أذ عيسى 


امال أو بمعتى آخخر الفاندة كشمن أو كريع .. هي القائدة امحرمة. أما الفائدة كذخل غير 
معدمونة: فهي الفائدة المباجة في الاسلاما'". 


ونرى من ذلك خطأ بعض الياحئين في تعليل تخريم الربا بأن زأنس المال ليس عامل 
إنتاج: أو أن التقد عقيم. أو أن رأس المال ليس يعمل: أو أن الإسلام يحرم قائذة راض 
امال ويطلقون القول, لأن منهج الأسلام أنه مير بين عوامل الإتاج المختلفة: وأعطى 
لكل عامل ما يناسبه من فائذة: والاعتراض على النظرية الغربية يأتي من أنها أطالت 
القول :في بان وتحليل خصائص رأس امال والادخار لكي تبيح الفائدة المشروطة والغابعة: 
وكل نظرياتهم في هذا الصدد تقضر عن تعليل أحقية رأس المال لتلك الصورة من 
الفائدة. ولولا تلك الخضائص التي بينوها ما كان لرأس المال حق في أية قاندة على 
الإطلاق: فالنقود ليست عقيمة فهي فنتجة ولكن إتاجيتها يت مؤكدة؛ فلابذ من 
اتتظار النتائج الفعلية للمشروع . ومن هتا فالاسلام يجعل لرأس المال حقناً في فاندة غير 
ثابتة ولا مجددة سلفا قاندة مرتيطة بنتائج المشروع وفتبتقة من تحمل ضاحب راس المال 
المشاركة في المخاطر وهذه الفائدة هي الربح. والإسلام بدلك يقدم نظرية في موقع وسط 
بين الرأسمالية الغزبية التي تطلق العنان لأية قائدة بما فيها الفائدة المضمونة وامخددة مسبقا 
يدون مخاطر, وبين الشيوعية التي تخرم أبة فائدة لرآس المال فتحرم الفائدة والربح معا"": 


أنواغ رأمن امال والقائدة المناسبة لكل منها : 
تنقسم غناضر رأس المال الي تساهم في الإنناج إلى ثلاثة أنواع"- 


النوع الأول : راس المال اليشري ويتمتل قي عنسر العمل . والإملام يضع العمل 
قي عرتبة تعلو على رأس امال الجامد, فيميز مكافاته يأجر ثابت فقطوع-- فقدما ف 
)١‏ فنحى لأشين: مصدز سابق؛ ص41 1 , 


؟) المصدر السابق .. 
*") رفعت السيد الغوضى مصدر سابق: صن 5؟ ١‏ .وما بعدها , 


مجلة مرك صا عيد الله كامل للاقتساد الإملاني ججامعة الأرهر العدد الكان والمغرون 


صورة أجر وباجر ولا حق في صورة المشاركة في الربح يعقد المضاربة: أو بيأجر مختلط 
هن الأجر والربح .. 


النوع الثاني : رأس المال الاستهلاكي . وهر النقود والمنليات ويتميز بأن مبادلته 
عقيمة لأنها مباذلة الشيء بجتسه سواء كانت ف بيع أو قرض ‏ 


وهذا النوع من المال ليست له إهكانة النمو بمفردة بمعزل عن أي عمل أو جهيد 
يشري فأجاز الإسلام مكافاته عن ظريق الأجر المتقير اللاحق عن طرق المشاركة في 
الإنتاج وتحمل مخاطر الخنسارة؛ لأنه إِذَا كان لا يسر إلا باختلاطه بالعمل: دخكه 
المخاطرة حتمناً. لأ العمل قد يخطى وقد يصيب في الأستهداء إلى وسائل السربح؛ 
ولدّلك قالقاعدة في الإسلام أن لا يججمغ أجر وضمان استمداداً من قول الرسول د 
«اخراج بالصمان». 


النوع الثالث : رأس المال الإنتاجي ويتمثل ف راس المال الطبيعي كالأزض وما يلحت 
بذّلك من وسائل الإنتاج المادية كالآلات والأدوات والتجهيزات والمباني ‏ 


وهذا الدوغ في الإسلام قابل لفائدة ثابئة مسيقة في صررة يجار أولاً لأنه مادلة نافعة 
بين شين محتلفين : منفعة مقابل النقود. وينعج عنها تشاطات ومغاملات محجة لا شك 
ف قائدتها . وثانياً : لآنه باق بعينه لا يهلك باستعماله مرة واحدة فيبقى الإيجارما نقيت 
عبنه قائمة: وثَالعا : لأن صاحبه يتحمل مخاطر أستهلاكه بمضي الزفن, ومخاطر تلقنه أو 
شلاكه دون تعد من المستأجر ‏ 


أما مشازكة هاما النوع في الأرباح عن طريق المشازكة فمحل خلاف بين الققهاء - 
قز بعضهم مثل الإهام أحمد بن حنبل ومالك والأرزاعي وابن قدامة أنه لأ يشوط 
بالنسبة للمال المقدم حصة ف شركة إلا إمكان تقديمه بالتقد , وهذا الرأي هو الراجح 
ويقول ابن قدافة باستحبابه ويعلل ذلك بقوله :«هذه المشاركة أحل من الإجازة لنت 


رادا 


الربا وموقف الشريعة الاسلاية سه 
الآمتاة/ عضا اذ يى 


يدفغ ماله وقد يحل له مقصوده وقد لا يحضل فيفر المؤجر بالمال. والمستاجر على 
الخطر ... فلا تأتي الشريغة بحل الأجارة وتحريم هذه المشاركات» والرأي الأول ليى له 
سند من القرآن أو سنة.. وإنما مو مجرد اجتهاد مصلحي يخلو من تبرير عقلي وطاما نت 
هذا التوع من رأس المال يمائل العمل في مساهمته قي الإنتاج بتسبة معيتة فليس ثمة مبرر 
مقبول لرفض إعطائه حصة من الربح . 


فانذة القرص الاستهلاكي في الإسلام ١‏ 

القروض الامتهلاكية هي التي يكون هذفها والغرض فنها سد خاجة شخصية 
اجتهاعية. تتفثل عادة في ضانقة مالية تدفع الشخص إلى الاقرّاض لسد نفقات ‏ مينية 
وضروريات حياته وأسرته والاسلام يسد هذه الحاجة بموارد عديدة تعمثل فيما يلي - 
-١‏ القرض الحسن : 


من الموسرين والأغنياء القادرين: وقد حت الإسلام على القرض ورغب فيه وجعله 
شطر الصدقة: ومعادلاً للإنفاق قي سيل الله. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في 
هذا المعني؛ أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تذكر؛ ولا تغيب عن فكر مسلم 


"- سهم الفارمين : 


من الزكاة المفروضة وهو يتسع لخحاجة كل محتاج: لو أنصفت الدولة إبلامها 
ورعاياها ووضعت نظام محكماً لجمع زكاة الأموال وحسن توزيعها: 


السلم - 
وهر بيع آجل بعال وقد شرع دقعاً لحاجة امحتاجين . 


والإسلام جرم الفائدة المادية ف صورة الزيادة على رأس غال القرض. وهذه الريادة 


1 


تجلة حركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد النانٍ والعذرون 


قي مجال القروض الاستهلاكية هي ربا بإجضاع الفقهاء, القدماء متهم والمعاصرين. لا 
يتاع في ذلك أحد إلا أن يكون جاهلاٌ بالإسلام أو مغرضاً صاحب هوى وكلاهما له 


عبرة برأيه . 
وق غير الفائدة الربوية: جعل الإسلام للقرض الحسن فائدتين . 
قوائد امرض الْحَسن - 
الفائدة الأولى : مسوية وهي ثواب الله سيحانه والأنعام على المقرضين بركة 
أمواهم ف الديا ومغفرة للذنوب في الآخرة وأتعم بها من فائدة لمن استمسك بديته 
وخشى ربه «ذإن تقرضوا اللة قَرْضا حسنا يُضَاعقة لكمْ ويقفر لكمه!"'. 
آلفائدة الثانية - فائدة هادية؛ تحمل في إعفانه من زكاة المال على قروضه لغيرة عند 
المالكية والحنقية أي تمغذل ت, 7 ستويا""". 
وكلا الفائدتين مجتمعين حاقز مهم للإقراض الحسن بدون فوائد زبوية في الأغراض 
الاستهلاكية ووميلة فعالة خاوبة الاكناز . 
صور اسثمار رأس المال النقلي وما يباح منها شرعاً : 
تخلص ما سبق إلى أن صور استخمار رأس المال النقدي تنحضر في أربع صور هي 
1- أن يقدم ماله في أغراض اسحمارية على سبيل المشاركة في الربح والخسارة. 
39 أن يشيري برأس ماله عقارات أو أدوات للإنناج ويسسمرها عن طريق الإججارة أو 
عن طريق المشاركة في الرييح والخسارة - 


. ١1/ : مورة الغابن‎ )١ 
+ 18 8 فتحى لأشين؛ مصدر سابق.اصض‎ )'١ 
ولدلا‎ 


الربا ومؤقق الشريعة الأسلامية عند 
الأمتاذ, عصام أذ غيبى 


0 أن يقدم ماله لأغراض استهلاكية ويريح ثواب الله ومغفرته ومضاعفة أمواله بالبركة 
وإعفاء من الكاة على هذه الأموال بواقع , ”/, 


4- أن يسصمر أمواله قي الإقراض بقائدة ربؤية محرمة 


ونرى من ذلك أن الإسلام يبيح ثلات صور من صور الامتمار: ويجمرم عسورة 
واحدة: هي صورة بفائدة وبوية ثانتة: أي أن محال المباح آوسع كثيراً من مجال التحريو 
عبر أندا للأسف الشديد نرى أن الوسيلة الخرام هي وخدها الوسيلة الشائعة الناحة آمام 
الراغبين في اسكمار أموالهم - بسب اعتناق الدولة للميادى الغربية الرأسمالية والسظم 
الربوية ف الاقتصاد: رغم عا جليته علنى الأفة هن مشاكل مزمثة وتخلف اقتصادي 


اليس 
مبيرات النظام الإسلامي ‏ 


يشميز النظام الإسلامي القانم على تحريم الفائدة الثابتة على القروض. وجل التربج 
الناشئ,عن المشاركة في مخاطر الاسثمار وتوزيع الناتج من الربح أو الخسارة بما يلي ٠‏ 


1- يبرز دور العمل باعتباره أساس التقدم والتنمية؛ ويمثل رأبى المال الحقيقي للشمورت 
خاصة الشعوب الت ها تزال في طور الحمية الاقتصادية . 


؟-. يغلب دروس وأس امال في النظام الربوي راس على عقّب؛ بوجوب أن يكون دحل 
رأس امال احجماليا مثل دخل العمل: فيتحملان تخاطر الاسكمار ويتشاركان ف 
الربج واخارة 


.-٠"‏ ازتباط أرباح رأس المال بالزيادة الجقيقية للإشاج, وذلنك هو أساس الاقعصاد 
السليم: بينما أزباح زأس امال في ظل النظام الربؤي: هي أرباح طفيلية تتحقق على 


حساب العمل وبدون إنتاج حقيقي 
153 


مجلة فرك صالح عيد الله كامل للاقتصاد الآسلامي يائعة الأزهر العدد الاي والعشروت 


1- المضاربة أو المشاركة تشجع البادرات الاقتصاديةق وتؤمن وفرة فرص الاستخخدام 
والعمالة, وتستبعد المظهر الربوي للمقرضين: ولا تزيد في تكاليف الإنتاج ولافي 
أسعار المواد؛ وتخقف من ححدة الفوارق بين الدخؤل التابة والدخول المرنة؛ وتقليل 
من الآثار التصخمية, وتقضي على التلاعب والتحكم في الأسعار أو على عقلية 
المقامرة والميسر. وتوفق بين مصالح كافة الأطراف. وتطفئ الصراع بين الطيقات 
حيث يحل العق دمحل الضغط: ولا يعود ثمة يخال لاستغلال طبقة أخرى. ف حين أن 
عبء القواند الثابعة يمشد إلى كل المواطدين الذين يتحملونها في فروق الأسغار 
كمساهمة عامة وغير عادلة!". 


وضع كثير من الاقتصاذيين الإسلاميين مبهجاً مفصلاً للغلاقة بين أصحاب رؤوس 

الأموال والبنوك من جهة وأصحاب المشروعات من جهة أخرى: وفقاً لأحكام عقد 
يل 
المضارية '. 


كما بدأت بعض الببوك والشركات الإسلامية في تنفيذ قواعد المضاربة الاسلاة قِ 
اسكمار أموال المودعين'''. #ويأبى الله إلا أن يم توره ولو كره الكافرون +؛*! 


١)عالك‏ بن نبي. المسلم في عام الاقتضاد, ص 8 وما بعدها 

؟) محمد عيد اله الغزي. فصدر تابق. ص١ 1٠١‏ وما يعدها 

*) ينك فيصل الإسلامي؛ بعض فروع بنك مصر كفرع الحسين. يلك دبي الآنلامي. اليك 
الإسلامي بالأردن. شركة الاستماز الخليجي بالشارقة ‏ 

4) غورة التوية > ؟86 _ 
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الريا وموقف الشريعة الإسلامية عنه 
الآستاذ/ عضام آحد عسى 


القصل الشادس 
سبهات ««العصريين» في استباحة ائربا 

يرق بعض الناس أن الرنَآً أضبح فى عصرنا الحاضر معاملة عامة, وأساساً من أسى 
الاقتضاد, فإن المصارف اماليّة والشركات المختلفة التى لا غنى للأمة عنها تعتمذ عَليبه 
في سائر معاملاتها؛ وليس من الرأى ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها بهدم ذلك 
كله وأن تفرد من بين الآمم جنعاملة خالية من الرباء وأن نك الوك المآلية الأجبية 
تفيد من تمزات هذا التعامل العالمى دونناء وقد ارتبطت الدول والأمم يعضها بعض فلم 
يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه غيرهاء.وإن أساليب الإصلاج 
والغمران لنستدعى رصد الأموال وتجميعها من الأفراذ لعستفل فيما ينتفع الأمق 
وتستدعى فى كثير من الأحيان أن تقترض الحكومات من عيرها أو من الشعوب آسوالا 
تضمنها بسندات ذات ربح مقدر فتمعض بذلك الأموال المذخرة المعطلة. وتخولا إلى 
منافع ومصالح ترقى بها الآمة وتسعد . 


يقولون هذا ويروث أن تخريم الإسلام للربا عائق عن بلوع الأغة شأن أهل المدنية 
الحخديعة: مفض بها إلى الضعف المادى, فالضعف الأدبى؛ فالامتعمار ‏ 


ومن الناس من يقول : إن افتزاض اتاج قدراً من المال بفائدة ربوية «قانوتية» 
يمكنه من سد حاجته ويدراً عنه الإفلاس والضياع: فلا يعقل أن يكزن هذا ضرا أو 
فساداً. وإغا هو نفع وصلاح: ونحن نجد من المعائلات التى أباحتها الشريعة الإسلامية بما 
يعمد على ذفع الأقل عاجلا للحصول على الأكثر آجلا كالسلم: فخيث أجاز الشرع 
معاملة السلم فليجر معاملة الرباء فإن المعتى واحد. 


قصية السريعة كلها : 


وهذا موضوع قد أثير كشرا وشغل الأفكار منذ أنشيت المدنية الحديعة أظفارها 
فى أعناق المسلمين: وعمل أهل التشكيك فى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 
ا 


مجلة مركو صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجابعة الأزهر العدد النان والعشرون 


غملهم المنابر المتواضل فى الفحة وزلرلة القلوب عن ذين الله. والقنضية فى الحقيقة 
ليست قضية الربا أو غيره فن المفاهلات المالية: وإا تهى قضية الشريعة الإسلامية أكلهاء 
وقد اصرق عتها أهلها: وتعلقوا بأمداب غيرها من قؤانين الأهم الفالبة المسسيطرة 
عليهم. .ومن شان المغلوب أن يولع يتقليد الغالب؛ ويرى أكثر ما يفعله خيراً وصلاحا» 
ويزين له الشيطان أن تجاحه إنها يرجع إلى عدم تمسكه بما يتمسك به هو من القواعد 
والأضول. والآداب والتقاليد. 


لو كان للإسلام اليوم دولة.وقوة لكان تشريعه فو المتبع, ولكان للأمم والشعوب 
من الوسائل الأقتصادية العملية ها يغنيهم عن الربا وَعَبرٍ الربا مماحرمة الإسلام: وإن 
للكسب لوارد طبيعية هى الأساس والفطرة: كالزراعة والضناعة والتجارة والشركات 
المشاهمة والتحاونية: ولا يستطيع أحد أن يقول :إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم 
هدنيتها على أساس التعاون والتزاخم وماعدة الفقير والخماج بإقراضه قرضاً حبنا 
على نظام يكفل لأصحاب الحفوق حقوقهمء ولا يؤدى إلى إثقال كواهل المدينين 
واستلاب أموالهم بالباطل , 


النظم الرأسمالية وفشلها : 


إن هذه النظم الاقتصادية التى يتشدقون بهاء ويأخذون على الإسلام عدم مجاراتته 
ها: قد ضارت الآن فى موضع الشك وآلتزلزل عند أهاليها والمتعاملين بهاء وأضبح العالم 
يميل إلى نظام اشتزاكى يحول بين أن يوجد فى الشعب طائفة قليلة العذد مستحوؤة على 
المال: منتفعة بما يدره عليها من الربح واجحاة والنقوة. وطائفة هي الكنرة العاملة النامية 
لهم ها إلا ان تكدح لهؤلاء وتجد فى نمية ثرراتهم: ثم لآ ينها من هذا الكدح 
والنصسب إلا أدتى القوت: وأاحط المساكن والملابس:؛ وما الزبا إلا اعتراف بحق أصحاب. 
الأموال فى الامنباز على العاهلين فهو مناقض لروج التيقظ مصاذم لماء فإذا كان أل 
هذه النظم قذ بدأوا يققدون إعانهم بها. بل فقدوا هذا الإعان فعاك وأخذوا يلتمسوت 


"2" 


الربا وموقف الشريعة الإسلاخية فنه 
الأمتاذ/ عصام أجد عيى 


سبيلا اخبر تستقيم به الحياة السعيدة للأمم: أفلا يجدر بنآ معشر المسلمين أن نتخفقف من 
“قاسسا شاء ومن ثقتنا بها © . 


أترى لو كانت الجمهورية الغربية المتحدة مغلا قأدرة على أن تعمل بالنشريع 
الإسلامى فتلزم جميع ساكنيها بمنع الربا؛ وتضع هم أسلوباً من التعامل يتفق ودينهاء 
أكان ذلك يضّرها أو يعطل غرافق إضلاحها ؟ . 


إننا لأ نتردد فى الإجابة عن هذا السؤآل بالفى؛ ولناقى ذلك متجاهلين 
للحقائق: ولا جاهلين يستن الاجتماع؛ فإن الأمم تألف. ما يوضع لا فن النظم. وتطمئن 
إليه, وإذا عرف أفرادها أنه لا سبيل إلى بوع من التعافل لتحريمه. التسسواغيره: 
ووطنوا أنقسهم على الاكتفاء بما أبيح هم 


بهذا يتبينَ أن ما يزعمه الزاعموت من عدم إمكان التخلص من الربا: ووجوب 
مجاراة الأمم قى التعامل به. لي س,صحيحا, وأنة يمكن تدبير الأمر على تجو يتفق مع ها 
تبيحه الشريعة لو أراد الناس ذلك مخلمين. 


أما ما اعترضوابيه من إباحة السلم فإن السلم بيع فيه من وكمن. وليس التقد عزو 
كل شَىء فيه وليس المشترى فيه دانما كاسباء فقد ترخص السلعة عند حلول الأجبل 
وقد تغلوء فالمخاظرة التى تكون فى النجارة موجودة فيه. على أن الربح فى السلم ليس 
من شأنه أن يكوك أضعافا مضاعفة كالربح فى ربا النسيئة: وإذا قرضنا أن المشوى غين 
صاحيه فى صفقة السلم استغلالا لحاجته؛ فإن الشريعة تخرم هذا وبعض المذاهب يجعل 
القبن الظاهر من مفسدات العقد أيا كان. 


بطلان الاستدلال بالآية على إباحة الربا القليل: 


هناك بعض الباجعين المولعين بتضحيح العصرفات الخديفة] وتخريجها على أساس 
القهى إبلامى ليغرقوا بالتجديد وعمق التفكين يحاولون أن يجدوا تخريجما للمعائلات 
ورذلا 


محلة فركر الح عبد اله كافل للاقتصاد الاسلامي انعة الأزهر العدد انان والعثروت 


الوبوية التى يقع التعامل بها فى المصارف أو.مستاديق الشوفير أو السندات الحكومية أو 
غخوها: ويلتمسون السييل إلى ذلك: قسهم غن يزعم أن القرآن إِتما حرم ألربا الفاحش 
بدليل قوله: «إلضعافا مُضاعفة» فهذا قيد فى النحريم لابد أن يكون له فاندة وإلا كان 
الإتيان به عبثاء تعالى الله غن ذلك وما فائدته قى زغمهم إلا أن يزخذ بمفهريه وهو 
إباحة ما ل يكن أضعافا مضاعفة من الربا. 


وهذا قول باطل؛ قإن الله ك3 أتى بقرله: #اضعاقا مصاعفة» توبيخاً هم على ما 
كانوا يقعلون: وإبرازاً لقعلهم الىء, وتشهيرا به وقد جاء مثل هذا الأسلوب فى قوله 
تعالى: ولا تكرهُوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا. عرض الحياة الثنياء!!! 
فليس الغرض أن يرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء فى جالة إزادتهن التحمينء, وأن 
يبيحه هم إذا لم يردن التخصن, ولكنه يشع ما يفغلونه ويشهر يه. ويقول هم :لقع يلع 
يكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن النحصن: وها أفظع ما بصل 
إليه مولى مع مولاته. فكذلك الأمر فى آية الرباء يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الآمر فِى 
انستحلال كل الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك. وقد جاء النهى فى 
غير هذه المواضع مطلقا صريْما؛ ووعد الله يمحق الربا قل أو أكثرء ولعن آكله ومؤكلد 
وكاتبه وشاهديه, كماجاء فى الآثارء وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رموله 
واعتنرة هن الظلم المغقوت؛ وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقلل أو 
كثير . 

ومتهم من يميل إلى اعتبازة ضرورة من الضرورات بالنسة للأمة» ويقول: ما ذام 
صلاح الأمة فى الناحية الاقتصادية متوققا على أن تتغامل بالرباء وإلاضطربت أحوانما 
بين الأمم: ققد دخلت بذلك فى قاعدة «الضرورات تبيح .امحظورات6: 


؟) سورة البوز 78 , 
4" 


الربا وموقق الشريعة الإسلامية عنه 
الأسناذ/ عضام اد غيى 


وهذا أيضاً مغالطة. فقد بينا أن صلاح الآمة لا يتوقف على ها التعامل. وأن الآهر 
فيه إثما هو زهم من الأوهام, وضعف أمام النظم التى يسير عليها الغالبون الأقوياء 


إباحة الخرام جرأة على الله : 


وخلاصة القول : أن كل محاولة يراذ بها إباحة ماخر الله أو تبرير ارتكابه بأى 
نوع هن أنبواع التبريرء بداقع امجارأة للأوضاع الحديغة أو الغربية, والانخلاع عن 
الشخصية الإسلامية, إنها هى جرأة على الله وقول عليه بغي علم. وضعف فى الدين. 
وترلزل فى اليقين. وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء العلنى ويجيبرة ويطالب بالعودة إليه؛ 
ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة : من انتشار البغاء السرى: وعثل هذا يتحلل 
الملمون من أخكام ديهم حكما بعد حكم. ختى لا ييقى لديهم فايغفظ شخصيتهم 
الاسلامية''' نعوة بال من الخدلان. وتسأله العصمة من الفئن. 


. محمود غلعوت. تفسير القرآن الكرع. ط دار القلم‎ )١ 


الربا وموقف الشريعة الأسلاعية عنه 
الآستادً/ عصام أحد عينى 


خانية 
الموقف الحالى فن قصّية الفواند الربوية 


لقد بسطنا وجهات النظر المتعددة, بكثير من الركير والإيجاز مع الحرص على 
وضوح الفكزة؛ كي تتضح وجهة النظر الشرعية وأذلتها ومقاضد الشارع الحكيم من 
تخريم الربا كأساش للاقتصاذ الإسلامي وموقف الفوائد من هذا النحريم بشكل خاص . 

وكان يغنينا عن هذا العاء في مناقشة ذلك الجدل العقنيم والسقيم الدي نار زساً 
طويلاً حول مشكلات الفاندة والربا قي هذا العضرء أن الأمر قد انتهى قي عذا الجدل 
بقول فصل من أكبر تجمع لعلماء الإسلام في العصر الحديث. والذي يعد رأيه اجتهاداً 
إجماعيا لا ترقى إلى نقضه الاجنهادات الفردية مهما علا شأن أصحابها؛ وهو المؤتمر 
الناتي مجمع البحوث الإسلامية"!. 


وقد اننهى في شأن الفوائد إلى المرارات الآتية : 

١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا مخرم؛ لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي: لأن نصوص الككتاب والسنة في مخموعها 
قاطعة في تحريم النوعين .. 

؟ - كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الضحيح في قوله تعالى” ديا أُيُها 
الذين آمنُوا لا تأكلوا الربَا أضْعافا مُضاطةئيا". 


)١‏ انعقد في غضون الخرع 11/8 ف .- مابو 1558م 
"] سورة الحج :8 : 


مجلة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والمشروقف 


# . الإقراض بالربا امخره لا تبيحه حاجة ولا ضرورة: والأقواض بالربا محرم كذلك . 
ولا يرتفع آنمه إلا إذا دعت إليه الرورة وكل امرئ روك لدينه في تقدير 
ضرورته. 


4- أعصال البسوك من الحسابات الجازية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماة: 
والكميالات الداخلية التي يقوف عليها العمل بين التجار واللسوك في الداخلء كل 
هذا من المعافلات المصرفية الجائزة: وها يؤخذ قي نظير هذه الأعمال ليس من الربا + 


ه ‏ الحسابات ذات الأجل: وفنح الاعتماد بقائدة: وسائر أنؤاع الإقراض نظم فائدة. 
كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.. 


والضرورة المقصودة في مجال إباجة الإقراض بالربا هي الضرورة تبعتاها الضيق. أي 
الضروزة الملجنة التي تعدم الاخيار, لا مجرد الحاجة: فلا يباج للمسلم آت يقترض بالرنا 
جرد الحاجة التي لا تبلغ حد الضرورة ' 
ومجمغ البحوث الإسلامية من الهيئات الرسية في الدولة: وقد حصر المؤعر أعنضاؤه 
الدائمون وعددهم ١5‏ عالاً من أكبر علماء العام العربي والإسلامي: وشاركت فيه 
وفود من كافة الدول الإسلامية بلغ عدد أعضانها 84 عآلاً إملامياً بالإضافة إلى الخبراء 
والاقتصاديين والقانوتيين . 


وقد عرضت هذه القرارات على اللجنة العليا لتظبيق الشريغة بلِبيا فأقرتها بجاع 
الآزاء'"؟ 


والعجيب في الأمر أن الحكومات العربية والإسلافية قاطبة وهي تنكون من أعضاءٍ 
يدينون بالإسلام ويلتزمون بحلاله وحرامه. قد ضربت صفحا عن هذه القرارات يل 


1) يجلسة 7١‏ جمادي الأوى 6ه - 3١١‏ بوتيو 1101م 
8 


الريا وموقف الشريغة الإسلامية هنه 


الأستاذ/ عضاء آخد عسى 


وأسدلت غليها ستارا كنيف من الكتمان وعدم الدشر. وظل النظام الربوي يسود دول 
الإسلام. على خلاق آحكام الشريغة, ومجاهرة بعصيان أوامر الله ورسوله . 


والأشد عجباً من ذلك أن نرى بعض الفقهاء المعاضرين أو الباحدين قي مجال الاقتصاة 
الإسلامي ما يزالون حسى الآن ينيرو نفس المشاكل القديمة ويجهدون أنفسهم في تبرير 
القوائد الربوية باستعارة ذات المبررات التي يسوقها أنصار الرباء ويجآولون أن يضفوا 
عليها مظهر؟ شرعياً زائفاً بسبة تلك المبررات إلى بعض أئحة الفقد الإسلامي العظام, لا 
عن دراسة وتمخيص زمقارنة وتحقيق للرأي الصخيح لكل منهم وإنا بانتراع قص من 
ميقانه وواقعه وظروف تقريزة والمألة الخاضة التي قيل بصددها نم الرعم بأته ييح 
الفائدة الربوية: أو بمحاولة تأويله القانون . 


ولو التزم كل باحث إسلامي بالمنهج الشرعي الصحيح من الإحاظة بكل ما ورد ف 
الموضوع هن آي الذكر الحكيم والسنة المطهرة والرجرع إلى كتب التفسير والحنديت 
لفهم المضيون الشرعي واللغري لتلك النصوص وتحري روح الشريعة ومقاضد الشارج 
الحكيم, ثم الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي دراسة ومقارنة وتمحيصا وتدقيقاً: والعتاية 
بقهم غلل الأحكام وأسانيدها الشرعية: وربط المسائل الجرئية بالأصول العامة والقواعد 
الكلية لما وجدنا كل هذا الغناء الذي يملاً الساحة الإسلامية. من الآراء التي تجح نارة 
ذات اليمين وتارة ذات اليسار دوت تخر حقيقي للحكم الصجيح والفهم الصحيح 
للأحكام الشرعية.. 


وإذا كاتت مثل هذة الآراء تجوز من قبل ذلك في مسألة الفؤانذ يدعوى اليير على 
المسلمين حتى لا يتأتُوا من التعامل بالفائدة الربوية ولا مناص لحم مها قإن هذة الحجة 
قد سقطت بقيام البنوك والشركات الإسلامية التي تأحذ بنظام المشاركة ف الآرباح دون 
نظام الفوائد الربوية.. 


محلة مركر صالح عبذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثائ والعشروت 
هر امل امي : 


والحق أن قضية الزبا الآن لم تعد قضية تحريم أو تخليل: لأنها بلغت من الوضوح جداً 
لذ مجال معد لمنشكك, وإنما أصبحت قضية تنظيم الاقتضاد القومي على أساس آخر غير 
أساس الرباء وأن يتضافر المسلمون حاكمين وتحمكومين وخاصة ذوي العلم والمال متهم؛ 
يوضع نظام إسلامي خالص يقوم على الفصل التام بين الأموال التي تخصص للاسغمار؛ 
وتعتمد على المشاركة التامة بين رأس'المال والعمل في الربح والخسارة وق حمل مخاطر 
وأعباء الانسثمار؛ وبين الأموال التي تخصص للإقرآض بَدِون ربا ومواردها في الإسلام 
عديذة وكافة لسد هذه الخاجة وزيادة.. 


قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة؛ وهو الستمانة - 


انا 


الوا وموقف الشريعة الاسلافية هنه 
الأستاذ/ عصام أحمد غبسى 


مراجع البخث 


القران الكريم. 
أولاً: من كتب الترات: 

1 الألوسي ( أب الفضل تهاب الدين محمود الآلوسي البغدادى » روج المعانى فى 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتى, دار القككر, بعروت. ج١١‏ 2131/8 

1 ابن القيم ر أبو جيذ الله محمد بن أبى بكر المغروف بابن قيم الجوزية ). أعلام الموقعين 
عن زب العالمين. مطبعة السعادة: القاهرة: جلا ط أ 6ه ام. 

*- ابن تيمية ز شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية)) الفتاوى 
الكبرى: مطبعة كردستان العلمية: القاهرة» ج17 117175ه. 

4 - ابن حجر الغسققلانى شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاتى): 
فجح ابارى شرح صحيح البحارى: دار الريان للراتث: القاهرة: ط اع 
لا ام 

هك ابن منظور ( العلامة حمال الدين أبى الفصضّل محمد بن مكرم يبن منظور )دلتارت 
العرب, ذار المعارف, القاهرة.. 

5-. البيهقى (الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى): السسن الكبرى, ط حيدرآياد: 
1*7 اه 

0 الجصاص ( أبى بكر أحخد بن الرازى الحصاض ) أحكام القرآت؛ المطيعة البهية 
المضرية 417" ال 

- الرازى ز الإمام فخخر الدين الرازى): مقاتيح الغيب. دار الفكر. ج17١‏ 13/1م. 

24 الس رحسى ( الإمام محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ): المبسوّط. مطيعة السعادة. 
القاهرق ط 1 7714اه, 

-١‏ السيد سابق: فقه السنة, القاهرة؛ ج7: 185 اه 

1 - سيد قطلبء فى ظلل القرآن, دار إحياء الكرات الغربى: بيروتء ع طق 
كم 


تجلة مركز صالح عيد :اف كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النانيَ والعشرون 


7- الطبري ر أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ) جامع البيان عن تأوؤيل آى القران 
المعروف بتفير الطبرى. ذار المغارف. القاهرة. ج 7‏ 

١*‏ . الغزالى ( أبى امد محمد الغزالى الطوسى الشاففى ): إحياء علوم الدين: القاهرة. 
ج غاص 5313-531 لهم 

+ - القرطيى ( أيى عيد الله محمد بن أد الأنصارى الخررجى القترطي ): الجامع 
لأحكام القرآن؛ ذار الكاتب العربى؛ القاهرة؛ ج". 551١م‏ 

١ 8‏ .. الكاساني ز علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى الملقب بملك العلماء ). بدالع 
الضتانغ فى ترتيب الشرائع: المطبعة الجمالية بمصر. ج5/8..5 اه 

4. محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم ‏ المغروف بتفسير المارء أفيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, جك الأقام. 

7 محمود شلتوت,؛ تفسير القرآن الكريم: ط داز القلم , 

8.. مسلم مسلم بن الحجاج القشيرى التيسابورى )..صحيح مسلم. المطبعة المصرية: 
القاهرة: ط 1١‏ /31 7 اه 

5- النسفى [ أيؤ البركات عبد الله أحمد التفى ). مدارك النزيل وحقائق التآويل, 
المطبعة الحسينية المصرية. ج1 . 

١‏ النووى ('أبو بكر مخى الدين بن شرف النووى ): عصحيح مسلم بشرح السؤوي: 
هم 

ثانيا: من الكتب الحديثة : 

أبو سريغ محمد عبد الساذى, الربا والقرض فى الفقه الإسلامى؛ ذار الاعتضام, 
القاهرة, 8م 

7 أبى الأعلى المؤدودى. الربآاء جدة. الدار السعودية للنشّر والفوزيع: ض. 
45م 

7 أحمد محموذ سعد. الفوائد التأخيرية : دراسة مقارلة بالشريعة الإسلافية: دار 
آلنهضة المصرية: القاهرة: 1.5/5م, 

1- أنور اقبال قرشىء الإسلام والرياء ترجمة فاروق جلمى؛ مكتبة مصرء القاهرة . 


ذلا 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية هنه 


الأمتاذ/ عضام أحمذ غيسى 
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جورج سولى, المذاهب الاقتضادية الكبرى. ترجمة راشد البراوي.. 

حسين توفيق رضاء ربوات القرض وربوات البيع: ج 95/7 أم. 

حسين فؤنس.ء الريا وراب الدنياا الزهراء للإعلام العربى: القاهرة: ط , 
44ةام 

رفعت, السيد العوضى: منهج الادخار والاسثمار في الاقنصاد الإسلامي, ط اتحاد 
الببوك الإسلامية . 

رفيق يونس المصرى و محسد رياض الأبرش: الربا والقائدة : دراسة اقنضادية 
مقارنة؛ داز الفكر. دمشق, 1535م 

السيد محمد باقر الضدر, البنك اللاربوي ف الإسلافء بيروت؛ 141/9م: 

عباس محمود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. مطابع نهضة مصرء القاهرة: 
5م 

عبد الرحمن تاج. حكم الزيا فى الشريعة الإسلافية, من آبحاث الور السابع خجتمع 
اليحوث الإسلامية. القاهرق 51/9 ام. 

عبد الرزاق أحمد السنهؤرىء الوسيط فى شرح القاتون المدنى؛ :دار التهضة العربية: 
القاهرة. جلا ط 1 1554ه, 

عبد الرزاق أحمد السنهورى, منصادر الحق ق الفقه الإسلامي, القاهرة: ج: 
كقلام, 

عبد الفتاح محمد النجار: هن أحكام الربا فى الإسلاف: جامعة الأزهر. القاهرة: 
1341م 

عبذ القادر عودة, التشريع الحتائي الإسلامي. ج1) ط 7117 اه. 

على الخفيق. حكم شهادات الاسمار التى يصدرها البسك الأهلى من الوجهة 
الشرعية: مجمع اليحوث الإسلامية؛ القاهرة .. 

عيسى عيدة: الرناً ودوره فى استغلال الشعوب: دار الاعتماة, القاهرة؛ ط 7( 
2و اع. 
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فتحى لاشين: الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة الإسلافية والتظم الوضععية, من 
ضمن أبحات كتاب مغجزة الإسلآم فى موقفه من الرياء المعهد الدولى للينبرك 
والاقتصاد الإسلامى ‏ 

لفيف فن كباز العلماءء الربا والقضايا المعاصزة: القاهرة: هدية مخلة الأزهر؛ شعبان 
اهمه 

مالك بن نبي. الملم في عال الاقتصاذ. 

محمد أبو زهرة: بحوث فى الرباء دار الفكر العرى, القاهرة. 15/5م. 

محمد بن محمد أبو شهبة: نظرة الإسلام إلى الربا: مجمع البحوث الإملامية. 
القاهرة. 351/1م. 

محمد رشيذ زضاء الربا والمغاملات ف الإسلام: مكنة القاهرة. 95١1م‏ 

محمد سيد طنطاوى, فعاملات البنوك وأحكامها الشرعية, دار نهضة مصر للطباعة 
والعشر والتوزيع. القاهرة ط :١‏ أبريل .8١551/‏ 

محمد عبد الله العربى: المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الإسلاة فيهاء مجمع 
البحوث الإسلامة ز الداز القوهية للطباعة والنشّر )ء القاهرة 958 ام 

محمد عبد الله دراز الربا فى نظر القانون الإسلامى. .بنك فيصل الإسلامى اللصرى. 
القاهرةق زدءت : 

محمد فريذ وجددى ري 0 بروت: 
اجلد الرابع . 1 

محمود أببو السعود., بين القاندة والرباء مؤمسة الزكاة واليحوث 01110 
ال 

تحموة صدقى مراد و حسن سفيد عبد البرء قوانيد الشوك حلال أم حر 
هؤسة أخبار اليو القاهرة . 


5 مصطقى عبد البرازق» دائرة المغارف الإبلامية. داز الكجغفا القاهرة) 3 
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الربا ومؤقف الشريعة الآسلامة هنه 
الآسناذ/ عضام آحد عيى 


ةك مير إبراهيم هندى؛ شبهة الربا فى فعافلات البنوك التقليدية والإسلامية :.دراسة 
اقتصادية وشرعية: المكتب العربى الحديث؛ الأسكتدرية: 1555م. 

57 - .يوسش القرصضاوى. بيع المرابمة كما تجريه المصارف الإسلامية: مكتبة وهيئة 
القاهرة: /1417م. 

4- يوسف القرضاوى, قوائد البنوك هى الزيا الحرام :.دراسة فقهية فى ضوع القرات 
والسنة والواقغ فع مناقشة مفصلة لفتوئ فضيلة المفتى عن شهادات الأسحمار, 
ةار الصحوة للنثر والتوزيع؛ القاعرق ط 83٠:١‏ اق 

ثاننًا: دورنات: 

مه - أحمد ماهر عر الربا بين التحريم التشريغى والبديل الإسلامى. مجلة كلية التجارة 
للبحوث العلمية - جامعة الاسكندرية؛ القاهرة: العدد ه58 1544م 

5 السيدعيد المقصود عسكر: فوائد البنوك هى عبين الربا - الرد الموضوعى عانى 
المفتى. مجلة الاقتصاد الإسلامى. الإمارات؛ العدد /ا؟ !. ينآير 19955م, 

/ت -. عيد اجيد محمرد مظلوب. عقد المضاربة.ر القراض) فى الققه الإسلامى. مجلة 
العلوم القانونية والاقتصاذية_ جامعة عين غس. القاهرة. ينابر 51/8 1ه 

8ف .. محمد عبد الله دراز الربا فى نظر القانوت الإسلافى, مجلة الأزهر. القاهرة: ارم 
فتكت 

8 وهية الزحيلى: الفوائد البنكية هى عبن الربا - والدليل: القرآن الكريم, يخلة 
الاقتصاد الإسلامى, الأمارات. العدد 5191١‏ نوفمبر 1594م 


إن ا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاتصاد الإسلاعي يجامعة الأزهر العدد الناي والعشرون 


لمانا 


الجوائي انخاسية لحواكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجرية المصرية 


د:/ عادل عَرِيِبِ 


الجوانب المحاسبية لخوكمة الشركات 
ذكتور/ غادل ممدوح غريب؟*' 
موضوع البحث: 
ظهرت فى السنوات الأخيرة العديد من الدراسات الحديثة التى تناولت موضوع 
حوكمة الشركاتء ويرجع السيب فى ظهوز هذه الدراسات وتغددها اتعشار الفساد 
المالى فى العديد من الشركات سواء غلى مستوى الدول المتقدهة أو الدول النامية: مقل 
الممازسات غير المشروعة لعدد من شركات القطاع الخاص قى الولايات المتحدة 
الأمريكية مغل شركةإيرون ««للطاقة» وورلّدكوم «للاتصالةت» وغيرهما مسن 
الشركات, وإقلاس بدك الاعنماد والتجارة» وأزمات جنوب شرق آميا. 
هذه الدراسات قد نهت الأذهان إلى أهمية موضوع حوكمة الشركات: خاصة 
وأن الفساد المالى للعديد من الشركات كانت له آثاره السابية على اقصاديات الدول 
وعلى الأسواق المالية والعالمية. كما أن هذه الدراسات قد أكدت على أن الوضع الحالق 
للقواعد والإججراءات الحاكمة للشركات لا يكفل للشركات أن تشير فى مجراها 
الصحيح وبما يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى إلى التقدم والتمو. 
هذا فإن موضوع حخوكمة الشركات لا يزال يناج إلى العديد من الدراسات خاضة 
وأن له جوانبه المتعددة منها ما هو قانونى وماهو اقتصادى وماه و إدارى وماهو 
محخاسبى: وهذة الجوانب مجتمعة يجب أن تلقى مزيد من الاهعمام ويجب أن تتقاعل مع 
بعضها فى سبيل تكرين منظومة من الفواعاه والآليات التى تكفل للشركات أن تسير فى 
يجراها الصحيح, 


عدرس امخاسبة والمواجهة - كلية التتجارة «ينين» جامعة الأزهر 
للد 


مجلة فر كر الح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة: الأزّهر العدد الاين والعشرون 


وفى ضوء .ما أطلع عليه الباحث من دراسات تبين أن الجوانب القانؤنية والإدارية 
والاقتصادية قد لاقن المزيذ من الدراسة والاهتمام مقارنة بالدراسات التى أجريت على 
الجانب الخامبى: 

كما تؤكد الدرانات”''» التى أجريت بخان دور اغاسبة قى خوكمة الشركات 
أن الدراسات التى أخريت بشأن دور الماسبة فى مجآل حوكمة الشركات عتراضعة رغم 
أهمية وتغاظم دور المخاسبة من منظور آن احاسبة تمدنا بالمعلومات المطلوبة قى مال 
الآليات المستخدمة فى جو كفة الشركات وتقسم فدى كفاءة التشغيل. 


وترتييا على ما سبق فإن موضوع البححث يتمشل فى تناؤل الجوانب المحاسبية 
لحوكمة الشركات مغ إلقاء الضوء على النجرية المصرية. 
قدف البحث: 

بهدف البحت إلى دراسة الجوانب امحانبية لحوكمة الشركات مع إلقاء الضوع 
على التجربة المصرية: ذلك عن ظريق إجراء دراسة تحليلية هذه الجواتب فى الوقت 
الراهن وتحديد مدى كفايتها مع تقديم بغض الاقتراحات الى تسهم قى تفيل هذه 
الجوائب قى الببئة المعبرية وذلك انرشادا بتجهود المظمات الدولية قى هذا امجال. 
أهمية موضوع البحث: 

توجد عدة عؤامل تبرز اهمية موضوع البحث هذه العوامل تنمكل فى: 


1) لزيد من التفصيل يرجع إلى: 
,"ععاامممعلأمج عألموعمع لمم ومتافهمه1هآ عمتاسبمععم اماعممماط” ..83 .18 محساكم] - 
ب3- ١‏ .مم ,2001 عع نامععء9 ,32 لماه كعتوروممع يي عوتتمممععه له أفسرسمز 
5لم.001213540 متو 253302 10ل وممولساع ع وااء/3 زمكلمرف مرك سعموم //نمااة 
لفسه[ ,'"وملككمع 05 ع بععوفموععووع عأسعومعم له جرم أمسمععع اماعممداط"” .© ع1 فوولع - 
347 - 335 مم ,2001 ععطمععع] .31 .أم؟ بئئ زه مومع ك2 ولتلمسمعه زه 
آلم.3540 00121 عللوء 253302 1 كلوق عا ل/3 ا مكلمرم معد مسعممم النرقد 
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خطة النحب 


الجوانب امحاسبية لحوكمة الشركات مع القاء الهوء على التجربة المضرية 

دكور/ عادل غريب 

منع انتشار ظاهرة الفساد المالى فى الشركات وعا يرتب عليه من إقلاس العديد 

منها والذى اصبح ظاهرة خطيرة تهدة اقتصاد الدول جميعا, 

تؤفير الثقة فى القواتم والتقارر المالية الحشورة للشركات الساهمة والنى تمشل 

أحد الر كائز الأساسية التى تسهم فى تدعيم وتنخيط سوق المال الى يمل قى 

الوقت الراهن أحن الأهداف القومية. 

الغمل على جذب الاستكمارات الأجببية: فوجوة إججزاءات حاكمة للشركات 

عموماً يخلق النقة والطمانينة لرآس المال الأجبى. 

إن الجوانب أخاسبية الفغالة والتى تعمل على تفعيل الآلِات الستخدمة فى 

حوكمة الشركات تعمل على ضمان قدز ملانم من الظماّسة للعسكمرين من 

خملة الأسهم على تحقيق عائد ماسب لاستثماراتهم مع العمل على الحقاظ على 

كافة حقوقهم طرف الشركة 

تحقيقاً خدف اللِحث سوف يتم تقسيمه على الوجه التالى, 

المخت الأول: التعريق بحوكمة الشركات. 

البحث الثانى: دوز اغاسية قى خ وكمة الشركات_ 

المبحث الغالث: دراسة تحليلية للجواتب المخاسية لجو كمة الشركات. 


لكا 


المواتب اتحاسبية لحو كمة الشر كات هع إلقاء الضوء على التجربة المضرية 


دكتور/ عادل غريب 
المبحث الأول 
التعريف بحوكمة الشركات 


يتتاول هذا المبحث التعرف على خوكمة الشركات عن حيت المفهوم والأهمية: 
ودور المنظمات المهية فى يخال خوكمة الشركات. 
مفهوم حوكمة الشركات: 

بعد ضطلح حو كمة الشركات أحد التعريبات الى وودت كرّجمة للنصطلح 
الإغليرقى زعءع دهم 07 غناهؤوم:ن)): ويقصد به: تلك اجموعة من «قراعد 
اللعب» التى تجرى بموجبها إدارة الشركة ذاخلياءكما يتم وففا ها إخراف مجلس الإدارة 
على الشركة بهدف حماية المصالح والاستنمارات المالية للمساهمين”''. كما يقتصدبه 
أيضاً إيجاد وتنظيم المنظمات والممارسات السليمة للقاتهين على إدارة الشركة بمايحاقظ 
على خقوق حخلة الأسهم وحملة اللسندات والعاملين بالتّركة رآصحاب المصالح 
وغيرهم وذللك سن خلال تحرى تنفيذ عبيغ العلاقات الصاقدية النى تريط بيتهم. 
ونآستخدام الأدوات المالية وامحامسسيية السليمة وققا لعابير الإفصاح والشغافية 


آلوا ا 
وبالإضافة إلى التعريب السابق «حوكمة الشركات» وردت عدة تغريبيات أخيرى 
لمصطلح زعع مضع م0 علموجرن0)] متها : 


(1) ذ. كاتزين ل. كوخا هلبلينج وآخرين, ”غرس حوكفة الشركات فق الاقتصاديات الناية 
والضاعدة والانتقالية*: حوكمة الشركات ق القرن الحاذى والعشرين: عركر المشروعات 
الدولية الخاصة؛ غرفة التجارية الأمريكية: واضطن؛ 17م ص 7 

(1) نرهين آبو العطاء “حوكمة الشركات سيل التقدع مع إلقاء الضوء على التجرية المضرية*- مجلة 
الإضلاح الاقتصادى: فركر المشروعات:الدولية الخاضة: غرقة التجارية الأمريكية. واخنطن. 
العدة الكامن. اير #توكرض 17 


"1 


مجلة مركر صالم عيد الله كامل للاقتصاد الآسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


- قواعد إذارة الشركات: ويقصد بها مجموعة من القواعد والحوافز النى تهتدى 
بها إذارة الشركات لتعظيم ريحية الشركة وقيمتها على المدى اليعيد لصالح 


1 


المساهمين 


- الحكمانية: ويقصد بها المياكل:والوظائف (التويات) والغمليات 
(الممارسات:. والتقاليد الؤسسية التى تستخدمها الإدارة العلا للمؤمسة 
للتاكد من تحقيق رسالة المؤمسة'"' 


وضن المنظور القملى نجد أن استخدام مصطلح حوكمة الشركات قد تزايد 
استخدامه للذلالة على الممطلح الإنجليزى (ععدممء601 16درومم0')) وأصيح شائع 
الاستخدام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والحلية!"'. كماتم اقزاحه من قبل 
الأمين العام بجمع اللغة الغربية وقد استحسنه عدد من متخصصى اللغة العربية!'؟. 

هذا يفق الياحث فى ترجنة,هذا المصطلح رع مدمع؟ه0 +1دمم:0©) إلى 
مصطلح خوكمة الشركات» كما يرى الباحث أنه رغم تعدة الضياغة اللفظية لزجمة 
هذا المضطلح إل اللغة الغربية إلا أن هذه الصياغات جميغا تتفق فيما بها على أن متقهوم 
ستوكمة الشركات يَصَهَن الجوانب الأساسية الآتية: . 


(1) د, شهيرة عبدالتهيد؛ “قواعد إدارة. الشركات تصبح بعيا دوا ماذا يكن عمله ق 
عصر". مركر المشروعات الدولية الخاصة, غرقة التجسارة الأمريكية: .وأشتطنء مير 
انءكمر ص" 

تمان ١‏ - 40 عكق ككف أو«مام رج ناعم .وب // فاط 

(١1)ذ.‏ زهو عبدالكرج الكايد. “الحكمانية: قضايا وتطبيقات". النظفة الغربية للحمية الاداريية. 
جامعة الدول العربيك 7 ١+1م؛‏ حن 000 

(") د أفين السيد أححد لطفى:. ”الإظار أخاسى والإفضاج عن هيكل حوكمة الشركات وآثتره 
على فجوة توقعات المراجعة": مجلة الدراسات الالية والتجارية: كلية التجارة بيني سويف» فرغ 
جافعة القاهرة العدد الثالث: ديسسير 1٠٠7م‏ 

[4) نرمن أبو الغطا. مرجع سابق, عن ض ا/ا+ 4/6 

كرا 


الحوانب اتحاسبية لموكمة الشركات عع إلقاء الضَوء على التجربة المصرية 
دكتور/ عادل غريب. 


2-1 وجود مجموعة من القواعد والإجراءات السليمة النى تهدف إلى رفيع مستوى 
كفاءة لتشغيل بالشركة والحفاظ على حقوق أضحاب المصاح بها 
؟- الرقابة على التحقق من تنفيذ هده القواعد من خلال الآليات العى يتم إععدافهاً 
بخصوص ذلك. 
اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المنابسب والذى يكفل تطبيق القوآعيد 
والإجراءات السابق تحديدها. 
أهبية حوكمة للسركات: 
تنبع أهمية وجود قراعد وإجراءات حاكمة للشركات لعدة أسباب تتمثل قى 
1 أن الأموال يست العامل الوعيد فقط فى دفع عجلة الحمية وفى محقيق 
الرعية بل هناك عوامل أخرى من أهمها وجود إجراءات حاكفة وفعالة :كنا 
أن وجوذ هده الإجراءات له دورة فى تحقيق المساءلة''. 
؟- أن نظرية الوكالة العى ناذى بها رعرن(لاء1! ع دعوء() تبنى على صياعة 
العلاقة بين المساهمين (كاضلاء) والمديرين زك و كلائ على أساس وجود 
تعاض قوى بين مصالح كل مهما هذا يِب توافر الآليات التى تهد ق إلى 
خاية مصالح المساهمين!". 
“تعدد الأطراف التى تتأثر بحالات الفشل التى تصيب الشركات إذ لا يقخصر 
الأمر على كل من الأصيل والوكيل بل يمند أيضا إلى المحأثرين بوجود هذه 
الشركات مثل المؤظفين والغملاء والمؤردين والسوق ككل'". 


()3, زهير عيذالكرع الكايده فرجع سابق: ص 7١‏ 
إمثتاد ممعي . "أقع08 عطا مز ععمفمع نمع ومتتع مهموق عمتنا مم طعمعة" 16" ممععلاد© 12١‏ 
موادي م ,2003 ععمامع كمال رك لوس لموعدمزؤ 10 
مل أمدحموز 20037 0 لك اتنا ده لع مععان وسع دعس بوم /ن 
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يحلة مركر صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


دور المتظمات الدولية فى حوكية السركات 

تلعب المنظمات الدولة دورا هاما فى تجال حوكمة الشركات عن طريق تقديم 
الأسس والميبادئ العى يجب أن تؤخد فى الحسبان عند وضع الإجراءات الخاكمة 
للحركات, وكذلك تشجيع الدول على تبني أفصل الممارسات الدولية والقيام 
بالإصلاحات القاتونية والتشريعية. 

ومن المنظمات الدولية التى ها الدرر الرائد قى هذا لجال البنك الدول:وصندوق 
النقد الدولىومنظمة التعاوت الاقتضادى والحمية. 


ويحاول الباحث فيما يلى بعض الأسس والمبادئ العى أرستها هذه النظمات قى 
مجال حوكمة الشركات بهدف الاستفادة منها فى وضع القواعد والإجراءات الجيدة 
الى تتلاءم مع الييئة محل التطبيق انظلاقا من أن عملية التغيير والإصلاح يجب أن تبئق 
من البينة احلية بشكل أساسى مع إمكانية الاستفادة من جهود هذه المنظفات! ١‏ 


.-١‏ حقوق المساهمين: إِذَيِجِبٍ أن تكفل القواعد الموضوعة تمع المساهمين يق 
الملكية الآسق والححق فى المعرفة الكاملة للمعلزمات. وحق النصزيت 
والمشاركة فى القرارات الخاضة بالتغيرات الجوهرية فى الشركةرمشل البسع 
وإصدار أسهم جديدة. ..), ويجب أن تكون الأسواق ذات كفاءة وشفافية. 
ويجب أن يوازن المساهمون ما بين تكلفة وفوائد ممازمة خقرقهم فى 
التصويت: 


17) يرجع إلى: 
- مركر الشروعات الدولية الخخاضة تحوكمة الشركات فى القرن الحادى والعشرين؛ مرجع 
سابقء ص ص الغ 1 - .١89‏ 
اتنسقعع لاميز عغا مروءق أو صامءممم مانام - 


عم 
كلم بوعاجتعملوم -لعع م لكيول لع /رماعمععزة العم للم لاأكاا العا عل ومنا نامس عسي تدارا 
.0/1/2004 )ثق لبعنانما تاحول 
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الجوآلب. اخحاسية لخوكمة الشركات مع القاء الصوع على التحرية المصرية 
دكتوز! عاذل غريب 


العاملة المنساوية لجميع المساهمين: إِذَّيب أن تضمن القواعد الموضوعة 
معاملة جميع المساهمين عن ذات.الفئة الواحدة معاملة منساوية بم فى ذلك 
المسافيين الأجانب والأقلية» كما يجب أن تضمن لهم الحضول على تعويض 
هناسب جزاغ التعدى على حقوقهم, كما يجب أن تكون هناك قواعد تمتع 
المديرين ورؤساء الشوكات عن استغلال وظائفهم بالشركة, 

حجاية حقوق أصحاب المصاخ الأحرئى' يخب أن تضمن قواعد حوكمسة 
الشركات حجاية حقوق أصحاب المصاط الأخرى ربخلاف الماهمين) مخل 
الداتبين ومجلس الإذارة والمديرين فى الاظلاع على المعلوفات اللطلوبة. 
الشقافبة قى نظم الحاسبة والمراجعة: وذلك بهدف الحصول على تقارير مالية 
للشركة تضمن الشقافية وتقدة فى الوكت المآسب ويعتمد عليهاء كما يحب 
تطبيق معاييز. محاسبية رمعابير مراجغة تتقق فع معابمر انخاسة ومعادر المراجعة 
الدولية كما يجب وضع نظم داخلية متاسبة للزقاية 

الإفصاح والشفافية بدقة وفى الوقت المناسي: إذ يجب أن تعضمن القواعند 
اخاكمة للشو كات طبيعة المعلومات الى يجب الأفصاح عنهنا وتوقيت 
ذلك .كما يجب أن تتضهن هذه القواعد إجراءات مراجعة الشبركات ومين 
الذى يقوم بها؛ والقدوات الى يم عن طريقها نشز المعلومات التى تهم 
أضحاب المصالح بالشركة وذلك فى الوقت الناسب وبتكلقة مئاسية. 

يجب أن تتضمن قواعد إدارة الشركات وظيفة ومسبوليات مجلس الإدارة: 
وتلك القواعد التى يستطيع بها اتجلس الحكم بموضوعية على شنون الشركة 
وفدى كفاءتها التشغيليةوذلك من خلال تحديد النظم التى تكفل له المعرفة 
الامة مغل التظم اخامية ونظم إعداد التقارير. 


دري 


مخلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافي تبامعة الآزهر العدد الثان والغضرون 


وثما تجدر الإشارة إليه أن معظم هذة البادئ وضعت هن قبل منظمة التعاون 
الاقتصاذى والحسية 

(01:0) أمعامةاء136 0م وه أمعمه +نء عرمرمومعط] رن1 ممتلهك تصممره 

إذ تغد هذة النظمة عن أبرز المنظمات الدولية التى ها السبق فى وضع فواعد جيدة 
خوكمة الشركات. كما تعسم القؤاغد الموضوعة من قل هده النظمة بال كيز على 
الجوانب المحاسبية واعتبازها من أهم الجواتب التى يجب أن تراعى عند وضع إجراءات 
حاكمة للشركات. 

وساء على ما سبق سوف يساول الباحث فى البحث الثانى المعلومات احاسية 
ودورها فى حوكمة الشركات. 
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الجواتب انحاسية لجوكمة الشركات مع القاء الضوء على التجرية المصرية 
ذكنور/ عادل غريب 


البحث الثانى 
دور المخاسبة فى حوكمة الشركات 


يتناول هذا لمحت ذور امحاسبة فى جوكمة الشركات من خلال التعرف على 
العلاقة بينَ الخاسبة وحنوكمة الشركات,. والفيكل التنظيمى لحوكمة الشركات من 
المنظور أخاببى مع إلقاء الضرء على على النمؤذج التطيقى لحمو > كسة الشركات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى تعتبر من ابرز الدول تقدا فى مجال وضع ع وتطبيق 
قواعد إدارة الشركات وذلك على الوجه التالى: 
العلاقة بين المحاسبة وحوكمة الشركات 

أو إحذى الدراسات'''؛ أن العلاقة بين امخاسية وحوكمة الشركات علاقة 
تنادلية: عمغتى أن اخامية لما دذورها سواء بشكل عباشر أو غير مياشر فى تنفد آلياآت 
جوكمة الشوكات عن طريق المعلؤمات الى تقدمها. كما أن امحاسية تعد مخورجات. 
الاجراءات التى تيع فى حو كمة الشركات» فعلى سبيل المثال نجد آن اغاسبة المالية تعد 
المج الذى يقدمه المديرين وهذا المنتج سوق يستخدم فى الحكم على أز تقسيم الشركة 
نفسها. 

كسا أوضحت هذه الدرامة وجا يوضح العلاقة بين امخاسية وحوكمة 
الشركات» وعلى الرغم من أن هذا النموذج يركز على البيئة الأعريكية إلا آنه قابل 
للتظبيق فى أقظاز أخرى. وهذا التموذج يأخد الشكل التالى''': 


.9 - ال تزن لاء ,ته .. :18 ساك (1) 
- 1 20 مازءنا1 2 


211 


محلة فوكز صالح عيذ الله كامل للاقتضاد الاسلاهي تجامعة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


العاند على زآس المال 


مصضح من الشكل السابق أن المعلومات اتحاسبية تعد تاتج آليئات وإجراءات 
الحوكمة والممتلة فى زقابة الجمهوز والقوانين والعقود والاتفاقيات واوجه الرقابة 
الأخرى؛ وهذة المعلومات تعذ الؤسيط بين المساهمين والمدبرين بهدف التخفيف من 
المشاكل المرتبة على نظرية الوكالة التى تنظم العلاقة بين المساهمين والمديرين. اذ تعد 
المعلومات المحاسبية أفضل المصادر فى تقويم جودة وفعالية الآليات المظبقة فى حوكمة 
الشركات؛ كما ا ذورها الحام فى تقييم المخاظر وتقييم الآذاء وكتاءة التشغيل هذا 
الدور قد يظهر بشكل عباشر من خلال المسابات المفتوجة يخصوص التعويضات 
والمكافآت والتى تبين أقل حمة من الحوافز للمديرين وكدلك أكبر حصة هولاء 
المديرين الذين على القمة والخوافز المعطاة فئ شكل اسهم وتلك التى تؤخذ بهدف 
الاختفاظ والسيطرة. أى أن المعلومات الخاسية لها الدور الواضح فى إبراز عقود 
الديون والاتفاقيات والتعاقدات المالية بتكل واضح وشافل 


لودلا 


الجواني الخاسية لحوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على النجربة المصرية 
دكتور/ عادل ريب 


كما تلعب انخاسية ذورا خسيا(غير مباشر) فى مجال حوكمة الشركات وذلك من 
خلال دورها فى مجال قواعد التقيم؛وتعير الأوراق المالية قى أسواق المال والذى 
يعتمد بلا شك على الآليات المطبقة مخصوص حو كمة الشبركات 

يخلص الباحث ثما سبق إلى أن هناك العديذ عن المواقف المعقدة والقصايا المنشابكة 
يمكن أن تظهر بشكل واضح من خلال التققاوير النى تقدمها انخامسة امالية.أيضا فإن 

المعلومات المقدهة من خلال هذه التقارير تثل هدخلات رئيسية لخوكمة الشركات. 

الكل الحظيمى خوكمة الشركات من المنظور اخاسبى. 
بتضح ما سبق فدى أهمية امحاسبة ودورها فى حوكمة الشركات ولكن لكى تقوم 

أنخاسبة بهذا الدوز إن ذلك يعطلب ما يلى:. 

-2 وجود تمجموعة هن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة فى مجال المهنة. 

-202 وجود اليئة التى بعهد إليها بمراقبة تنفيذ هذه المبادئ وعادة هذه الحينة هئ التى 
تقوم بوضع هذه المبادئ. 

.2 أن القوائم المالية المعدة بواسطة الإدارة تكون قابلة للتخقيق عن طريق تقرير 
المراقب الخارجى والدى يشهد بأنها معدة وفقا للسادئ المحاسبة المقبولة 
والمتعازف عليها؛ ويلاحظ أن جودة هذة الغارير تنوقف على حجم أو تطاق 
الآليات المطبقة فى حوكمة الشركاتء كما أن الفخل فى إضدار تقارير غير 
حقيقية يرجع إلى ضعف الإجراءات أو الآليات المطبقة فى حوكمة الشركات 
وتعتبر مكاسب الإدارة أحد المؤثرات والمحددات الرئيسية فى هذا المجال!''. 

ومن النظور التطبيقى تجد أن الولابات المتحدة الأمريكية تعتير هن ابرز الدول 
تقدما قى مجال وضع وتطبيق قواعد وإججراءات إدارة الشركات. هذه الإججراءات 
وضعت فى إظار المبادئ التى وضعتها المنظمات الدولية خاضة تلك الباذئ الموضوعة 


4ش بوريات .ودين .!] بمممعقلة ) رل) 
كن 


مجلة مزكز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإضلامي بجافعة الأزهر العدد الاي والعشرون 


من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والحمية ((1:01()),حيث قامت الولايات المتحدة 
الأمريكية بتقديم تشريع جديد يسمى ساوينر ‏ أوكسلى زآتاا نم0 - ومورتاءنة): 
هذا التشريع والذى أيدته منظمة التعاون الاقتصادى والتدمية يؤكد على أهمية انلتهاج 
وتجب التقلب الشديد فى الأسواق وفقدات الثفة فيهاء هذا التشريع (قانون رقم -١ ١17‏ 
4 >7 والصادر فى "٠‏ يوليو ٠7‏ ٠7م)‏ يتضمن عدة آليات, هذه الآليات فى خطوطها 
العريضة تتمفل فى : 

1 وجوذ ان تشرف على مكاتب الحاسبة والمراجعة 

؟"- استقلال المراجع 

*_التوسع فى مجان الإفصاح المالى. 

#. تشديد العقوبات على جرائم المديرين: 

6 . دراسة وفخص التقارير 

-. المساءلة الجماعية عن الغش. 

/ء تفويض السلطات والمنوليات. 

ات تحديد اللنجان واختضاصاتها, 

يتضح ما سبق أن الميكل التنظيمى لخوكمة الشركات فى صوء النظام الذى وضعه 
«ساربنز - أو كسلى» يرئكر على الجوانب المخاسبية كاليات فعالة فى تحين جودة 
إدارة الشركات, كما أنه قد لاقى استتحسانا فى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يمكن 
الاستقادة منه فى دول أخرى مع مراعاة إجراء التعديلات اللازمة والتى تتفق مع البينة 
نحل النطبيق. 

وبعد أن عرض الياحث لمدى أهمية امحاسبة وذورها فى مجال حوكمة الشركات 
سوف يتناول فى المبحث الفالث الجوانب امحاسسبية تفصيلا وتحديد صدى كفايتها مع 
تقديم بعض الاقتزاحات التى نسهم قى تقعيل هذه الجوانب خاصة فى البينة المضرية 
والتى تل مخور البحث اهدق منه. 
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الجواب امخامية لحوكمة الشركات هع القاء الضوء على التجرية اللضرية 
ذكتورة عادل غريب 
المبحث الثالت 
الجوانب المحاسبية لحوكمة الشركات 

يناول هذا المبحث الجوائب امحاسبية لحوكمة الشركات من سلال إججراء دراسة 
تحليلية فذة الجوانب مع تقديع بعض المقازحات النى تهدف إلى تفعيلها فى مجال حركسة 
الشركات فى البينة اللصرية 

وفى ضوء ما أطلغ عليه الباحث من دراسات فإن الجوانب امخاسبية تسشل فى 
ثلاثة جواب هى 

أولاً:.الإقصاح والحفافية. 

ثانيا: المراجعة. 

ثالنا: القيم الأخملاقية 

وفيما يلى إجراء دراسة ليل هذه الجواتف 
آولاً: الافضاح والشفافية. 

يقصد بالإفضاح امحاسبى إعذاد القوائم المالية بطريقة تتفق مع المياذئ امحاسبية ع 
إرفاق مجموعة من التقارير والملاحظات والإيضاحات تساول إيضاح أو تفقصيل 
المعلرهات الخاصة بالبيود الواردة فى صلب القوائم المالية بحيت لا تستخدم هذه القوائم 
كوسيلة للقش أو التضليلا"", 

وتنيع أهمية الإفعباح فى معاملات الشركات من متنظور أن الجهات المستعيدة 
والتى فى حاجة إلى معلومات عن الشركة متهم من يكو لدية القدرة على إمكانية 


[1) د: ماهر مصطفى أحمد, "معادر الاقفاح وهدى وفانها لنطلبات مستخدمى القزائم والتقارير 
المالية", انجلة العلمية للاقتصاد والنجارق كلية التجارق جاففة عين مس العسدد التاق 
2 أعدصض 15 

رف 


مجلة مك صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني والعرون 


الحصول على المعلوات اللازمة له رمدل الإدارق مصلحة الصرانب...). ومتهم من 
لا يستطيع ذلك رمثل المستمرين المرتقبين. الموردين... ). هذا فإنَ الإفصاح يعد ذات 
أهمية بالغة خاصة للفنة الأخيرة من مسبتخخدمى المعلومات أو الذين عم قى حاجة 
لمعلومات عن الشراكة. 

أبضا يعد الإفصاح أماسا لسهيل عملية المساءلة والتى تعمل بجانيه على تحسين 
مستوى النزاهة والأهانة'''. نما ينعكس أثرة على تقيا آلات الحوكمة لجذايعد 
الإفصاح والشفافية فى معاملات الشركات من أهم تقاط اصلاح الشركات والاقمصاد 
بوجه عاه' .٠"‏ 

ورغم هذه الأهمية للإفصاح والشفافية فى معافلات الشركات إلا أن توقير كاقة 
المعلومات اللازمة للجهاآت المسعفيدة من خلال القوائم المالية والأيضاحات التممة لما 
بحيث يمكن لكل مستخدم أن يجد ما يطليه من معلومات يعد أمزا فى غاية الضعوية مدا 
فإن آمر الشفافية المتحققة من خلال الإفصاح يعد أمرا أخلاقيا ياج إلى توازن بين 
المستوى المقبول لدئ الشركات.ويين المستوى الذى يرغت فيه الأظيراق المتعددة 
الأخرى” ‏ 

ويرى الباخت أن الإفصاج الذى يمكن عن طريقه تحقيق الحقاقية التى تعمل غلى 
تحسين أو إيجاذ النزاهة والأمانة التى تعمل على إصلاح الشركات يس أن يقوم على 
غدة محاور أساسية وهى: 


(1) جرجورى جيهلمان: "هل يكون الإفصاح بلا حدود” مجلة الإصلاح الاقتصادى اليوع: عركر 
المشروغات الدولية الخاصة؛ غرفة التجارة الأمريكية: راشطن: العدد السادس يتاير 7 ++ ١‏ 
ض 114 

(1) ذ. أمين السيد أحمد لطفي. "الإطار احاسبى والإفصاح عن خيكل حوكمة الشوكات وآرة 
على فيعوة توقعات المراجعة". مرجع سابق. 

(؟) جريخورى جيهلمات» "هل يكون الإقصاح بلا حدود* مرجع سابق؛ ص 154 
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- 


الجوائب الخاسيية لحواكمة الشركات مع إلقاء الصَوء على التجرنة المصرية 
دكتور عادل غريب 


الموضوعية والأمانة فى القوائم المالية والإيضاحات التممنة لما لأنهسا تضمان 
بيانات: ومعلوماث عن أحداث وقعت فغلاء وتتحقق الموضرعية من خلال أن 
تكون البيانات والمعلومات المسجلة مؤيدة بأذلتها الدالة على الحقائق: أما الأماننة 
فحأتى بناء على الموضوعية إذ يمكن من خلال الموضرعية استخراج البيانات 
والمعلومات الأمينة المستتبطة من الحقائق التى تعذ نتاج الموضوعية. 

التوقيت المناست فى الإفصاح: ويتعكس أهمية ذلك فى مجال حوكمة الخركات 
من خلال الوقوف أولاً بأول على أوجه القصور آو تقديم الإشارات الحمراء التى 
تذر بتحقيق خطر ما تا يؤدى إلى إمكانبة تداركه 

إنجاد العوازن فى امحتوى الإخبارى للمعلومات البى تحضمنها القوائم امالية 
والايضاحات المتممة ها بحيث تفى باحتياجات. الأطراف التعددة مستخدمى هده 
القوائم وفى نفس الؤقت تلقى قبلا من قبل الشتركات 

الإلزام في الإفصاح من حيث المعلومات المطلوب الإقصاح عنها وكدلك من 
حيث التوقيت دون آن ينك ذلك اخماريا للشركات: 


وبالنظر إلى هذا الجانب امحاسيى (الإفصاح والشفاقية) فى مجال خوكمة الشركات 


فى مضر: تجد أن مصر خطت خطوات فتقدمة فى هذا الجانبء قمسذ مدور قانوك 
الشركات رقم 159 لسنّة 1541م توالت القوائين التى تلزم الشركات بالإقصاح عن 


البيانات والمعلومات المحاسبية!' 


1 


ويلاحظ أن الإفصاح اخاسبى طبقا لما وزد بالمواد المقررة فى هذه القوانين كان 


ملزما للشركات على أساس النشر الستوى وعلى أن يكون مزيل بتقريز غراقب 


)١(‏ يرجع الى: 


قانوك الضرائب 1617 لسنة 551١م‏ والمغدل بالقاتون 1417 لحة155617م. 
قانون شركات تلقى الأفوال رقم ١15‏ لسنه 1548م 
قانو الأستمار رقم 71٠‏ لحة 5/48 اع 
م 


مجلة مرك صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الكأن والغشروت 


الحسايات كأساين للموضوعية ودقة البيانات والمعلوفات أما من حيث القوالم 
والتقاريز فكانت متمئلة فى الميزانية العمؤهية رقائمة المركز المالى): وقائمة اللدخل, 
وتقرير مجلس الإدارة: وتقرير مراقب الحسابات - 

ولكن يلاحظ أن .هذه القوائم لم تلعب دور فعالاً فى تجال تطوير الإفضاح واعتياره 
أحخد الجوانب الخاسبية الخامة فى جنال إصلاح الشركات خاصة من خيث توقيت 
الإفصاح؛ فالتاخبر فى توقيت الأفضاح على أساس النشر الستوى يجعل المعلوضات 
اأخاسبية تفقد القدرة على السأثير فى عملبة اتخاذ القرارفالمعلومات إذا لض 
لمستخدميها فى الوقت المنامب لاتخاذ القرار تصبح غير فعالة ولا تؤثر قنى لوك 
مستخدميها"". 

هذا فقد استدرك المشرع الآثار السلبية الناتجة عن الإفضاح عنن البيانات 
والمعلوهات. الخاصة بالشركات على أساس النشر السنوى فا فقط خاصة فى ظا تعدة 
المتغيرات فى البيئة المصرية والتوسع فى سياسة إضلاح وتطوير النظام الاقتصادى 
المضسرى وتم إصذار قانوت شركات قطاع الأعمال رقم ١١‏ لسنة 1551م ولالحمه 
التفيذية وقانون. سوق الال رقم 6 5 لسنة 1437م ولانحته التتفيدية.واهم ما تضمنه 
عبذين القانوتين إلرام الشركات ياصدار تقاوير هالية قاؤية. كما تضمتت ماج وأشكال 
ومحتويات وتوقيت هده التقازير. ويتضح ذلك فى الانى: 
- فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 77 لسنة 47 5اع 


37) يوجع إلى. 
-. حمية آفين علىء “الآثار الخارجية لمعابدر جودة البيانات والمعلؤمات الحاسية على فسرازات. 
عنتخدعى القوانم المالية المنشورة”, رسالة.دكتوراه, كلية التجارة: جامعسة القساكرة, 
ممح 51 
- ذ. مضطقى على الياز. "مدعل #قترج لنحسين جوزة المعلوهات انخانية لأغراض اتاذ 
القرارات”. امجلة العلمية للاقتصاد والتجارة. كلية العجارة: جامعة عين سن العدد 
الثاى. .٠155م‏ ص ص 117١‏ -181. 
نا 


الحوانب امخاسيية لجوكمة الشركات مع القاء الضوء على التجربة المصرية 
دكورا عادل غريب. 

مادة 217 

تعد الشركة القابضة قوائم مالة مجمعة تعرض أصول والترامات وحقوق 
المساهفين وإنراذات ومصروفات واستعدامات الشركة والشركات التابعة فاوققا 
للأوضاع والشروط والبيانات الى تحددها اللائحة التنفيذية وقد تصت اللاتحة 
الحفيذية للقانون على ما يلى: 
عادة 7 1) 

يضع مجلس إذارة الشركة القايضة نماذج وأشكال ومحتوبات وتؤقيت التقارير 
الدورية التى تلترم الشركات التابعة بإعدادها وإرساها إلى الشركة القابضة لاجراء 
تقريم مستمر وتنظيم لننانج أعمال تلك الشركات: 
ماذة 18 

ينم عرض المركر المالى للشركة النابعة كل ثلائة شهور مصدقا عليه من مراقت 
الحسابات على مجلس إدارة الشركة القايصة. 
مادة "21 

ببرسل كل ثلاثة اشهر تقريراً يبِين فيه نتائج أعمال الشركة وفوقق الاسكمارات 
المالية التى تنفذها الشركة بنقسها أو من خلال الغير. 
عادة 285 

عرض على مجلس إدارة الشركة تقربر ريغ سنوى يتضمن حابا للعمليات الجارية 
وفائض هذه العنليات ويجب أن يشمل هذا التقرير نيانا مقازنا عن الفرات الممائلة من 
السنة المالية السابقة. 


حرا 


محلة مر كز صالم غبذ الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العذد الثاني والعشيرون 


- قانوت سوق رأس امال رقم زه 4)لسنة 845١م‏ ولائحته التفيذية 
هادة (5) 

على كل شركة طرحت أوراقا مالية ها فى اكاب عام أن تقدم على هنولتها إلى 
الهيئة تفارير نصف صنوية عن نشاطها ونتائج أعمافها على أن تنضهن هذه العقارير 
البيانات التى تقفصضح عن المركر المالى الضحيح ها. 

وتعد الميزائية وغيرغا عن القوائم المالية للشركة طيقا للمعابير اتخاسسية ولقواعاء 
المراجعة التى تحددها آو تيل إليها اللائحة الحفيذية. 

وقد أخارت اللائحة الحقيذية (مادة8) أنه يجب على كل شركة طرحت أوراقا 
هالية نا فى اكساب عام أن تقدم على مهوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات التى تظرأ 
على نظامها الأضاسى. وتسب المساهمات فى زأس ماها فور حدورثهاء وتقازبر نصف 
متوية عن نشاطها ونتائج أعمافا خلال الشهر التالى لانتهاء تلك المدة على ان تتضمن 
هده التقازير قائمى المركر المالى ونتيجة النشاط فصدقا على ما ورة بها من مراقت 
الحابات. وذلك طبقا للعماةج المرققة بهذ اللائحة.ويعم أعداد التقارير عن نشاط 
الشركة ونتائج أعماها والقوانه المالية لا ومراجعة حساباتها وققا للأحكام الوارذة بهذه 
اللائحة وطبقا لمعابير الخاسية وقواعد المراجعة الدولية ووفقا للنماذج المبينة بالملحق 
رقم( 

مما سبق يتضح أن الإفصاح والشفافية كأحد الجوانب الخاسبية اهامة فى مجال 
جوكمة الشركات قد لاقت تظويرا فسهتمرا ويعتبر القانون رقم 5 ة لسنة 1451م من 
أكثر القوائين التى ساهمت فى هذا الجانب ويشكل فهال. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقييم الإفصاح امحاسبى قى البيئة المصرية ياغتبارة أجل 
الجوانب الهامة قى مجال إصلاح الشركات على الوجه التالى! 


ا 


ألواتب» امخاسية لخوكمة الشركات مع القاء الضوء على النجرية المصرية 
دكتور؟ عادل غريب 


[- الجواتب الإيجابية: 
أ الإلزام فى الإفضاح 
بب. التوقيت المناسب للإقصاح ثما يؤدى إلى تحسين فعالية الإقصاح الخانبى 
كأداة للتوصيل. 
ج إلزام الشركات باتباع هعايير الخاببة الدولية غند إعداد التقارير المألبة. 
؟ الجوانب السلبية: 


يتفق الباحث مع ما ورد نتقرير البنك الدولى عام 1٠٠١م‏ فى أن هماك عدة بود 
ها زالت تحتاج إلى تدعيم فى مصر تتمثل فى الإفصاح عن هياكل الملكية اللصريحة 
والمسترة أو المتداخلة, ومكافآت مجلس الإدارة. والافضاح عن المعلومات الال وغبز 
المالية مغل عوامل المحاطر امحتسلة. أيضاً من الجوانب السلبية هناك شكوك من حت 
الموضوغية والأمانة والتى تتحقق من خلال تقرير مراقب الحسابآث الخارجى. آيضاً يحب 
تدغيج ممارسات الماسبة والمراجعة السليمةا"! 
ثانيا: المراجمة 

تعد المراجعة نبوعيها الداخلية والخارجية) أحد أنظمة الرقابة قى الشركات.وقيها 
يلى توضيح الدور الوظيقى لكل توغ مها ودورة فى مجال حوكمة الشركات 
ومقترحات تطويره فى ضوء ماهو مطبق فى البيكة المصرية: 


1) يرجع إلى: 
- ترهين أب العطان تحواكمة الشركات سيل القدم مع القاء الضوء على التعجربة المصرية". 
مرجع ,سابق» ص 8٠‏ 
-. هاجد شوقى, 'خركمة الشركات” سهلة المنال يالسية للأسواق الممقدفة. حعة الال 
للأسواق التاشنةت'مجلة الإضلاح الاقتصادى. مركي المشزوعات الدولية الخاصة. غرفة 
التجارة. الأمريكية, واشنطن. العدد السايغ: سبتمير كعءلم 
وخركنا 


مجلة مر كز صالح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلاعي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعضروت 


ا.المراجعة الداخلية: 

تعتبر المراجعة الداخلية جزءا من نظام الرقابة الداخلية ككل كما تمثل اعلى مراحل 
تطور نظام الرقابة الداخلية:وتهدف إلى فحص الأمور المالية والنحاسيية والعمليات 
الأخرى الخاصة بالمشروع بهدف خدمة الإدارقفهنى نوع من أنواع الرقابة الإدارية 
وتهدف إلى قباس وتقييم درجة كفاية أنظمة الرقابة الأخرى'؟' 

يتضح مما سبق أهمية الدور الوظيفى للمراجعة الداخلية باعتبارها آاحد آنظمة 
الزقابة الداخلية للشركات, ونظرآ لأهمية هذا الدور قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بانشاء المعهد الأمريكى للمراجعين الداخليين فى عام ١16 ١١‏ ق؛ يقوم برعاية أنؤر مهسة 
المراجعة الداخلية ويتولل إصدار المعاير المتعلقة بها. 

ولقد تعاظم هذا الدور فؤخرا من خلال توسيغ نطاق الوظائف التى تقوة بها إدارة 
المراجعة الداخلية. اذ اضيحخ الدور الوظيفى هذه الإدارة يتما فى القيام بعدة وظاتف 
أوردها التعريف الأخر للمراجعة الداخلية والصادر عن معهذ المراجعين الداخلين 
بالولايات التحدة الأمريكية, وتتمن هذه الوظائف فى "': 

-. القيام بالخدمات التأمينية القائمة على الفخص الموضوعى. 

- القيام بالخدمات الاستشارية. 

- عساعدة الإدارة فى وضع النظم وتصميم المناهج التى تقيمها بهدف تعظيم 

القيمة, وتحسين العمليات التحتظيمية.وتحسين كفاءة إذارة المحاطر. والرقاية. 
وعمليات الخوكمة. 

بجاء على ما سبق يتضح أهمية الدور الوظيقى الذى تلغبه المراجغة الداخلية فى مخال 
حوكمة الشركات. إذ تعتبر جزءا من معنظومة حوكمة الشركات نظرا لاعتماة الإدارة 
[١)د.‏ مصطفى عيسى خضيرء "أضول المراجعة". دار المعارف المصرية. 44 اف فى 7.٠:‏ 


أفعة اه تنمع,0 لصن االسسخ اممعلمة"” .ع عا ع»ءطمعسيه اك ]1 8 ومومدوصمة1 32 
-32 بم ,2003 بىوما سق اممععامز كو عرواتاكوز عطل,"ععمسممع و6 
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الجوانب. المحاسبية لح وكمة الشركات مع القاء الضوء على التجربة المصرية 
دكتور/ عادل غريب 


عليها قى تحديد الأحظاز والرقابة غليها وتقديم الشرحات لمواجهة هذه الأخطار وتنظيم 
الأعمال بهدف رقع الكفاية: هذا فإن المراجغة الداخلية باخعصار قعل آذان وعيون 
عدم 
الإدارة 8 
كما تؤكد إحدى الدراسات'''؛ على أهمية الدور الؤظيفى للمراجعة الداخلية من 
خلال الخدمات التى:تقدمها لنصانع القرار مؤاء كانت قرارات داخلية أم قرازات 
خارجية إذ يمكن أن تقوغ بأذوار مختلفة ومتعددة فى ضوء اختلاف نتطلبات الحظيمه 
زالمستخدمين. فهى تقدم وجهة نظرها كاساس لرضع الأضداف وزسم السياسات 
والاستراتيجيات والحفيذ ثم تقوم يعد ذلك يذورها الرقابى. 


ولكن رغم أهمية الدور الوظيفى للمراجعة الداخلية فى خوكمة الشركات, الاآنت 
الواقع العملى لمهنة المراجعة الداخلية قى كشير هن الدول يشير إلى عدم توافر النظمات 
المهنية المشرفة على تنظيم شنو تلك المهمة؛ وكدلك عدم اكتنساب إدارة المراجعة 
الداخلية للمؤقع العظمى المناسب والدذى يتيح نا المَيام يأداغ واجبات مكولتها دون 
تقيبد أو تعويق, حيت تبع تلك الإذازة فى كتير من الأخوال المذير المالى أو أحد 
المديرين النفيديين للشركة: بل أنهنا فى بعض الحالات لا تزيد عن قسم من أقسام 
الإدارة المالية, فضلاً عن عدخ الاهتماة بتؤفير الكفاءات المهنية المنآسبة هده الأدارة'" 

وي ؤكد الباحث أن هذا هو الواقع العملى لمهة المراجعة الداخلية فى مصر دا 
يجب توفير الضماناث اللازمة والتى تعمل على تفعيل الدور الوظيفى للمزاجغة الداحلية 
فى مجال حوكمة الشركات. ويرى الباحث أن هذة الضمانات تتمثل فى: 

أ تحقيق مياز استقلال رحياد) المراجع الذاخلى بصورة موضوعية. 


.2 - اذ يمم,لنط1١ 11١‏ 
أدلوتاه]اديمه اه لي ري اع 4 “ممتلمبظ أاتام4 أممعامرد ع1" ,1 .1 لسعم (2) 
.قظ - 15 مم,2003 ,كو أزلسة أشعلمأ كه عاسااكمأ عمط ."ععمهم وروي 


() .ذ. خخالد تحمد غبدالمعم ليبء "نو إطار متكامل لصوابط أكقاءة آذاء مهنة المراجغة الذاخلة 
فى مواجهة ظاهرة:الفساذ الملى فى قطاع الأغمال". حلة كلية التجارة للبحوث العلمبة. كلية 

التجارة, جامعة الامكندرية, الغددٍ الآولء فارس 7٠:7‏ من 151 
714 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزفر العدذ الثاني والعشرون 


به الاهتمام بمعابر المراجعة الداخلية وإلزاغ الشركات بها. 

ج توقير الكقاءات المهية الناسبة هده الإدارة. 

ويمكن إلقاء الضوء غلى هده الضمانات الثلاثة غلى الوجد التالى! 
أ تحقيق معياز استقلال (حياذ) المراجع الداخلى بضورة موضوعية: 

يقصد باستقلال المراجع الناخلى عدم خضوعالمراجع لسلطان وتائير الأشخاض 
الذين يراجع أعمالهم بما يعرقد عن أداء عمله بصورة سليمة أو إيضاح تبجحه يشكال 
واف" 


ويمكن تحقيق هذا الحياد من خلال تبعية المراجع الداخلى إلى جهنة أخرى عخلاف 
الإدارة التنفيذية التى يتبعها. وقد كان للولآيات المتحدة الأمريكية السبق فى هذا انجال 
قمنذ عام ١51/8‏ اتضح أن أكثر من 75 من الشركات الآهريكية سارت قى هذا 
المنهج: حيث أحذت ينظام لجان المراجعة هده اللجان يتعهبا المراجع الداخلى فياشرة 
نهدف تحقيق هيدا خياد أ استقلال المراجع الل اخلىا؟ 

وهذه اللجمة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التفيديين وتهتم بعدة آمور 


كيل 


مخصوص المراجع الداخلى وتحقق حياذها"". 
-. 2 الإشراف على عمل المراجع الداخخلى؛ والموافقة على برنامج عمله:.ودراسة 


تقاريره وتنفيذ توضياته بغد اعتماذها. 


3.1 عطية اليدويهىء “الأتجاهات الحديئة فى المراجعة الذاخلية* ماضرة القيتاق برنامج 
الامجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية والمعقد فى الفحرة عن 31/4 --319/11/15ةام, 
الجمغية المصرية للإدارة المالية. ض ١١‏ . 

(7) المرجع السابق, ص ٠‏ 

() آماى حسين, “لحان المراجعة ق الشركات وأهنيتها'. نجلة الحامب. معية امحاسبين والزاحعين 
المصرية. العدد الاوس- آبريل الام ضر ص 18 - 5١‏ 
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الجخوانب اغاسية لحوكمة الشركات مع إلقاء الصوء على التجرنة المصرية 
دكتورا عادل غريب. 


2 تقبيم كفاءة ونشاط المراجع الداخلى. 

التأكد من أن المراجعة الداخلية مدعمة بالكفاءات اللازمة وأللما الوضية 
المعرف بها لدى العافلين بالشركة. 
وهناك عدة عوامل يجب تحقيقها بهدف رفع كفاءة مجنة المراجعة فى أدانها للمهام 

الموكلة إليها هذه العوامل تتمل فا" 

التحديد,الواضح هن قبل أخضاء مجلس الإدارة لأعداف وممتوليات اللجة 
وذلك من خلال عقد أو ميئاق مسجل به كل التفاصيل با تناست مع احتياجات 
الشركة لعكون الرؤية واضحة ‏ نؤاء للجنة آو للمجلس أو لإدارة الخركة. 

أخار أغضاء اللجسة على آباس الاستقلال, والخبرة الملائمة والهارات 
الشخصية (متل الرقى فى السلوك: حب البحت والاطلاع. واقعية التفكير). 

أن يكون رئيس اللجنة مستقل وذو خبرة ومعرفة كبيرة بإذارة الشركة والتحاما 
مع أعضاء اللجنة. 

- 2 أن يتناوب أعضاء اللجنة لإغطاء فرض التجديذ فى وجهات النظر 

أن بتزوذ الأعضاء عمعلومات كافية عن الشركة من حيث سياستها: وغملياتهاء 
والرقابة فيهاء وبينتها القانونية: وكيفية الانصمام إلى مخنة المراجعة. 

2 السماح للأعضاء بأخذ فكرة موجزة عن النغييرات فى إذارة الشركة وشئوتها 
الخحالية والمستجدة وزيارة مواقعها وإجراع عقابلة مع الإدارة النفيدية 
ونظرا لأهمية الدور الذى تقوم بهد لجسة المراجعة فى تفعيل الأنظمة الرقانية فى 

الشركاتء قامت الهيئة العامة لسوق المال فى مصر باصدار قرارها رقم "٠‏ بعاريخ 

30678 تضمن فى مادته السابعة إلنزام الشركات القيد لها أوراق فالِة 


| 1) المرجع السابق.ض 18 


مجلة مر كر عبالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدد الثاي والعشرون 


ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكددرية بتكوين لنة المراجعة لا يقل أعضانها عن 
ثلاتة أعضاء من المشهود هم بالخبرة والكفاءة فى مجال عمل الشركة من أعنضاء مجلس 
الإدارة غمر الحفيديين وبرئاسة أحدهم, وإذا لم توافر لدى الشركة عدذ كاف منهم يتم 
استكمال عضوية اللجنة من ذوئ الخبرة, وتقوم اللجنة بأعمافا بصفة مستقلة عن إدارة 
الشركة؛ كما حدد القرار الأعمال التى يب أن تقوم بها اللجنة بصفة رئيسية وهى- 


فحص ومراخعة اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. 

فحص ومراجعة السباسات امحاشبة المظبقة فى الشركة والتغييرات النانحة عن 
تطبيق معابر محاسبية جديدة. 

فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطظها وتتائجها, 
فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية النى تقدم للمستويات الإدارية 
المختلفة ونظم إغدادها وتوقت عرضها. 

فحص الإجراءات العى تتيع فى إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية 
والسعوية: ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية, والمؤازنيات 
التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية. 

التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء 
التقييم الدوزى للإجراءات الإدارية للتأكد من الالعرام بالقؤاعد, واعيداة 
تقارير بلك مجلس الإدارة. 


كما أشارت المادة السابعة أيضاً أنه على اللجمة أن ترفع تقاريرها الشهرية إلى 
مجلس إدارة الشركة مباشرة, وعلى مجلس إدارة الشركة الاستجابة لتوضيات اللجحة 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بها : وعلى رئيس اللجنة إبلاغ البورصة فى 
حالة عدم استجابة الشركة لتوصياتها. 


بهذا 


الجوانب: المحامبية ل وكمة الشركات مع إلقاء الضوءٍ على النجرية المصرية 
دكتوزا عادل غريت 
يتضح من العرض السابق للمهام الرَنِية التى أوردها قراز مجلس إذارة الفيئة 
العامة لسوق المال يشأن اختصاصات نة المراجعة فى الشركات أهمية الذرر اذى 
تقرم به فى حوكمة الشركات عموها. كما يتضح أهميتها فى تفعيل الدور الوظيقى 
لإدارة المراجعة الداخلية, لهذا كان القرار ملزماً للشر كات المقيذ لها أوزاق مالية تجداول 
بوزصتى القاهرة والإسكندرية وأوجب عليهم الغمل به اعنبارا من ٠7/4/31‏ ٠5م‏ 
ويرى الباحث أن الأخد بفكرة لجان المراجعة فى مصر وإلزام الشركات بتكوينها 
يعد اتجاه إيجابى كاساس لتحقيق معيار استقلال المراجع الداخلى وبالتالى تفيل دور 
وظيفة المراجعة الداخلية فى خوكمة الشركات 


وينفق الباحث مع رأى أجل الباحفين'''؛ فى أن تبعية المراجع الداعلى إلى لجنة 
المراجعة على أن يكون أمرتعينه أو عزرله من سلطة هذه النجة قد يخدق مزيد من 
استقلال المراجع الذاخلى فى مصر لآن الوضع الحالى للمراجع الداخلى فى مصر 
وتبعيته للإدارة النفيدية قد يضعف من جياده أو استقلاله زغم خضو ع أعماله للفخض 
واه ا 
ب الاهتمام بمعايير الأداء المهنى للمراجعة الداخلية وإلزام الشركات يها: 

يلاحظ فى مصر أن معايير الأذاء المهسى للمراجعة الداخلية لا تلقى العناية 
والاهتمام مقارنة بم هى عليه فى الدول المقدحة مغل الولايات التحدة الأمريكية: 
وكذلك مقارنة بما عليه الخال بخصوص معابير المراجعة الخارجية 

وتعسم هذه المعابير بعدم وجود سلطة ملزمة بها: فالالترام بها يعد سلطة معتونة 
اتنغنى أن إذارة الشركة ها سلطة تطبيقها أو عدم تطبيقهاء كما أن مخالفة هذه المعابر له 
ينزتب عليه أى عقاب مهنى أو قضائي'/!", 


0 خالد محمد عيدالمعم ليب,. مرجع سابق. صن ماده 
(7 د عطية اليدويهى, عرجع سابق. ص ص 7١‏ -11 
ونش 


مجلة مركر صاخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشروت 


هذا يرى الباخث أنه يجب تطوير هذه المعابير وإلزّام الشركات بها على أن بِكُونَ 
هناك تفتيش ورقابة من قبل لخنة المراجغة للتحقق من اتباع الشركة هذه المعادير, 
ج توفير الكفاءات المناسبة لإدارة المراجعة الداخلية: 

إذيجت.اخصار المراجعيئ اخبراء للقيام جمهام المراجعة الداخلية بمايكفل للمراجعة 
الداخلية تفغيل دورها الوظيفى قى تخال خوكسة الشركات. ويعسير هذا الضابط من 
الضوابظ الخامة التى تعمل جسا إلى جنب مغ الضابطن السابقين, فتوفير مغايم مهية 
والإلرام باتباعهاء وتحقيق حياد المراجع دون وجود مراجعين ذو كفاءة مهنية متخصصة 
فى مجال المراجعة الداخلية قد يبطل من دوز المراجعة الداخلية فى مجال جر كمة 
الشتركات. 

ويرى الباحث أن تحقيق هذا الضايط لن يتأتى تحجر الاقتضار على تعيين مراجعين 
ذو أقدمية فى مجال المراجعة ققطء بل يجب تحديت المعرفة لدى هؤلاء المراحعين بكافة 
المستجدات فى نجال المهام المكلقين بها فى ظل المتغيرات البينية والاقنصادية''. لذن 
التدريب الأولى والممارسة الفعلية غير كاقيين للتعلم من المهاف التى تم إتخازها. 

هذا يجب على الشركات أن تهسم بتحديت المعرفة المهنية لدى أعصاء إدارة 
المراجعة الداخلية من خلال برافج التعليم المهتى المستمو. 
"' المراجعة الخارجية: 

تمثل المراجعة الخارجية أحد الجوائب امحاسبية الأساسية واهامة فى منظزمة حوكمة 
الشركات''"'. وذلك هن منظور دورها اهام فى حماية الأموال وزياذة التق قى البيانات 
والمعلومات اخاسبية؛ هذا فقد اهتهت الدول والنظمات المهنبة القائمة على شئرن هذه 
المهنة بوضع الضوابط التنظيمية والمعازير التى يجب الالترام بها عند قيام المراجعين بادا 


ععوعارعمى ,ومتتعسل» امسمتكت] مو من منتمم ‏ رعابما؟ لبنس" ,كبعطاه يك ,الا ,كاده (1) 
كعطمعءء كسمعترما عومأمسمعع ,"رونك امعتعامس هو ثقءمد وعم لدملممعطيد لود 


: مجو ب أ ١‏ 
75 مل ناك وى ا لسسة رق 
ة؛ظ2 


الجوانب اغغاسبية الحواكمة الشوكات يمع إلقاء الضوء على التجرية المصرية 
دكور/ عاذل غريب 


هده المهنة وتخضع هده الضوابط والعابير للتطوير والتحديت فى ظل المستجدات النى 
تظهر فى الواقع العملى, 

ورغم الاهتمام يشتزن هذه المهسة نظر! لأهمينها إلا أن الؤاقع العملى لا يحَهِد 
بتاج الجهود البدولة من قبل الدول والمنظمات المهدية التى ترغى شتون هذة المهنة؛ وثنا 
يؤكد ذلك جالات الفشل والانهبار التى تغرضت لما الكثير من الشركات دون أن 
يكون للمراجعة الخارجية دور فى منع ذلك أو الإعلان عنه قبل حدوته من خلال تقرير 
المراجعة الذى يعد نتاج,عملة المراجعة 

ويعد تورط كبرى المؤسسات المهنبة العاللية فى فضائح إفلاس الشركات الأمريكية 
العملاقة وكان على زأسها سورط مؤسسة آزثر اندرسون للمحاسية والمراجعة فى 
فضائح إفلاس شركة ايرون «للطاقة» وورلد 'كوة «للاتصالات» وغيرهما من 
التركات ,خبر دليل على ذلك. 

كذلك تبد أن الؤاقع العملى فى مصر كان له نضيبا من حالات الفشل قى العديد 
من الشركات ول يكن لمينة المراجعة الخارجية دور فى مبع أو كشف هَدَة الحالات مل 
إفلاس شركات توظيق الأموال» إفلاس بنك الاعتماه والتجارة) وقد تعددت 
الدراسات التى تبيحت عن مسببات ذلك. فمن هذه الدراسات' '' من يرجع ذلك إلى 
الأذاء غير الكفء للسراجع وعدم التزامه بالمعايير المهنية القائمة: ومنها من يرجع.ذلك 
إلى أن تقرير المراجع يعد بشكل إجمالى دون أى تفاصبل توضح البيآنات الحامة الى تفيدٍ 
فى الحكم على الشركات''', ومنها من يرجع ذلك إلى عدم تتنسسك المزاجعين بالمعابو 


ب؟فيفن ‏ مع مممم لمعم بل ا الود غلا آله لإلنند لقعماومع مم" .در ععامم إلا 
.49-68 0 199 ,93 .ملا ,12 أن بلاععمعدعة دوعوزعة8 لهم وتنامياقء في 

ألسمة عظل عم ممنامعتاوع م اووس قنخ" .1 .0 عانالموه لسه ..5 .ن عمروو4ة (2) 
417-74 عم 000 انا الدب 10 “مومعلاع قمتلامق بتر ممتأجماععررم 


١4ه‎ 


مخلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامغة الأزفر العذد الثاني والعشرون 


الأخلاقية الواردة فى موائيق فهنة الحاسبة والمراجعة''"؛ وفنها من يرجع ذلك بسيب 
التعقيد المترايدٍ فى الحيأة التجازية قد سبق التقدم فى تكبولوجيا المراجعة'"'. 

من العرض السابق يتضح فشل المراجعة الخارجية في أداء دورها الوظيفى فى يخال 
حتوكمة الضركات: لهذا فإن الأمر يتطلب اقراح العديد من المداخل التى تؤدى إلى 
تفعيل دور المراجعة اخارجية فى مجال حوكمة الشركات هذه المذاخل من وجهة نظر 
آلياحت تمثل افى: 

أ توسيع تطاق المراجعة الخارجية: تيت لا تقنصر على مراجعة الحسايات كما 
تظهرها الذقاتر., حيت لآ يعد ذلك كاقيا لتحت الرقاية غلى الآمرال. 

ويرجع ذلك إلى أن هناك العديد من التصرفات الإدارية النى تؤثر يشكل مباشر 
على الأمؤال لا تظهرها أمحاسية ببصورة تمكن من التعرف على كفاءة الأداء فيها 
وتقيمه هذا يجب أن يتطوز النطاق ليشمل مراجعة وفحص التصرفات أيا كات الوعاء 
الذى تصب قيه هن دفاتر محاسبية أو مذكرات أو تغليمات أو لوائح وكل ما تحعمله 
الإدارة من محررات لإثبات تصرفاتها وقراراتها'”'. 

وبالنظر إلى تطاق المراجعة الخارجية المطبق فى البيئة الملصرية نجد أن هذا المدخل 
مطبى من قبل الجهاز المراكبرى للمحاسبات على تدك الشركات والجهات الخاضعة 


)١(‏ د. محمذ عبدالحليم عمر: “الأخلاق الإسلامية واخاسبة": ندوة القيم الأخلاقيسة الاسسلاعية 
والاقتصاد والمنعقدة فى مركر صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى بالقاهرة فى القترة من ١ ٠‏ 
-١١غرم‏ 114171١اهمفب ١5-1١86‏ ابريل ٠٠١١م‏ ض١.‏ 

(1) د. أمين السيد أحمد لطفى. ”قجوة توقغات الراجعة وحوكمة 'الشركات", مجلسة الدراسات 
المالية والتجاريةقء كلية تبارة بى سويف فرع جامغة القاهرة؛ الغدد الثالث. ديسمير اعدآم 

(7) د. إبراهيم حماد. "تطوير فاعلية المراجعة الإدارية كاداة للرقابة والتقيج وترشيد القسرارات", 
رسالة ذكتوراةء كلية التجارة. جامعة غين ىس «قااء ص ص 8ه - 6, 
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الجواني امخاسية لموكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجرية المضرية 
دكررا عادل غريت. 
لرقابته'"', أما تلك الشركات التى لا تخضع لرقاية الجهاز المركزى للمحانبات وتراجع 
من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة اخاضة قإن نطاق المراجعة ينبحصر فقئط فى هراجعة 
الحسابآات 


فهذا ير الياحث أنه يجب أن يمتد نطاق المراجعة فى تلك الشركات التى تخنضغ 
لرقاية مكاتب أخاسبة والمراجعة الخاضة ليشمل مراجعة وفحخص كافة التصرفات أيا 
كان الوعاء الذى تصب فيه من دفاتر تحاسية أو مذكرات أو تغليمات أو لوانح وكل ها 
تستعمله الإدارة من محررات لإثبات تصرفاتها وقراراتها: 

بد تفعيل دور أجهزة الرقابة: وذلك من متظور أن العبرة ليت بتعدد التشريعات 
المرتبطة بالمهنة ولكن يجب النحقق من تنفيد هذه التشريعات وفقا للسقاضد من وواء 
صدورهكء ويمكن تفعيل دور الأجهزة الرقابية عن طريق تشكيل لمات متخصصة ذات 
خبرة فى مجال المهتة تكوت مهعتها التحقق من قيام المراجع الخارجى بأداء اهام الموكلة 
إليه كما يتبغى. وهذه اللجان مغل فى: 
- لجان المراجعة 

هده اللجان كما سبق بيانه تلغب 'دوراً فعالاً فى تفعيال وظيفة المراجعة الداخليق 
كذلك غا دورها فى مجال تفعيل وظيفة المراجعة الخارجية فى خوكمة الشركات. لأن 
عن أقداف هذه اللجان ما يلىا": 

-. معاونة مجس الإذارة فى اخيار عراقب الحسابات وغديد أتعابه وتقييم كفاءته 


3 أذاء العمل. 


[ قفانون رقمع14 لتة 14888 يِتَإن الحهاز اموكزى للمخاسبات. اللِاب الأول. 
المواد 05 - 1 
(1) حازم حنء "أهمية نة المواجعة”, مجلة امحاسب» ججعة المحاسين والمراجعين المضرية, العدد 
الخامس عطر بولة - سجمير 957 عن " 
كا 


مملة مركز صالج عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


- النسيق بين مهام المراجعة الداخلية والمراجعية الخارجية لتحقيق التكامل فى 
الجهود المبذولة. 
- هناقشة مراقب الحسابات فى كافة الأمور التى قد تؤثر على استقلاله. 
-. ذراسة أبة مشاكل تواجه عراقب الحسابات أثناء المراجعة يما فى ذلك أية قبود 
على نطاق المراجعة. 
- هناقتة هراقب الحسابات بخصوص مشروع تقريرة على القوائم المالية وأية 
محفظات قد تكرن وازدة بها وكدا ماذحظاته الواردة بخطاب الإدارة عن نظم 
الرقابة والضبط الداخلى ومتابعة تنفيذ توصياته: 
- ججان الرقابة والتفيشس 
إذا كان الخدف من حجان المراجعة تحقيق استقلال المراجع الخارجى زالتحقق من 
قيامه ما كلف به قإن جات الرقابة والتفحيش تاتى ككسلظة آغلى من لمان المراجعة 
للتحقق من ذلك آيضا. حيت:تقوة بمراجغة أغمال مكاتب الخاسية والمراجعة 
ولقد كان للؤلايات المتحدة الأمريكية البق فى تشكيل هذه اللجان وعديد 
دورها فى ضوء قاتون «ساربتر - أوكسلى» حيث نص هذا القانون على تشكيل مجلس 
غير تابع للحكومة ومكون من خمس أعضاء متفرغين يخنارهم مجلس إدارة الورصة'”". 
أما فى مضصر فإن لجان الرقابة والتفعيش لم يصدر بها قانون مدرم حمى الآن. وإن 
كان مشروع قاتون مزاولة مهنة المحاسية والمراجعة الججديد قد نص على تشكيل مجلس 
أعلى للمحاسبة والمراجعة: وقد تضمن هذا المشروع فى مواده زم 3 ٠‏ 4) كل ها 
يتعلق بهذا امجلس من حيث تكوينه وعدد أعضائه والهذق منه واختصاصاته'"' 


بذ -- 1 وم ملق مره ..ك 1 ممععوله )1١‏ 
(1]) مشروج قانون مراولة مهنة اتخاسبة. والمراجعة والمذكرة الإيضاحية: مفلحق جريدة الاقتصادى. 
العدد 167 ١‏ عازمن: م 
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الجواتب اغاسية لحو كمة الشوكات هع إلقاء الضوء على التجربة المصرية 
ذكعور/ عاذل غريب 


وقد حدد هذا المشروع فى الماذة زه 4) منه سد (4) أنه يقع صَمِّن اخمصاصات 
هذا اجلس تكوين لجان فنية محايدة بهدف الرقابة والتقيش على مكاتب الخاسبة 
والمراجعة التى تقرم بمراجعة حسابات الوك الغاملة فى مصر والشركات المقيدةفى 
البورضات المصرية: مع أحقية هذه اللجان فى توقيع العقوبات التأديبية على المخالفين 
وفقاً لأخكام قانون نقابة التجازيين رقم زء 6) لسنة ؟151/7م. 

وبرى الباحث أنه يجب التعجيل بإصدار هذا التشريع نظراً لأهميته وذوزه مع جات 
المراجعة فى تفعيل الدور الوظيقى لأجهرة الرقابة على الشركات. 
ثالنا: القيم الأخلافية: 

بقصد بالفيم جمع قيمّة وهو ما يعتقده فرد أو جماعة معيمة ضصراحة أو ضمنا بأنه 
المسلك المفضل ويؤثر قى اختار طرق وأساليب وغايات التضرف!”". 

ويقصد بالأخلاق فى اللغة الطبع والسجية' '" ام لدى العلماء فقد وردت تعاريف 
متعددة منها: .أن الأخلاق من الآحور الباطنة ذاخل النفس البشرية منها ماهو طيب (آو 
مممود) ومنها ما هو ريل (أو مذموة). وهى عامل محدد فى السلوك ويمككن أن نقيس 
مستوى الخلق فى النفس عنطريق قيآس آثاره قى السلوك'؟' 

وتعد القيم الأخلاقية الجانب الثالث غن الحوانب الخامة والمؤثرة فى مجال حوكمة 
الشركات؛ وتنبع أهمبة القيم الأخلاقية قى عنظومة حوكمة الشركات خاصة فى 


(1) ذ: عبدالسار أبوغدة: د حسين حنين شحانة: "ميثاق.قيم اخاسب فى القكر الانبسلائى- 
اهينة امحخاسبة والمراجغة للمؤسسات المالية الاسلامية: التجرين» 545 اغ, ص /أ8. 
(؟) 3 عبدالكريم زيدان: "أصول الدعوة". مؤسسة الرمالة, بيروت. ليسان: الطبعة النالفة. 
4ه - 4م وام. ص 3 
(9) يرجم إلى 
- د. عيندالكريم زيدان. مرجع سابق: ض ض 3/8181 
- د غبدالرحن حسن حبكه اليداق, “الأخلاق الإسلامية وأسسها", داز القلم, بسيروت. 
لمات الجرء الأول, الطبعة الرابية: 898 5551م صن لد 


مدنا 


مجلة فركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الثاي والعشروت 


الوقت الراهن لعدة أسباب تتمثل فى: انهيار السلوك الإنساتى (خراب الذمم). النساين 
الحق بالباطل- والهدى بالضلالء واخير بالشر. 

ذا فإن أى نشاط لا تحكمه قيم أخلاقية واضحة لن يكتب له النجاح. ومن المنظور 
أخاسبى تعد القيم الأخخلاقية هن اجوانب اشافة فى عنظوهة حوكمة الشركات إذ عب 
أن تسصف المعلومات انخاسبة آلتى تعد تعاج الإجراءات والآليات المطيقة ذال 
الشر كات بالصدق والأمانة والعذالة والموضوعية حمى يمكن أن تستج أثرها فى مجال 
تقييم الأداء وقياس كفاءة التشغيل داخل الشركة. 

هذا فإن القائمين على شنون مهنة أخاسبة والمراجعة ردولياً ومحلياً) قد اهسموا. بالقيم 
الأخلاقية واعتبروها معاير للسلوك الأخلاقى يجب على الأعضاء الالتزام بها" ا. نظراً 
لأهميتها فى كافة تجالات الوظائف امخاسبية من تحهق وقياس وتوزيع وإفصاح ورقابة, 

أنضاً ظهر اتجاة حديث فى أدبيات الإذارة المفأضرة تؤكد على أن هناك نائح 
إيخابية تؤكد على إيخاذ عائد إيبابى فى أداء المنظمات فى ظا العرام الأذارة بالضرابط 
الأخلاقينة ''. كما آن هذه الضوابظ نا دورها فى الحد من مشكلة الفاد 
الاقتضاديى”” 


)١‏ برجع إلى (على سبيل الثال) 
- اللدستور الأخلاقى للمهنة الصادر عن المجمع الأمريكى للمحاسين القانوتين زم ع81). 
- دليل اخلاقيات المهنة الصادر عن مجمع الخاسبين القاتوتيين بانجلترا وويلز ,6130 168 
- الميثاق الأخلاقى للاتحاد الدولى للمحاسبين ر1566). 
- -دستور ههنة آخامية والمراجعة العادر عن نقاية المحاسبين والمراجعين غام /8 5١م‏ . 
(؟) د إعاعيل على ا“عاغيل بسيون, "اخلاقيات الاذارة وآداء النظفات". ندوة اترية 
الانتضادية والإغانيّة فى الإصلام والمنعقدة بالتعاون بين عركر صالح عبدالله كامل بجامعة الأزهر 
ومركر الدراضاث المعرفية فى القترة من ١‏ -.8؟ يولو دقر ص ١‏ 
[*7) 3. محمد سيد أحمذ المسير: "دور العقيدة والأخلاق الإسلامية فى الحد من مشكلة الفساد 
الاقتصادى", ندوة الفساد الاقنصادى: الواقع المعاضر والعلاج الإسلامى: والنعقدة فى مركر 
صالح كامل للاقتصاد الآسلامى ججافعة الآزهر عن 87-177 جارس + + + اه من 8 


١ 


الجوانباخامية لحوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على التجرية المصرية 
دكنور) عادل غريت 


وقد وجد هذا الاتجاه مكانشه فى الؤاقع التطبيقى: حيث قامت العديد من 
الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قَزانين للأخلاقات استشعارا منها 
بأهمية هذا الجانب فى مجال حوكمة الشركات بهندف الرقى بسلوك كل أعسال 
الشركة وفقا للمستويات العالية للاستقامة ووفقاً لكل القؤانين واللوائح العمول بهاء 
وتتصف قوانين الأخلاقيات الموضوعة من قبل :هذة الشركات: بعدة ضفات مشركة 


ا 
- يجب على الشركات الالترام بالنظم والسيانات انخاسية الجيدة وكذلك نظم 


الرقابة الذاخلية الليمة: وذلك بما يضمن الحسجيل الصحيح والدقق 
للبيانات ؛ 


- يهب على المديرين النفيديين واماليين الكبار التمسك بالسياسات 
والاجراءات التالية: 


المعالجة الأخلاقية لتضارب المصالح الشخصية والمهنية. 


الدعم الشخمى للسياسات والإجراءات الى وضعت قى هده 
القوانين بهدف التحقق من تتقيذها.داخل الشر كه 


السرية النامة للمعلومات التى يحضلون عليها وعدم اسستخدامها فى 
مجال مصالحهم الشخمية. 


- الاستقافة والصدق والأمانة والالترام بالقوانين أخاصة بالدولة 


(0) لزيد من الفصجل برّجع إلى: 
علقم لون عأسووم م - م ءمدكوافومةي ‏ - 
اأماطءى تلاق اه علوم ماي 11 / لاقع اطلدل مويو 
بع مهم ذه عاف نمم ىو ) 


0 11172 21] لجاناته لوزمع نمو رمع زجاع .اوري 
موه فتفاءم عدم8ط) عمابء امهم هز وذ كوهتأقانجع؟! فضد حادم بوضها عدم») برن لععومرما 
عمتمعة عا وعنلاء وم علو طاتى ععممااممم ومعوناالسطة قمه عوتاوومعد وا 
أسلط وزطلءذة معومرم /ععيدم )50لا .طاحم اسرمع ىع ناعمو وهم .ورور 
رمع 0 الاوك تمعتطكء له عللهنا ,عم وقوى رون عافعوض 6 ووسومهون) نهق عرمم2 ١‏ - 
,اا ىع تطك | امع جرودمق /أه هناء كما أكد - لعلقومت عمعع 0 , جاور 


الما 


مجلة فركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الآزهر العدد الثاني والعرون 


- حماية أصول الضركة: بمعنى الحفاظ عليها من السرقة: والاهتسام بها مغ 
استخدامها استحداما فعالاً فى الأعهال الشرغية للشركة. 

3 يجب على كل موظف التعامل مع الجميعذون أن يأخد أى ميزة ذون رجه حق 
تخص طرف آخر من الأطراف التى يتم التعامل مغها سواء عن طريق تخوير 
الحقائق المأدية أو عن طريق أى تمارسات أو معاملات ظالمة أخرى. 

وللتحقق من تطبيق هذه القوانين وضعت الشركات مجموعة من الآليات تمخل 

ف 
تشكيل خخنة مختصة لمراجغة وتدقيق هذا القاتون باستمرار 
 -‏ إعظاء رئيس مجلس الإدارة سلطة اتخاة الإجراء المنامب فى حالة قيام أى 
هسول مالى أو تنفيذى بعدم الافخال هذا القانون أو فشله فى الوقوف على 
آى اتتهاكات له. ومن الإجراءات التى يق لرئيس مجلس الإدازة اعخاذها توقيع 
أخجزاعات المناسية مل اللوه. الجزاء الماذى, خفض الربة. 
- وجود خط ساحن زجاناً) متاح لكل الموظفين للإبلاغ عن أى انتهاك متسل 
للقانوت. 
يتضح ثما سبق أهمية القيم الأخلاقية فى حوكمة الشركات من النظوراحاسيبى 
والمنظور الإذارى. وتجدر الإشارة أن الدين الإسلامى كان له السبق فى تقرير كاقة القيم 
الأخلاقية قبل أربعة عشر قرنا من الزمن وهذه القيم تعد أفضل القيم وأركذها 
وأضلحها: 
ولكن يلاحظ أن الواقع التطبيقى ينهد وجود قجوة بين اللوك والنصرفات 
الفعلية للقائمين على شئون الشركات وما يجب أن تكون غليه هذه التصرفات 
والسلوكيات وفقا لما تفضى به القيم الأخلاقية._ 


الجوانب انخاسية لخ وكمة الشركات مع إلقاء الصَوع على التجرية المصرية 
دكعور/ عادل عريت 


ويبرز الباحث ذلك إلى أن التكنوين الذاتى (الضسرع للقائمين على شنون هذه 
الشركات ل تتأصل به القيم الأخلاقية كما تم تأصيلها فى القنرانين. وكان الأولى من 
وجهة نظر الباحث تأصيل هذه القيم فى نفوس القائمين على تنفيد القوانين التى 
تضمنت هذه القيم: وذلك لأن ذلك له دوره فى تنقيذ القاتون. كما له دورة الإيجابى 
في تلك امجالات التى لا تخضع لسلظان القاتون. 


هذا يرى الباحث أن القوانين (الضوايط) الأخلاقية لا تنتج أثرها قى مجال الأعصال 
إلا من خلال التحق من أن التكوين الذاتى للقائمين على تقد هذه القوانين قالم أو 
مؤسس على هذه القيم, 
فيذا يرى الياحث أنه من أخخلاقيات خحوكمة الشركات ما يلى 
- الاهعمام بالتعليه الديتى للقرد مع التركيز على القيم الأخلاقية التى يجي أن 
يتحلى بها الفرد. 
- الصبر فى أداء العمل مصداقاً لقوله تعالى؛ «واصيرا فإن الله لا ينيغ أجو 
0 000 


- الإحسان فى أداء العمل مضذاقاً لقوله تعال- -إنا لا تضيعغ أَدِر هن أحسن 


ار 


عملاج 


- الصدق ويعرف بأنه القول المطابق للواقغ والحقيقة'"'. ومن الآيات التى تأمر 
بالصدق قوله تعالى- هيا أيّها انين آمتوا اتقوا الله وكوتوا مع الصادقينء!؟!. 


.115 القرآن الكرع..سورة هود. الآية‎ )١( 
:8/٠ القرآن الكريم: سورة الكهف» من الآية‎ )1 
.815 عبدال رمن جسن حببكة. مرجع سابق: ص‎ )( 
1١6 القرآن الكريم, سورة التويق الآيق‎ 4 
ون‎ 


محلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ببافعة الأزهر العدد الثاني والعصروت 


الخلاصة والتوصيات: 
أولآ: الخلاصة: 
١‏ تعدد التعريات القى وردت كترجمة للمصطاح الإنجليِزى 
نت مقمه دن عاورسووه") ها حوكمة الشركات. وقواعد اذارة الشركات. 
واخكمانية وتفق هده التعريباتفيما ينها على أن هذا ا مفهرخ يتضمن وَجَِوَد مجموعة 
عس القراعد والإجراءات السليمة. والتحقق من تدفيدها. بهدف اتخاذ القسرارات 
السليفة فى الوقت المناسب. 


وقد اختاز الباحث مصطلح حوكمة الشركات كتعريب لهذا المطلح الإنخلِرى 
نظراً لشيوع امتخدامه من قبل النظمات الدولية والإقليفية واخحلية: ونظرا لأقراحه 
من قبل الأمين العام مجمع اللغة القربية. 

؟- تبع أهمية حوكمة الشركات لعدة:أسباب منها: أن الآموال يت العام 
الرحيد فقظ فى دفع غجلة المية بل لابد أن ندعم ذلك وجوة مخموعة من الأجراءات 
والآليات بهدقف رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على حقوق آصحاب المضاح. ووجود 
تغآرض قوى بين مصالح كل عن المساهمين والمديرين روققا لما تقُضى به نظرية الوكالة). 
وتغدد الأطراف التى تنأثر تحالات الفّل التى تضيب الشركات إذلاآ بقتضر الأمر على 
المساهمين والمديرين بل يمعد أيضاً إلى المناثرين بوجود هذَه الشركات مغل الموظفين 
والغملاء والموزدين والسوق ككل: 

تعددات الأسس والميادئ العى وضعت من قبل المنظمآت الذولية فى مجال 
حوكمة الشركات. ومن ابرز الأسس والمبادئ التى يجب أن تتحقق من خلال قواعد 
وإجراءات حو كمة الشركات: الحافظة على حقوق الماههينء والمعاملة المنساوية هم. 
وخناية قوق أصحاب المصالح الأخرى بخلاف المساهمين. والشفافية فى نظم امحاسية 
والمراجعة: والأفصاح والشفافية بدقة وفى الوقت الناسمب. وتحديد وظيفة ومسنوليات 
مجلس الإذارة وما يضمن رفع كفاءة التشغيل بالشركة 


526 


الجواتب انخاسيية لجو كمة الشركات مع إلقاء الضوع على التجربة المصرية 
دكتور/ عادل غريب 


4- تلعب امحاسبة دورا أساسيا وجوهريا فى مجال حوكمة الشركات إذتعد 
المعلومات الخانبية أفضل المصادر فى تقويم جودة وفعالية الآلِات الطيقة فى حوكمة 
الشركات؛ كما ها دورهاقى تقيم المخاطر وتفييم الآذاء وكفاءة التشغيل: 

توجبد علاقة تيادلية بين اخانبة وحوكمة الشركات» فإذا كانت انخامسية لما 
دورها الأساسى فى التحققق من ننفيذ آليات الحوكمة هن خلال المعلومات التى تقدمها؛ 
تجِد أن المحانسية هى الأخرى تعد تاتج الإجراءات التى تتبع فى حو كمة الشركات. 

يتطلب تفعيل الدور الوظيفى للمحاسبة فى مجال حوكمة الشركات وجود 
تجموعة من المبادئ امحاسبية المتغارف عليها والمقبولة فى مجال المهنف ووجود الهيتة لتى 
بهد إليها عراقية تنفيد هذه المبادئ. كما يتطلب الأمر أن تكون القوائم والتقآرير المالية 
التى تعد نناج الوظيفة امحاسية قابلة للتحقيق هن قبل مراقب خارجى . 

لم يعد الإفضاح والتقافية من الجوانب اغاسية افامة فى مجال حوكمة الشوكات 
الا له من دور شاماً فى توفير المعلؤمآت لكافة المتعاملين مع الشركة ما يفيدٍ فى الحكم 
على الشركة كما أنه يعد أساسا تسهيل عملية المساءلة 

يجب توافر عدة مقومات زخصانض) فى الإفصاح حتى يكون له دوره فى مال 
حوكحة الشركات: هذه المقومآت تتمثل قى: المؤضرعية والأمانة فى القوائم والتقارير 
الماليق والتوقيت المناسب فى الإقضصاح: وإيجاة التوازن فى المختوى الإخبارئ للمعلومات 
الى تصضهها القوائم والتقارير المالية, والإلزام به دون أن يرك.ذلك اعصاريا 
للخر كات 

5 من اجوائب الأيجابية للإفصاج امحاسبى كأحد الجوانب الخاسبية الخامة فى يخال 
حوكمة الشركات فى مصر ألرَاة الشركات بد ؤذلك من حيث المضهون (اتخصوى)؛ 
والتوقيت» وكدلك إلزام الشركات باتيااع معادير امخاسبة الدولية عد إغداذ القوائع 
والتقارير المالية. أما من الجبوانب السلبية عدم الترسع فى المعلومات الى يعم الإفضاج 
عبها 


1 


يجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الثاني والعشرون 


» 1 تلعب المراجعة الداخلية دور هاما فى يخال خوكفة الشركات نظرا لاعتماة 
الإدارة عليها فى تخديد الأخطار والرقابة عليها وتقديم المقرجات لمراجهة هذة الآخطار 
رتنظيم الأعمال بهدف رفع الكفاية, وحمى يمكن للمراجعة الداخلية تحقيق دورهها 
الوظيفى فى مجال حوكمة الشركات, قإن ذلك يتطلب الاهتماف بمعاير المراجعة 
الداخلية وإلزام الشركات بهاء وتوفير الكقناءات المهئية المنانسية لمذة الإذارة» وتحقيق 
معيار الاستقلال للمراجع الداخلى. 

1 تمثل المراجعة الذاخلية أحد الجوات أغاسبية الأساسية والهامة فى ممظرمة 
خركمة الشركات نظراً لدورها فى زيادة الئقة فى الببانات والعلومات الحاسية 
والككشف عن اوجه الخلل الموجودة في الشركة من خلال التقرير امعد من قبل المراجبع 
الخارجى. 

١‏ وجود فجوة بين ما يشهده الؤاقع العملى بخصوصن الدور الوظيفى للمراجعة 
اخارجية وما يبغى أن يكون عليه هذا الدور وفقا لما هو مرسوم له فى القؤائين والبوائحج 
المنظمة لشتون هده الوطيفة. ولكى بمكن تفعيل الدور الوطيفى لمهسة المراجعة الخارجية 
يجب ترسيع نطاقها من جانب: وتفعيل دور الأجهزة الرقابينة من جاتب آر. ويمكن 
تفعيل دور الأجهزة الرقابية عن طريق تكوين لحان للمراجعة وعمان للرقابة والتفتيش, 

١‏ تعد القيم الأخلاقية الخانب الثالث والهام من جواتب حوكمة الشركات ا فا 
هن ذور فى تقبل القائمين على شنون الشركات لآليات وإجراءات الحوكمة والالعزام 
بها؛ وهناك العديد من القيم الأخلاقية التى كان للدين الإسلانى السبق فى إرسائها منها 
الصبر؛ والإحسان فى أداء العميل, والصدق: والتعليم لهدى المستمر تهدف رقع 
الكفاية: ويجب أن تاخذ هذه القيم موقعها فى نفوس القانمين على شترن الخركاث 
حتى تننج آثارها فى مجال حوكمة الخركات 


الحا 


الجواتب امحاسبية لحوكمة الشركات مغ إلقاء الضوء على التجرية المصرية 
دكعرر/ عادل غريب 


ثانياً التوصيات: 
هن المنظور امحاسبى توجد عدة توصيات يوصى الباخت بها حتى يمكن أن يكوت 
للمجاسبة دور فغالاً فى مجال حوكمة 'الشركات فى البيئة اقضرية تعمثل فى: 
١‏ يجب التوسع فى امحنوئ الإحبارى للمعلومات التى يجب الإفصاح عنها خاضة 
ما يتعلق بهياكل الملكية للمساهيين. ومكافات مجلس الإدارة. والأقماح عن 
عوامل المخاطر الختملة. 
يجب تفعيبل الدور الوظيقى للمراجعة الداخلية عن طريق: محقيق معيار 
امتقلال المراجع الداخلى وذلك يتشكيل ان للمراجعة تتولى الإشراف علي 
أعماله وأن يكون أسر تعيثه أو عزلة من سلظات هذه اللجنة. واحيار 
المواجعين الداخليين من ذوى الخبرة فى هذا ايجال. الاهتمام تمعابء المراجعة 
الذاعلية وتطويرها مع الزام الشركات بها 
6 التعجيل بإضدار القانون الجديد مراولة مهمة المراجعة نا يعضمنه من تشكيل 
مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة يخعص بالاشراف والنفعيتر على مكاتب 
آنخاسية والمراجعة ويعتقد الباحث أن ذلك له دوره فى تفعييل الدوز الوظيفى 
للمو اجعة الخارجية. 
4 يحب الاهتمام بالعلوم التى تتناول القيم الآخلاقية وتدريسها جني إلى جب 
مع العلوم التجارية مع إيجاذ الربط هما فى كافة القضايا المهنية. وذلك ختى 
يكن تأضيلها فى نفوس القانمين على تيون الشركات. 


/أم؟ 


تجلة مر كر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الانلامي بجامفة الأزهر العندد النانَ والعضشرون 


المراجع: 

أولا: المراجع الغربية 

١‏ القرآن الكريم: 

3 إبراهيم خماد. «تطوير فاعلية المراجغة الإدارية كاداة للرقابة والتقيسم وترشيد 
القرازات». زسالة دكتوراف: كلية التجارة, جامعة عين تمس 134٠‏ 

3 إسعاعيل على إسماعيل بسيوتى: «أخلاقيات الإدارة وأداء المنظمات». ندرة 
الزبية الأقتصادية والإمانية فى الإسلام والمنغقدة بالتعاون فى مركر صا عبدالتة 
كامل بجامعة الأزهر مع مركز الدزاسات المغرفية قى الفرّة من /1؟ -.75 يوليو 
كم 

4- أماتى حسين. «رججان المراجعة فى الشركات وأهفيتهاة. نجلة الحامب. جمية 
اخاسبين والمراجعين المصرية. العدد السادس. أبريل ٠٠+‏ ؟م. 

2-3 3: أمين السبد أ“حمد لطفى,, «فجوة تؤقعات المراجعة وحوكمة الشركات#ء مجلة 
الدرابات المالية والتجارية, كلية تجارة بتى سويف قرع جامعة القاهرة. العدد 
الثالتك» ديسمير .امن 

ذ. آهين السيد أحمد لطفى؛ #الإظار امحاسبى والإفصاح عبن هيكل حوكمة 
الشركات وأئره على فجوة توقعات المراجعة» يجلة الدراسات المالية والتجارية. 
كلة التجارة يعى سريف فرع جامية القاهرة, العدد النالكت» د يبوهبرر 
كم 

لا جريجورى جيهلمان. «هل يكوتن الإقماح بلا حدود». مجلة الإصلاح 


الاقتصادى اليوم غرفة النجارة الأمريكية, واشنطن: مركز المشروغات الدولية 
الخاصة: العدد الساذس. يتاير ١٠9‏ 7, 


أرة؟ 


الجوانب امخاسبية لحوكمة الشركات مع إلقاء الضوء على النجرية المصرية 
دكتورا عادل عريب 


3 


دلت 


حازم حيسنء. رأهمية جنة المراجعة»: جلة اغاسبب جنعية اغاسبين وال مراجعين 
المضصرية الغدذ الخامس عش يولية - سبتمبر لتر 
د خالد محمذ عبدالمعم ليبء «نحو إطار متكامل لمضذابط كفاءة أداء نهنة 
المراجعة الداخلية فى فواجهة ظاهرة الفساد المالى فى قطاع الأعمال»: محلة كلية 
التجازة للخرث الغلمية, كلية التجارة. جامغة الأسكندرية . العدد الأرل ‏ 
مارس وو؟” 
سمية آمين,على. «الاثار الخارجية لمغاينر جؤدة البيانات والمعلؤهات امحاسبية على 
قراورات مستخدمى القوائم المالية المسشورة»؛ زسالة ذكسوراة كلية التجارة. 
جامعة القاهرق ؟ 1845م 
د. شهيرة عبدالشهيد. «قواعد إدارة الشركات تضيح معياً دوليا- هاذا يمكن 
عمله فى عصر؟#: فركر المشروعات الدولية الخاصة. غرفة التجارة الآفريكية. 
واخطن, ستعمين 1 :مالم 

اطاط | لال مكو /ذعذقع عز0نام كرغت مدن كوم ناكرا 
د. عيدالستار أبوغدة» د. حسين حسين شحأنة: «ميثاق قيم آغاسب فى الفكر 
الإسلامى»: هيئة الخاسية والمزاجعة للمزمسات الالية الإسلامية: اليتخرين: 
05م 
ذ, عبدالرحمن حسن حسسيكه الميذائى, «رالأخلاق الإسلامية وآسسها»:؛ دار القلم. 
بيروات: لحان الجزع الأول» الطبعة الرابعة, 1ه 55ؤام 
3 عبدالكريم ريدان: «أصول الدعوة». مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان: الظعة 
التالفق ق ٠غ‏ ذه -.198م,. 


55 


يحلة مركو صالح عيد الله كامل للاقتهاذ الأسلاهي ببامعة.الأزهر العدد الثاي والعشروت 


إن 53 


2-17 


ك3 


55 


د. عطية البدويهى: :«الاتجاهات الحديثة فى المراجهة الذاخلية»: الجمعية المصرية 
للأذارة المالية: برنامج الاتجاهات الحديئة للمراجعة الداخلية: والعقد فى الفيرة 
من .م -171: نوفمير 1551م, 

د. كاترين ل. كوشتا هلبلينج واخسرين؛ «غرس جوكمة التشركات قى 
الاقتصاديات النافية والصاعدة والانتقالية»: حوكمة الشركات قى القرك 
الحادى والعشرين. مركز المشروعات الدولية الخاضة: غرفة التجارية الأفريكبة 
واشنطن: ءام 

هاجد شوقى. «رحوكمة الشركات: سهلة المسال بالنسبة للأمواق المتقدمة:.. 
ضعبة المنال للأسواق لناشئة» مجلة الإضلاح الاقخصادى. مركز المشروعات 
الدولية الخاضة, غرفة التجازة الأمريكية. واشتطن العدذ السابع: سبعسر 
؟ءهة ا 

ذ: ماهر مصطقى أ-مد. «معايير الإأفصاح ومدى وفائها لتطلبات مستخدمى 
القوائم والتقارير المالية»: المجلة العلمية للاقتصاد والتجازة. كلة التجارق, جامعة 
غين شمس. العدد الثانى. 6148 اع 

د. محمد سيذ أ“مد المسيز؛ «دور الغقيدة والأخلاق الإسلامية فى الحد من مشكلة 
الفساد الاقنضادى»؛ ندوة الفساد الاقتضادى: الواقع المعاصر والعلاخ 
الإسلامى. والمنعقدة فى مر كر ضالح عبدالله كامل للاقتصاد الأسلامى جامعة 
الأزهر فى الفزة من 11/15 ذى الحجة ٠‏ 47 اف 79 مارس 5000م 
د: محمد عبدا ليم عمر. «الأخلاق الإسلامية والغاسية» ندوة القيم الأخلاقية 
الإسلامية والاقتصاد. والنعقدة قى مركز صالح عبدالله كامل للاقتضاد الإسلامى 
بالقاشرة فى الفرة من ١١ -1١١‏ محرم 1411ف 11-18 أبريل ٠٠٠1م‏ 


الهوائب انخامية لحواكمة التروكات مع القَاء الضوء على التجربة المصرية 
دكور/ عاذل غريب 


1 مركز المشزوعات الدولية الخاصة؛ حوكمة الشركات فى القرن الحادى 
والعشرينء غرفة التجارة الأمريكية. واخضظنء 7+ ؟ 

د: مصطفى على الباز, «مدخل مقوح لتحنسين جودة المعلومات انخاسبية 
لأغراض.اتخاذ القرارات». ابجلة العلمية للاقعضاد والتجارة. كلية التجارة, 
جامعة عين سس العدد الثانى. ٠84١م‏ 

١7‏ د. مصطفى عيسى حضير: «رأصول المزاجعة»: ذار المعارف المصرية: 5945م 
ص 75٠‏ 

4 د..زهير عبدالكريم الكايد: «الحكمانية: قضايا وتطبيقمات» المنظمة العرية 
للشمية الإدارية: جامعة الدول العربية. ٠ ١#"‏ ام 

5" نرمين أبو العطاء «دحوكمة الشركات سيل التقدخ مع إلقاء الضوء على التجربة 
المضرية». جلة الإصلاح الاقتضادى: مركر المشروعات الدولية الخاصة. غرقة 
التجارية الأمريكية. واشنطن- العدد النامن. يناير ٠7"‏ 5. 


يحلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلامي بجامعة الأزهر العدد النابي والعشرون 


ثانيا: المراجع الأجنبية: 


علفطممعمء. همه ومتاقكصماها عم اسصتمععءةى لوفقمة1" 81 ١1١‏ امرمكسيه +26 
2001 ععطدة»ع2 :32 ١].‏ _كعتقرمومعة عل كرما تستاممعه أن أامصناه[,"ععمقمق 0 
كالم )2354 1زانا 25330210ل بوجوسدةاء, معت اعل/3] ااذنونن اسدعولم تحوححر نحرااا 
,"*5 05 عذز مز ععمممع ومع تاد ممه عمناعبد م طعمعظ" .,) .1 مومعلا -20 
2003 عطدعنولظ 3 _إمن ,لفصنداز عن متتو مير وتان ردنك 
مانا -لأقمسوزء -2003 كمه اع تعد مين جوع فد ححص تحرالنا 
د 
0 لاكت م تكا امم ممارعكام رتاوم دوو ارمع جماظ ١‏ حكر 
بعتت (] مان[ تخعتطت أه علن') ععاتقلات ذه)) علمهمره ') جتتدتيتاةث) عن عيب(] -20 
قاط بكعتطاء ممم مومع تاه متاع جما /عبا - ومع كرو مم2 حححدرر 
-66100171) علادرومون:) - عن اددماشت)) عاق 
-لمنطوءتلك زه علو عماىء؟ والدرو سردل حم 
أددم نام سدع :0 له أتلسس4 لممعاس" بع عا بوعطنيط ع .8 0 ممكمدرون)ا 31١‏ 
.2003 يوماللسة لممعتم] إن عسالاقما عط "عع مهمىع حمت. 
غزهتتقاءء عكنتلا .»دانتتاعدم ها سه كاردتامانمع]! لمد كعات .كحها مخمطم ارط لعكمرم) -332 
عمتدعة عطا الك زه علق طاك؟ ععمدتاوصم + ...عم انيم تس عمتامنم مسن 
-لاملط عغتطتذن مبرنت عمتجلم تاكلظ عامط كوم الت يع بصعم وصيونة تحط 
ألسذ عذ اه وسوللفعألءءكها لمغتمتلموة وى" ..8 :0 عا ءالنسح لمد ..ذك 1 عرموواح 3١‏ 
9494| عنتنها؟ لهك لزآناتصنان مع كح "ععمع لأى اموالشداكة مترهن) «متكتملعمرنىن 
بتكمب علمورورن أو وءامعموم 018 ٠د‏ 
انم معاون سوم تدس سنوليين وما ححع احم لما أسفط وين لسطناعنى كح ترما 
"نما »مف ولععم موتأقاععغمى أزلننة عط كه اإقناك اسعتعاممى دح“ دم عممط -33 
.99 .93 ملز .42 أن براتعنئىت؟] كوعواسمظ لمتعردتاسمنمعم 
كه عنتقم أتعوعامة مم «لملعصسظ؟ أألنة4 لمسعسة ع5ل]ك _1 1 ننم -م 
2003 يكمومانلسم لقمعلما أن عاندتكما عطا ‏ "ععمسوعع وه أعودنامعميعه 
3 عع اسسف امع عنقعمممةء لضة عستالمنمععم اسأعرمما"” .) 8 مقدلك -37 
2001 عطروعوعط 32 نام يى لمموميى كى عم انمد أن أفقصند][ ,"ومتوومءؤتل 
ألم1020151410) علس ١132553115‏ جولووكء ومعدانل 3١‏ الا زود وسدكعرنم بكرا 
0ااعنااع امرواكىم 1زم علآنامألدرم الاأعألاع 1 لنت _خغطان ع .للا كنسن1 -38 
عم المادععة _'رلننى لصتم وه تععمقووروكوعم قل مستعطية لاد ععمءاءعموء 
1998 عوطدمءنء 13 .قررنا# ص نط 


ثاننا: قوانين وتشريهات: 


9 الدستور الأخلاقى للمهنة الصادر عن المجمع الأمريكى للمحاسبين القانوتبين 
(ممعام). 


.)124 6: الميناق الألاقى للاتحاد الدولى للمحاسبين‎ 4 ٠ 


بندنا 


الحوانب اخاصية لحوكمة الشركات مع إلقاء الشوء على التجرية المصرية 
دكتور/ عادل غريبٍ 


5-01 دستور مهنة اخاسبة والمراجغة الصادر عبن نقابة إنحاسبين والمراجعين خام 
اع 


47 دليل أخلاقيات المهمة الصادر عن مجمع الحاسبين القائوتيين بإنخلوا وويدر 
(/لاتلفع1). 


4# قانوت الاسثمار رقم 57١‏ لمنة 9/85١ام,‏ 
5 5 قانون الضرائب 1.817 السنة ١141م‏ والمعدل بالقانوك ١1/‏ لمسة 441 اع 


5 قانون رقم 144 لة.58/6١‏ بشن الجهاز المركرى للمحاسيات: الباب الأول. 
المواد رس 57 


5- قانون سوق المال رقم هة لنة 15517١م.‏ 

41 قانون شركات تلقى الأموال رقم 145 لسنة 488 1اة: 

/ 4 قانون قطاع الأعمال العام رقم "٠#‏ لبسة 95:1 ام. 

ة 4 قراز اشيئة العامة لسوق امال فى مصر رقي ٠‏ الصادر يتاريخ 9/5/1 ٠‏ ؟م. 


٠ت‏ مشروع قانون مراولة مهنة المخاسية والمزاجعة والمذكرة الإيضاحية: ملحق جريدة 
الأقتصاذى. العدد 81/8 فك 54 هارسء 5184م 


بعض تتانج العولمة الاقتصادية وتاثيزاها على الذول الآملامية 
الأستا/ مضطقفى مخمودة عند السلاه 


بعض نتائج العولمة الاقتصادية 
وتأثيراتها علو الدول الإسلامية 


الأستاذ/, مصطفى محموذ عبد السلاءاة) 

أولاً: المقدمة 

أصبحت العولمة (401/014112871080ة) من اكثر الكلمات استخداها قي الآدبيات 
المعاصرة. وقد تم تعريف العوللة على أنها اكنابن الشيء طايع العالمية» وجغل نطاقه 
وتطيقه عالميا: وأضحت ظاهرة العولمة ال هاجس الطاغي في امتمعات المغاصرة: فهي 
تستقطب اهتمام الحكومات والؤسسات ومراكر البحت ووبائل الأعلام. وتعاظم دور 
الغومة وتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورعاتها ومختلق الأقخطة 
الاقتضادية فيها. 

ويعرف الدكتور إساعيل صبري عيذ الله العولة والتي يفضل أن يستخنع مكانها 
منصطلح الكوكبة على إنها:. (التداخل الواضح لآمرر الاقعهاد والاجتساع والياسية 
والثقافة واللوك دون اغعداد يذكر بالحدود السياسية للدول دّات السيادة أو اتماء 
إل وطن محدد أو لدولة معيدة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)!'. 

ولا أعلم لماذا ابتعد الدكتور إسماعيل صبري عبد الله عن المفهوم الدقيّق للعولة؟ 
والذي يعتي هيعنة قط الإنتاج الر سمالي وأنتشاره يعمق لا بل عيممة التمظ الأفريكي 
سيما وهو يقر يأن الرأسمالية كتمط إنتاج تتغير ملامحها وأساليبها في الاستغلال عبر 
الزمن: كما أنه يربط بين تشأة العولمة وانتشار الشركات متعذدة الجنية. 


©) باحث ف شنوت الاقتصاد الذولي - بنك التمويل المصزي السعودي. 
١‏ إتماغيل صيري عبد الله. الكوكية الراسعالية العالية في مرحلة ما بعل الإمبريالية. 
فا 


مجله فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الناي والعشروت 


يتلازم معتى (العولمة) في مضمار الإنتاج والجادل: المآدي والرمزي مع معنى 
الانتقال من اجان.الوطني؛ أو القزهي: إلى لمجال الكوني في جواف مفهوم تعيين مكاني 
جغرافي (الفضاء العالمي بزعته]. غير انة ينظو على تعيين زماني أيضاً حقِة مابعد 
الدولة القومية: الدولة التي أتجبها الغصر الحديث إظارا كاناً لصناعة أهم وقائع 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد يستغاد من ذلك أن المنزع الراحن نحو 
إنفاذ أحكام العولمة: إذ يضع حداً لتلك الحقب يدشن لأخرى قد لا تكون حقّإنق الغضصر 
الحديث ‏ الائدة سد قرابة خجسة قروت ‏ من مكونات مشهدقاء وبالتالن برسي 
مذاميك ثورة جديدة في التاريخ؛ ستكون قوتها ‏ هذه المرة ا مجموعة الإناتية يدل 
الجماعة الوطنية والقومية'”٠.‏ 


العولة وفقاً لنحليل البعض فإتها تعتي: وصول تمط الإنتاج الرأسمالي عند متحضف 
هذا القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من غالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة 
والتداول: إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتهاء آي إن ظاهرة الغرلمة الي 
تشهدها هي بداية عولة الإنتاج والراسمال الإنتاجي وقوى الإتتاج الرأصالية. وبالعالي 
علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاء ونشرها قٍ كل مكان مناسي وملائم خارج مججمعات 
المركز الأصلي ودوله.الغوة بهذا المعتى هي رسملة الغالم على مستوى العمق يغند أن 
كانت رسملته غلى مستوى مطح التمط وعظاهره قد تمت. ببارة أخرى: أن ظاهرة 
العولة التي تعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج ال رأنعالي ‏ إلى هذا الحد أو ذلك 
إلى الأطراف بعدخضرها هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوله. في الواقع لان عالمية 
دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع بوصوها إلى أقصئ حدود التوسع 
الأفقي الممكنة وشموها مجمعات الكرة الأرضية كلها باسضاء جيرب هنا وهناك ‏ كان 
لابد لحركية غط الإنتاج الرأتمالي وديناميكيسه من أن تفتح أفقآ جديداً لنفسها وان 


)١‏ عبد الإله بلققريزء العولمة والحوية الثقافية: عولمة الثقافة آم ثقافة العولمة؟ ورقة مقدمة إل نسدوة 
(العرب والعولة) نظمها مزكر ذرامات الوحدة الغربية بيروت 71١-18‏ كاتون الأول 
17 نشرقا مجلة المستقبل العربي, العدد 579 آذار 1554 عن 51 

للا 


بعض نتانج العولة. الاقتصادية وتأثيراها على النول الإسلامية 
الأستاذ/ مصطفى محمود عيد السلام 


تتجاوز حدودا بدت ثابعة سابقاً على طريق نقلة نوعية جديدة بدورها تآخذ الآن الشكل 
المردوج لعولة ذائرة الإنتاج ذاتها ونشرها في كل مكان مناسب تقريبا على سطح الكرة 
الأرضية؛ من ناجية ؤإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجدداً. في عسقها الإتاجي هذه 
المرة وليس على سطحها التسادلي التجاري الظاهر فقط؛ هن ناحية ثانية, أي اعادة 
'ضياغتها وتشكيلها على الصورة الملآنمة لعمليات الزاكم المتجدتة في المركر.ذاتاه, 

ويصف الدكتور علي عقلة عرسان تعائج العولمة بأسلوب أدبي حين يقول''!: 
وهكذا تجد أن العولة تفسح امجال واسعاً أهام أضحاب رءوس الأموال جمع المزيذ من 
المال على حساب سياسة قدية في الاقتضاد كانت تعتمد على الإحتاج الذي يؤدي إلى 
تحقيق ربح ما اليوم فالاعسماد هو على تشغيل المال فقط دون مغارم من أي نوع 
للوصول إلى احدكار الربح: إنها مقولة تلخص إلى حد ما بعودة زشايلوكع المرابي 
اليهودي النارعتي محماة على أحتحة المغلوماتية والغالم المفتوح لسيطرة القوة المقطرسة. 
وعودته المدججة بالعلم والتقانة تقلب القاعدة القديمة القائلة: إن القوي يأكل الهعيف. 
إلى قاعدة جديدة عصرية عولية تقول السريع يأكل البطيء ونمك القرسٌ الزود يالطاقة 
النروية ومعظيات الحواسيب وعزو القضاء يستطيع أن ييتلع الأساله الآخرى 
والصيادين الذين يغامرون إلى أبعد من الشاطئخ. 

يقضي منطق التطور الرأتمالي بالتوسع المستمر خارج الحدوق. فككذدا بذأ أمرة. 
قبل قروت انتقلت الرأسمالية هن حدود الدولة القومية والاقنصاد القوهي إلىعالم رما 
وراء البحاز) في عتملية من الزحف الااستعماري واسعة, ملت معظم عاطق نوب 
الأرض يخا عن المواذ اخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق ٠‏ وهكذا تجدد قل قرن 
حين خبوج النظام الوأسمالي الغالمي من طور (المزاخمضة)أو (المنافسة الحرة) إلى طلور 
الاحتكاز . الطور الإمبريالي. واليوم:في سياق الشورة التقانية الكبرئ: بلغ التوسع 


)١‏ د غلى عقلة عرسا رتيس اتاد الكتاب العرب» دمشق. انظر الأسبوع الأهلي الغدة رقسم 
37 الغائر بتاريخ 1558/9/11 19 


5223 


مجلة مركز صا عبد اق كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر الغدة الثاى والعشرون 


الرآسعالي ذراة. فيطيح بحدود جديدة: الخدود القومية داخل المعسكر الرأسمالي نفسه. 
بعد أن أطاح منذ زمن بعيد بحدود المجتمغات التابعة المحمية إلى منظومة الجنوب. إن هذا 
التمط الجديد من التوسع. اليوغ, هو ما يطلق عليه اسم العولمة: وسمته الأمامية هي 
توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع حداً فيه لكل أنواع السيادة. ولقد بدات 
علائم هذا المنار منذ ميلاد ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات: قبل عقوة. لتصل 
اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي أقر دولياً؛ بعد مفاوضات زالخات) ووقع التعبير عسه 
مؤسسيا في منظمة دولية تحمل الاسم ذاتيه, وف قوانين وتدابير يلغي مقعونها مقعول 
القوانينَ المرعية قي الدول الوطنية'"!. 

لقد أدت الولايات المتحدة دوراً رتيسا ف دعمها للرأسعالية وف ظفر هذه الأخيرة 
خلال التصف الثاني من القرن العشرين. ففضل عن كونهاً طوال فرة ما بعد المحرب 
الغالمية الثانية أكبر سوق وأكبر ذولة مضدرة في العالم: جعلت الولايات المتحدة من بناء 
اقتصاد عالمي رأسمالي حجر أسناس في توجهها على الصعيّدين السياسي والاقعصادي 
الدولي؛ ولما كانت أكبر دولة نصدرة فإن ها مصلحة إذا في الإغاء الاتعضادي على 
الصعيد العالمي لكونه يغذي تموها الاقتصادي. وكي تحافظ على انظنتها ومؤساتها 
الرأسمالية في وجه التهديدات التي تكوتها أنظمة اجتماعية اقصاذية أخرى وأعمها 
الشيوعية السوفيتية أنفقت: الكذير على أنتشار اقتصاديات رأتمالية في بندان أخرى 
وعلى الأخص لدى عدويها السابقين ألمانيا واليايان وفي بلدان أخسرى في أورويا الغربية 
وف شرق وجوب شرقي آسيا بالإضافة إلى مشروع مارشال قي أوروبا الغربية والى 
المساعدات الضخمة التي قدفتها إلى شرق آنياآ استعملت الولايات المتحدة فساعداتها 
الخارجية لمناطق أخرى ف العام الدامي وتعزيز؟ للمؤسات والاقتصادات الرأسالية 
حيثما أمكنها ذلك'”” 


)١‏ عيذ الإله بِلقزيز. العولمة والحوية الثقافية عولة الثقاقة أم ثقافة العوكة؟ المضدر السابق ص4 

؟) بول سالمء الولايات المتحدة والعولمة معالم أفيضة في مطلع القرن الحادي والعشرين: الغدر 
السابق عن 4/ 

1- 


يعض نانج العولة الاقتصادية وتائيراها على الدول الاسلامية 
الآمتاذ/ فقطفى محمود عيد السلام 


ثَانياً: العوامل التي أدت إلى ظهور العولة 

بعد انهبار الشيوعية وانقتجاز الاشزاكية من الداخل؛ وتفكك اليمين القليدي. 
حرجت الليبرالية الجديدة باسم العولة لتغزو كل الدول: وتدعو إلى حرية اتقنال راس 
المال؛ وإلغاء الحواجر الجمركية, وتطيح بالأنظمة: لتعزيز حرية البادلات التجارية. ممأ 
أدى إلى تباعد بين النشاط المالي والنشاط:الاقتصادي.., فمن أصل ١6٠١‏ ملياز دولار 
تدل العمليات اليومية على الضعيد العالمي هناك 1 فقط يوظف لاكتشاف تروات 
جديدة ويدور الباقي في إطار المضاربات''". 

ماءهي الغوامل التي أدت إلى بروز ظاهرة الغوللة في الوقت الشراهن؟ رهل هذا 
يرجع إلى انهيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة» وهل العولمة تتضمن زيادة التجانى 
أم تعميق الفوارق والاخدلافات؟ وهل الهداف هو توحيد العام أم النظم امجتفغية عن 
طريق الحدود المضنوعة؟ وهل العوللة تنطلق من مصاذر زئيسية واحدة. أم تتطلق من 
مصادر مستوعة ومتداخلة! وهل تنطلق من عوامل اقتضادية وإبداع تفاني أم من خلال 
الأزفة الايكولوجية # وهل هي عيارة عن اتاد لكل هده العرامل أم أنه لا تزال هناك 
أبعاك أخرى؟ وهل العرلة تتميز برجود تقافات عام ةم مجموعة من الثقافات اخلية 
المتوعة؟ وهل العولمة غامضة. أم أنها تحول بارز على المدى الطويل بين العام والخناص: 
وبين الي والخارجي؛ وبين المغلق والمفتوح؟ وهل هي أستمرار نمو الفجوة بين الفقراء 
والأغنياء على جميع المستويات؟ وهل الغولمة تتطلب وجؤذ حكومة غالية؛'؟ إن جوهر 
عملية الغولمة يتمثل في تسهيل حركة الناس وانتقال المعلومات والسلع والخدمات على 


1) لمزيد فن المعلومات انظر اللوموند دبلوماتيك؛ تقيق خول العولة. وبجلة الحوادث العدد 
الصادر في 5347/15 1: 
؟) انظر دراسة أحذ ابرز علماء السياسة الأمريكين جبيسى روزناو ديناميكية العؤلة نحو ضياعة 
عملية.. قراءات استراتيجية: مركز الدراسات السياسية والامتراتيجية بالأهراغ القساهرة 
7 تقلا عن السيد يسين المضدر السابق هى/, 
ا 


محلة فو كز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثانئ والعشروت 


النطاق العالمي. وتشمل الحركة والانتقالات التي تغشر عبر الحدود ست فنات زيسة 
وهي: البضائع الخدمات, الأفراد: رأس'المال, الأفكار, والمعلومات والمؤوسسات: 

ويهدف النظام الرأسمالي الذي يحكمه قانون تعظيم الأرباح الخاصة إلى التوسع 
وذلك عبر اسثمار أزباحه والحصول على قروض من أسواق رأس المال. فإذا م يتوسغ 
يتعرض للركوذ والكاذ والأزمات الدوزية: والأمئلة العازينية على هذه الازمات 
“كشثيرة ومعروفة. ويؤدي النوسغ إلى ظهور المنشآت الأقتصادية الكبرى عير تركر 
وتمركر رأس المال'''. ومن أهم آليات تحقيق ذلك عمليات الدمخ بين اللستآت الكبرى 
أر استيلاء منشأة كبرى على منشأة أصغر منها عن طريق الشراء أو غير ذلك. كما آنه 
في عملية التوسع تتزاكم فوائض مالية لآ تجد أحياناً مجالات مزيحة في اسدمارات حقيقية 
تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتجارق بل تجد هذه الفوانض مجالاتها المربحة قي المضارية ضمن 
إطار الدولة الواحدة. كما أن هذه الفوائض تنضغط لتأمين حرية انتقانها من دولة إلى 
أخرى عبر إزالة القيزد على حركة رغوس الأموال: ومن الواضح أن أهم سمة للنظاة 
ال رأسمالي العالمي الراهن هو ما يسمى برالعولمة) المالية"'. 

عسل النظام الاقتصاديي المعاضر مرحلة جديدة فن هراححل تطوز الاقتضاد 
الرأسمالي العالمي. وقد يكون من الممكن تسمية هذة المرحلة بالغولة) كما هي محددة 
أعلا: أو اقتصاذا دوليا أكثر تكاملاً واندماجا. 
يتسم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر يعدذ من الخصائص أهمها: 

.١‏ انهبار نظام بتريتون ووم 

"١‏ تزايد دور وأهمية الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد الغالمي. 


؟) كزيد من المعلوهات بمكن العودة إلى الكتاب رأس المال نقد الاقتصاذ السياسي. كارل هار كس 

") انظر ذ.. محمد الآطرش. العرب .والغوللة: ما العمل؟ ورقة مقدمة إلى ندوة زالعرب والفالم) 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ببروت 7١-148‏ كانون الأول 15151: تشرت في 
ملة المسككقبل الغربي المدد 751١8‏ آذار 31554 صص 3111-01٠1‏ 

قرفا 


بعض تاتج العولمة الاقتصادية وتاثيراها على الدول الاسلامية 
الأستاذ/ مضطقى محمود عيد السلام 


"-انزايد دور وأهمية مؤسسات العولة الغلاث رصحدوق النقد الذولي: الك 
الدو لي المنظمة العالية للتجارة). 

5 عولمة النشاط الإتتاجي. 

ت. غولة النشاط المالي واندماج أسؤاق المال. 

5. تغيير مراكز القرى الاقتضادية العالمية. 

/ا. تغيير شيكل الاقتضاد العالمي وسياسات التسمية. 

8. تراجغ أشمية ودور مصادر الظاقة التقليدية والمؤاد الأولية في الوق العامة 

يزى الاقتصادي المعروف الدكتور رمزي زكي''' إن أهم الِصمات يروزاً ف 
الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الأخرة هو التدويل المطرة الذي آصبح يسم به الاقتصاد 
العالمي. ويظهر التدويل قي نظرة آولية كبروز متعاظم لبور العلاقات الاقتصادية الدولية 
بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي على الصعيد امحلي أو الوطتي_ وهذا واضح م خلال 
الدور المتعاظم الذي تقوم به وتقوده الشركات متغدة امجنية العملاقة الت تند 
نشاطاتها وقروعها إلى مختلف أنحاء العالم: وتسيطر على شظر كبر ومضام في عفليات 
إنتاج وتمويل وتوزيغ الدخل العالمي مع الغلم أن هذا الدور يكون أحيانا غير مباخر وغز 
اظاهر: فأضبح من الممكن الآن الحديث عن مستوى اقتضاذي عالمي متميز بآلياته 
ومشكلاته وآفاق تطوره على المستويات:الوطنية؛ وتصبح النظرة للعالم باعتبآزه الوحدة 
الاقتصادية الأساسية. 

والعولمة الاقتصادية أخذت أبعاذها في المرحلة الراهمة بانخصار القنوى الرأسالية 
العالمية بقيادة الولايات المنحدة الأمريكية: وانهياز الأتحاد السوقيتي والأنظمة الاشراكية 
ف دول أوروبا الشرقية) فامتعاد النظام الاقنصادي الاجتماعي الرأسمالي هيحه 


)١‏ رمزي ركي. ظاهرة التدويل ف الاقتصاد العا مي ,و آثارها على اليلدان الناعية. المعهبذ العسربي 
للتخطيظ بالكويت: الكويت 15317: 


تفن 


مجلة فركر الح عبد اق كافل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النابي والعشرون 


واتعشاره بدينامكية جديدة مؤسسة على اتتهعاد السوق والموجة الثالغة (نورة 
المعلوماتية) وإدماج القسم الأعظم من الاقتصاديات الوطية بالوق الرأسمالية العالية: 
بحيث أصبحت هذة الاقتصادات أسيرة لمفاهيم الوق والنافسة الاحتكارية التي تتحكم 
فيها القمم الاقتصادية العملاقة, متخطية الحدود والقيود. مستددة إلى قوى السوق 
وبأشراف مؤسسات العولة الاقتصادية الثلاث: صندوق النقد الدولي؛ اليسك الدولي 
[لانشاء والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة خليفة (الجات). 
وتبدو علاسح العولمة في الاقتصاد من خلال المظاهر التالية: 

الاتجاه المترايد نحو التكتل الاقتضادي الاستفادة من النطورات التقتية اغائلة. 

تنآمي دور الشركات متعددة الجنسية (عبر القومية) وتزايد أرباجها واتساع 
أسواكها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية. 

ترايد دور المؤسسات المالية الدولية بشكل عباشر ويخاصة ف تصميم برامج 
الإصلاح الاقتضادي وسياسات الغبيت والتكيفق الميكلي قي الدول النامية (العحول إلى 
اقتصاد السوق). 

.- تدويل بعض المشكلات الاقنصادية مشل الفقر, الحمية المستدامة: السكان 
والحمية؛ الحمية البشرية: التلوث وجماية البعة: والتوجه العالمي لنسيق عمليات هعالجة 
هذه المشكلات والتعاون ف خلها. 

تعاظم دور النورة التقنية الثالئة وتأئيرها في الاقتضاد العالمي (التغيرات السريعة 
قي أسلوب الإنتاج ونوعية النحج). 

-بروز ظاهرة القرية الغالمية, وتقليص المسافات نتيجمة لعطور وسائل التقفل 
والمواصلات وزيادة الاحتكاك بين الشعوب. 

- تطور وسائل الإعلام وتأئيرها عَلى طيعة البشر وتظلعاتهم وسلوكهم, واثثر 
ذلك على اختلاط الحضارات والثقافات. 
نكقا 


بِعض نتائج العوخة الاقتصادية وتألراتها على الدول الإسلامية 
الآسناذ/ مضطفى محمود عبذ السلام 


تعاظم دوز المعلوماتية: والإدارة والمراقية من إدازة نظم المعلومات. 
والجدير بالملاحظة أن تجد زالعولة] جوانبها التظبيقية في كافة امجالات باسصداء ها 
يتعلق بانتقال قوة العمّل؛ قفي الوقت الذي تمارس فيه المراكز الرأسمالية والمؤوسسات 
المالية الدولية التابعة للها مخخلف أنواع الضغوط لتأمين خرية انتقال السلع والخذدهات 
ورءوس الأموال: فإننا تجدها تضع مختلف القيود.والعراقيل لمع انتقال أو هجرة قوة 
العمل وتخاضة من الدول النامية إلى الدول التقدمة. في حين اتصف القرتان الثآمن عر 
والتاسع عشر بدرجة آكبر بكثر من حرية الهجرة؛ فمن المعلوم أن سجرة الأرروبيين إلى 
الأمريكيتين والى نيوزيلئدا واسراليا وجدوب أفريقيا والى الكثير من أقطار العام الثالث 
المستعمرة اندذاك مثتلت مهام أمان للرأسمالية الأرروبينة ؤساهفت ف الخيلولة دون 
حدوث تغيرات اجتماعية كييرة فيها بسبب البطالة المتفشية وانتشار الفقر والؤس في 
تلك المرحلة'”؛. 

غقب:ما سيبته الحرب العالمية الثآتية من دمار. برز الاقتصاد الأمريكي كقوة 
مهيمنة قي الاقتصاذ العالمي وقد استعملت الولايات المتجدة موقعها القري هذا بعد 
الحرب لخلق حلف دولي سياسي واقتصادي على أساس مساعدة المائيا واليابان وفي 
مخاولة لإحداث نمو سريع في أوروبا الغربية وف شرق وجسوب شرق آسيآ لمؤاجهة 
التهديدات السوفيية والصيتية وتحفقت مسد الخمسيات مستويات عالية من النمو قٍ 
تلك المناطق. وقابلتها مستويات غالية أيضاً من النمو في الاتحاد السوفيتي. ومع بدابة 
تزاجع الأداء الاقتضادي السوفيتي في أواخر الستيناتء أعد تحد اقنصادي جدِيدِ يدر 
بقزنيه في شرق وجنوب آسيا على شكل سلع تصديرية رخيصة الكمن ورفيعة الجنودة 
أحذت تغرق السوق الأمريكية, وتهدد بخلق عجز جدي ف الميزا التجاري. وازدادت 
بشكلة الولايات المتحدة هذه بسبب ارتفاع أسعار النقط عافي 1417و ١91/4‏ 
1 انظر د. محمد الأطرتن. الغرب والعولة, ها العمل؟ ورقة مقدمة إلى تدوة (المرب والعالمح) 
نظمها مركر دراسات الوحدة العربيق بيروت 18 7١‏ كاتون الأؤل .١451/‏ نشيرت 

في مجلة المحبل العري العدد 175 آذار 1554 س5١١‏ 
1 


مجلة مركز صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


وبالضعوبآت آلتي رافقت التحول هن اقتصاد صناعي إلى آخر قائم على الخندمات 
والتنية في حقل الإعلام والمعلومات. وقد استطاعت الولايات المتحدة: على الرحم من 
المشاكل الجدية التي واجهت اقتضادها في النبعينات والثمانيدات من أن تتخمل عجرا 
ممخما في ميزانها التجاري وأجرت إعادة بنيان لاقتصادهاء واسععادت قٍ أوائئل 
التسعينات المبادرة ف القرة الاقتصادية. وفيما ظلت أوروبا الغربية تقاوم ارتفاع كلفة 
الإنتاج فيها وارتضاع البطالة وعوائق أخرى, وفيسا ظلت اليآبان نتخبظ في ركود 
أقتصادي منذ العام ٠‏ 184 تهضت الوؤلايات المتحدة واستعادت تقوق خحصتها ف 
الأسواق في صناعتي السيارات والكومييوتر المهمتين وأعادت تأكيد موقمها على أتها 
أكبر.سوق وأكبر دولة مصدرة في الغالم ولعل الأهم أنها بإنفاقاتها وبتفوقها في الأبجاث 
في حفل التقنية الرفيعة والتطور وضعت نفسها في موقع جيد يخوها الاسحمراز فِ 
السيطرة على الأسواق العالمية لبرامج الحاسوب وشبكة الاتصالات العالمية (إبرنت) في 
مظلع القرن الحادي والعشرين''*. 

يقول نوم فريذهان الأمريكي' '': تحن أمام معارك سياسية وحضازية فظيعة. العؤلة 
غني الامركة, والولايات المتحدة قوة مجنونة, تحن قوة تورية خطرة: وأولتك الدين 
يخشوتنا على حق. إن صندوق النقد الدولي قظة أليفة بالمقارنة مغ العولمة: 

ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر (الأمركة) ليست مجرذ سيطرة وهيمنة والتحكم 
بالسياسة والاقتصاد فحسب. ولككها أبعد من ذلك بكتير. فهي تعد لتظال ثقافات 
الشعوب واحؤية القؤمية الوطنية؛ وترمي إلى تعميم أموذج من السلوك وأغناط أو 
مسظومات من القيم وطرائق العيش والتدبير: وهي بالتالي تحمل ثقافة (غربية أمريكية) 
تغزو بها ثقافات مجتمعاث أخرىئ, ولا يخلو ذلك. من توجه استعماري جديد يركز على 
احتلال العقل والتفكير وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصاعه. واكد ذلك الرليسى 
)١‏ بول سام الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة في مطلع القرد الحادي والعشرين. المسصدر 

السابق: 
( رو الأوسطء. الفدة الصادر تاريخ 1511/7/9 
لقف 


بعض نتانج العولمة الاقتصادية وتاثيراتها على الدول الإسلامية 
الأستاة/ مصظفى محمود عيد الملام 


الأمريكي السابق جورج بوش حين قال في مناخ الاحتفنآل بالنصر في حرب الخليج 
الثاليتة- إن القرت القادم بيشهد انتشار القيم الأمريكية وأفاط العيش والسلوك 
الأمريكي'"'. 

وعلينا نحن في أرجاع أخرى هن العالم تحذيد مؤققنا من هذه الفيممة الأهرن 1 
ومواجهتها وعلينا نحن قي الأقطار الإسلامية أن نقرر كيف منواجه هدا التحدي وحن 
على أبواب القرن الحادي والغشرين بأساليب يؤعل أن تكون أكثر يجاح من تلك التي 
واجهنا بها “تملة تابليزن عابى مصر في عام .١1/‏ أو تلك التي قابلما بها انهيار 
الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأوى/" , 

مع ذلك قإن موقع الولايات اللتحدة القوى في الاقنصاد العالمي ليس مظلقاً لأن 
الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب فمجمل اقتصاذ أوروبا الغرية أضخم من الاخصاذ 
الأمزيكي. وكذلك اقتصاد منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بوجه عام. كما ان 
الاقتصاد الآفريكي ما زال يؤاجه مشاكل جدية قد تهدد تموه في المتقبل ومن هده 
المشاكل العجز في الميزان التجاري. وعلى الأخص مع شرق آسيا البالغ قرابة ١7+‏ 
مليار دولار في السنة وديون دولية متراكمة تزبو على الألف مليار ذولار وكانت 
الولايات المتحدة قد اعتمدات التامح تجاه العجز التجاري على انه جرء من 
اسراتيجيتها الرامية إلى تقزية حلفانها الرأسماليين عقب الحرب العالمية الثائية ؤلكن 
حجم العجز وثباتته ابقييا الضغط على الدولار الأمريكي وبقي الخطر ينطوي على 
التسبب في انخقاض مفرط في قيمة الدولار لقد استطاع الدولار الحفاظ على مركز قوي 
نظرا إلى ثقة المسستخمرين بالاقمصاذ الأمريكي والى غياب عملة بديلة قادرة على 
الامتمرار ولان اقتصاديات شرق آميا يهمها يقاء الدولاز قويا لصشيط صاهراتها الا 


١‏ الأنبوع الآدي, الغدد رقم 1+7 الصافر بتاريخ 1334/5/14 ص14 
1) بول سالمء الولايات المتحدة والغولمة؛ ععالم الهيمنة. في مظلع.القرن الحاذي والغشرينء وراقة 
فقدمة إلى ندوة (الغرب والعالم) نظمها مركر دراسات الوحدة الغريية. يروت 18 ل 7١‏ 
كانون الأول /1951. نشّرت في مجلة المستقبل العري العلدة 719 آذار 15158 ص26 
كهددا 


مجلة فركز صاخ عبد الله كاهل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزهر الغدد الثاني العشروت 


أن امعمرار الغجز مشفوعا بنفو الاقتصاد المي غواً سريعاً علماً بآن الصين تصدر 
ملعا كثيزة إلى الؤلايات المتحدة: لقد أذى العججز في الميزان التجاري إلى توسع 
الاسحمارات الأجبية وخصوصا اليابانية منها في الولايات المنحدة وكذلك إلى شراء 
قطاعات كبيرة من الاقتصاة الأفريكي ومنها العقارات والمؤسسات الصناعية والخدماتية 
“كما أن الدين الخارجي البالغ ألف ملياز ذولار والمتوجب في أكثره لليابان يفرض نرف 
مستمراً على الميزانية الغامة ويْؤل دون توظيف موارد مهمة في الاقنصاد وف الأنقّطة 
الإنتاجية ولئن كان بالإمكان تحمل هدأ الدين نظر؟ً إلى الناتح القوفي الأفريكي الذي 
يربو على السيعة آلاف مليون دولار فإن هذا الدين يبقي معيقاً للنمو السريع * | 

إن للعومة أهدافاً أيعد من الربخ وأبععد من التجارة الحرة والحادود المفتوحة 
والأسواق الخرة: إن الخطر يكمن في ما يسمى بثقافة العولة أكدر. تروج العولمة لأريع 
توزات أساسية من المتوقع أن يكون فا تآثير كبير في حياة الناس جنيع وسط تحذيات 
هائلة. وهذه الثورات هي ” 

١‏ الثورة الدعقراطية. 

؟- القورة التكتو لوجية الثالثة ‏ أو ما بعد الثالنة. 

“ثور التكتلات الاقتصادية وبخاصة الغملاقة. 

*- ثورة اقتصاد السوق وحرية التبادل التجاري: بعد قياه المنظمة العالية للعجارة 
لتحل محل اتفاقيات الغات. 

وف إطار هذه التوزات وما يتج عنها من آثار بعم بناء النظام العالمي (العولمة). 
ويعتمل فيه الاقتضاذ على اسعمار الوقت بأفل تكلفة وعن طريق استخدام المعرفة 
)١‏ بول سالم: الولايآت التحدة والغولة: معالم الهيمنة ف مطلع القرن الحادي والعشرينء الصدر 

السابق ص8. 
؟) د. علي علي حبيش, العؤلمة والبحث العلمي: ملحق الأهرام الاقتضادي: العدد الصادر نتاريخ 

١‏ ديسمير /1339 ص18 
1/1 


يعض ننائج العولمة الاقتصادية وتأتيراتها على الدول الاسلامية 
الآسناذ: عصطفى محمود عبد اللام 


الجديدة وتحويلها إلى سلع أو حدمات جديدة آو التحسين السريع والستمر قي المحعجات 
وطرق التصيع والدخول بها إلى الأسواق بطريقة فعالة. وم تعذ الدمية الاقتصاذية تعنى 
التغيير من وضع سيئ إلى وضع أفضل بل المهم هو الوقت الذي يستغرقه هذا التغيدر 
البضائع والخدمات والأقراذ ورأس المال والأفكار والمعلومات والرموز والاتجاهات 
وأشكال السلوك عبر الخدود» وها هو دور الشركات متعددة الجنسية في ذلك" 

ف رأي روزناو'' نتم عملية الانتشار من خلال أزبع طرق متداخلة وميرايظة: 

من خلال التفاعل الحواري الثنائي الاتجاة غنطريق تقانة الأتصال. 

الاتصال المونولوجي أحادي الانجاه من خلال الطبقة المتوسطة. 

دمر خلال المناقة واخاكاة. 

من خلال تمائل المؤينات!". 

ولكن زوزناو يسى أو يحانى الدوز الكبير والهام والرئس للشركات متعددة 
الججنسية في عملية الحركة والانتقال وبخاصة ف مجال البضائع والخدمات ورأس المال 
والتي تعد من أهم عناضر الانتقالات الكونية. 
ثالمًا- الشركات متعدذة الجنسية من أقوى قاطرات الرأسمالية باتجاه العولمة 

وتعد الشركات متعددة الجنسية من أقوى القاطرات التي تستخدمها الرأسعالية في 
جر الاقنضاد العالمي باتجاة العولمة للأسياب النالية”: 


1 أحد ابرق علماء السياسة الأمريكيين. 
؟) السيد يسين. المصدر السابق, 
*!) محاضرة ألقاها الدكتور مقيذ حلسي خول العولة ‏ تمشق ١111//17/11‏ 
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مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامغة الازهر العدد النا والعشرون 


-١‏ الانتشار الواسع والريع للشركات متعدذة الجسية. حيث وصل عددها إن 
حوالي + 4 ألف شركة يمند تشاطها في كافة القطاعات ويغطي القارات الخمسن. وقد 
يلغت إبرادات أكبر 3٠ ٠‏ شركة مسعددة الجنسية في عام.5 ١55‏ نخواء 51١٠‏ عليار 
دولار وهدا يشكل 7/55 هن النائج انخلي العالي الذي وصل إلى نحو 55٠٠٠‏ مليار 
دولاز (الوطن العربي 819/5 مليار) وتسيطر الشركات متعددة الجنسية على ثلث 
الامنتمارات الأجدية المباشرة؛ وثلثي التجارة الدولية في مجال السبلع والخدفات. 

1 أذى الدوز الأسامي الذي لغيه الشركات متعددة الجنسية في تدويل 
الامكمار والإنتاج والخدهات والتجارة إلى سيادة أفاط عالمية قي الإتعاج ‏ من حيبت 
علاقات الإنتاج وشكل ملكية وسائل الإنشاج - والتسويق والاسعهلاك والاستتمار 
والإعلان والدعاية. 

يواكب العولمة أحيانا كثيرة تزايد دخول مالكي وسائل الإتناج وارتفا ع قيمة 
أسهم الشركات متغددة الجسية وكذلك ترايد عدد المصروفين من الخدمة في هذه 
الشركات وهذا يؤكد أن.لآ مكان للمشاعر والمواقف الإنسانية في النظام ال أ سمالي 
الغالمي. وإذا كان هناك خيار بين الإنسانية وحيوية الاققصاد فليس للرأسمالية سوى 
اعخياز الغانتي. الذي أدى إلى فصل 4 ليون عامل من العمل ف المؤسسات الأهريكية 
خلال عحّرين عاما. 

وأصيحت الشركات متعددة الجنسية تتحكم بالاقتضاد العالمي تتحكم بالإضاج 
رتياذله وتوزيعه وتسغيرة وتيسير الحصول عليه أو منع وصوله كذلك تعحكم باستقراز 
مراكز صناعته في هذا ا لمجال الجعرافٍ أو ذلك. وتتحكم بانتال رأس المال وبخلق 
الأزهات أو حلها انها تتحكم بعمنب السياسة واعني الاقتصاد. 

وتبقى فسألة في منتهى الأهمية: وهي موقف امجتمعات المختلفة من العولة: هناد 
معركة كبرى أيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تدور حول العولمة: هناك اتجاهات 
رافضة بالكامل؛ وهي اتجاهات تقف ضد مسار التاريخ؛ ولن يماح ها النجاح. وهناك 
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بعض نتائج الغولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول الاسلامية 
الآستاد/ مصطفى محمود عبد السلام 


اتجاهات تقبل العرلة من دون تحفظات باعتبازها هي لغة العصر القادم. وهي امجاهات 
تتجاهل السلبيات الخطيرة ليعض جوانب العولمة وهناك اتجاهات نقدية تخاول تهم 
القوانين الحاكمة للعولمة وتدرك سلفا أن العولة عملية تاريخية حقا, ولكدن لين معتى 
ذلك التسليم بحتمية القيم التي تقوم عليها في الؤقت الراهن, والتي تمل في الواقع إلى 
أعادة إنتاج نظام الشيسة القديم: وتقديمها في صور جديدة. وهذه الأتجاهات يرزت قي 
أوروبا وف فرنسا على وجه الخصوص. من خلال الموقف الرافض للحزب الاشراكي 
الفرنسي: والذي تبلور بسشكل خاص في تقرير الحرب الصادر قٍ " نيسان/أبريل عنام 
5 بعتوان: (العولة وأوروبا وفرتسا) وهو يضمن أعنف نقد للعولمة الأمريكية. 
فصلاً عن ذلك. بدأت خصاعد داخلل الولايات المتحدة الأمريكية نفها حركات 
فكرية مضادة للغولمة ل تقنع بالنقد التفصيلي لكل جوانب العولة الاقتضادية والسياسية 
والتقافية ولكنها ‏ أبعد من ذلك - تحاؤل أن تقدم البذيل ولعل ابلغ ما يعبر عن هذه 
الخركات النشطة حاليا الكتاب الذي حرره جيري ماندر وإدوارد حنيث عام ١55‏ 
وعنوانه: (القضية د الاقتصاد الكوني وتو تحول إلى امحلية) وهو يوي على اكثر من 
أربعين دراسة متعمقة'"" 
رايعاً: العولة الاقتصادية والأقطار الإسلافية 

تثل العولمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحذياً خارجيآ وخطو؟ للبلدان الإسلامية 
واقتصادياتها . بالعالم الإسلامي مراقب ومهدد في نفس الوقت. يعيش مرحلة من التتاحزر 
والتاكل والتهميش فاقداً لآية اسزاتيجية اقتصادية سياسية ديداية للدفاع أو للهجوم. 
أن عمليات النضغط والإضعاق التي تتهدف وطنها الإسلامي من أجل رَعَرَعَة 
استقرارة وتعطيل مؤهلاته حتى لا يبقى أعامه سوى الاندماج اللبي في آليات العولمة 


)١‏ السيد يسين. في, سقهؤم العرلمة. مجلة المسفبل العرني. مركز تواسات الوحدة العرية. الغسدم 
4 شاط اققاراص171 و17 
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مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني والعشرون 


وبالصيغة التي يعرفها الأقوياء تحت اسم العدويل الشامل للاققصاد أر | العولة 
الاقتصاذية ٠"‏ 

ماءزال ادل قائما بين ثلاثة تيارات فكرية متقابلة خول ظاهرة العولمة وأثرها 
الاقتصادي على بلداننا الإسلامية فيرى التيار الأول: أن العولمة آمر طييب ومفيد على 
وجه العموم. ذلك لأننا ستستفيد من التقدم التكنولوجي المتسازع ومن تكامل الاقتصاد 
العالمي الذي ربا يقدم فرصة لم يسبق ا مثيل للتخلص من الفقر ومنح ملايين البشر 
حياة أقضل. بالرغم من أن العولة سعؤدي جعما إلى خنسارة الأقطار الإسلامية لبعض 
سيادتها قي توجيه اقنصادياتها كما تريد. ويدافع عن هذا التيار/ مؤسسات العولمة 
الشلاث والولايات المتحدة الأمريكية وبعض رجال الأعمال والتكنوقراط. 

أما التيار الثاني : فهو يرى أن الغولمة أمر واقع ونتيجة موضوعية لتطور قوى 
الإنتاح في الرآسمالية والتقدغ العلمي والتقي. وتقود إلى مزيد من التشابك والاتدماج 
بين الاقحصادات المختلفة ألا أن هذه العولمة بأبعادها الحالية تثار وها ملاحظّات 
وانتقاذات جديدة وجدية أهمها أن مكاسبها ينالها عدد قليل من الذدول عدد سكاتها لا 
تتجاوز 79٠‏ من إجمالي سكان العام في حين سلبياتها تنالها معظع الرلدان النامية وتؤدي 
إلى زيادة مشاكلها الاققنصادية وتعوق عملية السمية فيها. ويتجى هذا اليار بعص 
المفكرين في بلدان العالم الغالث وبعض القوى اليسارية والاشيراكية ف الدول الرآسمالية. 

العيار العالث : يرى أن العولمة هي أجد شرور النظام الرأسمالي العالمي لأنهها تسعى 
إلى تغويض اقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة عن انكياش أسواقها الداخليق وذلك 
بنقسل المزيد من عمليات الإنتاج بكاملها روبخاصة الصناعات القذرة هن المراكز 
ال رأسمالية الرثية إلى البلدان النامية مع الاحتفاظ بقياذة العملية الإتاجية ف العالى 


)١‏ أنظر؛ البادئ مقبول وطاهر حسين وعبد القادر اللاوي: العوللة وانفكاساتها على العالم العري 
الرهانات والافاق.. اعمال ندوة متطليات الحمية في الشرق الأوسط. الإسعاعغيلية 
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بعض نتائج العوللة الاقتصادية وتأثير انها على الول الإسلامية 
الأمتاذ/ مضظفى محمود عيذ السلام 


قالرأسمالية عن طريق العولة تخاول حل مشاكلها الاقتصادية بعصديرها إلى بلدان العام 
النالث. وهذا بدورة يؤدي إلى زياد الأغنياء غنا والففراءع ققرا يتيعى هذا التيار معظم 
القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية التي تعلم درجة الفقر وسو 
التغذية والبطالة والأمراض المنحشرة والتبعيية؛ والنهب المستمر خيرات بلدان العالم 
النالث عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل التجاري غبر المتكاقن. 
١‏ أهداف العولة الاقتضادية ونتائجها المستقبلية في الأقطار الأسلامية: 

في.ظل العوللة ظهرت بيئة ضاغطة تنراجع فيها مهمات الدولة في الأقطار 
الإسلامية لتصبح منحضرة في مجرد التسبير الإداري اليومي لسياسات وبرامج مفروضة 
من مؤسسات العولمة الدولية مثل متدوق التقد الدزلي والبنك الدولي والمنظفة العالمية 
للتجارة ومؤسسات مالية دولية أخرى مشل هينة المعونة الأمريكية وطبقاً لخروظط 
ومتطلبات الشركات متعددة الجنسية حجى تستثمر قي الأقطار الإسلامية (ويغبارة أخرى 
فإن المهمة الملقاة على الدولة في الأقطار الإسلامية وغيرها اضحت مجرد إذارة للازمة أو 
سياسة إذارة الأزمات. ذلك آن إدارة الأزمة الاققصادية تضير من وجهة النظر 
الرأسمالية؛ إلى أهمية تنب تصاعد تراكم الفائض الغائل والمنامي للرأسمال غير التمر. 
أو الذي يمكن اسكمازه: في عملية توسيع النظام الإنتاجي وهذا يعني أن مبياسات تحرير 
التيادل التجاري والتدفقات العالمية لرأس المال والتسب العالية للقوائد وتنامي الديون 
الخارجية. ما هي إلا أساليب ووسائل ابتكرها النظام الرأتمالي العالمي بهدف الخيلولة 
دون فشضل هذا النظام ولو كان ذلك على حاب البلدان النامية). 

ويمكبا تحديد أهم الأهذاف والنتائج التي تحصل عليها الأفطار الإسلامية قي ظل 
العولمة وفقا لما يلي: 

1 ف ظل تعد أنماط الإنتاج في كاقة الأقطار الإسلامية رفط الإتعاج الرأسمالي.. 
نط الإنتاج ما قبل الرأسعالي. مط الإنتاج غير الرأسمالي) فإن العولمة تهذف إلى تصنية 
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أتماط الإنتاج غير الرأسمالية وتصفية شروطها لصالح سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي وحدة 
وشروطه: 

؟- قٍ ظل التزايد السريع لغدد السكان في الأقطار الإسلامية فيجب أن يظل هذا 
الحجم الكبير من الكدل البشرية يعضل ويتعج ويستهلك في ظل شسروط رأسمالية 
كلاسيكية أو شبه كلاسيكية 

> تهدف الغولة إلى تخويل كل المنتجين المياشرين في الأقطار الاسلامية إلى العمل 
الأجور. أي جعل دخوم تمد على السوق فقط مع الّاجع السريع للرتتيات 
الاججماعية والقاتونية والعرفية التي كانت تضمن للفرد جنا قِ دحل ما يمعول عن 
أعتيارات السوق. 

ع ستؤدي الغولمة حتما في الأقطار الإسلامية إلى تزايدٍ البطالة بجميع آشكافا 
وأنواعها لان التخول في شكل ملكية وسائل الإنتاج له الح اللكية الخاصة سيو دي إلى 
آن الطلب على قِرَةٍ الغمل في ظل العولمة بيكؤن اقل يكثير هن عرض فوة العمل 

ف من المتوقع أن تنؤدي العولة إلى تعميق التخلف الاقتضاذي قي الأقطاز 
الإسلافية فقدان الزابط بين قطاعات الاقتصاد الوطني زحيث يصبح ارتباط قطاع 
الفؤسقآت في بلد ما بالمركر أقوى بكثير من ارتباطه بقطاع النقظ مثلا في اليلد ذاته, 
وهو القطاخ الذي يرتبط بدوره بالسوق العالية للنفظ بالمراكز أكثر من ارتباطه بقطاع 
الزراعة امخلي وفي البلد نفسة): 

سيكون من تتائج العرلمة تصدير الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة مئ المركو إلى 
الأقطار الإسلامية والعالمية وتصدير الصناعات التي تتطلب كنافة غالية تي اليد العاملة 
بدلا من الكفافة العالمية لرآس المال. 

)- سترتفع فاتورة الغذاء المستورد للأقطار الإسلافية, بسب تحرير التجارة قي 
المؤاذ الغذانية وإلغاء سيامات الدعم للصادرات ف دول المركز. 
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بعص نانج الفرلمة الاقتصادية وتاثيراتها على الدول الإسلامية 
الأمتاذ/ نصطفى مخمود عبذ الام 


نسيكون الميل إلى تراجع الضتاعات التحويلية في الأقطار الإسلامية بسيب عدم 
قدرتها على المناقسة: يسبب اعتمادها على السيامات الحبائية لفترة طويلة من الزمن. 

9- من المتوقع تراجع أهمية النفظ الإسلامي وذلك لان أهمية التفط الإسلامي 
مرتبطة بمدى ححاجة دول المركز ال رأسمالي هذا النفط. وربما يتم اكنشاف بذائل للتفط 
بسبب التقدم العلمي السريع والغائل. 

أدى انتشار مط الاستهلاك الغربي ف الأقطاز الإسلامية إلى اسحفاد مؤاردها 
المالية وتشويه بنية الطلب في هذه البلدان وبخاصة الطلب القعال والكبير للشرائح الغنية 
التي تتميز بشراهتها لاقتاء كل ما صو مستورد وكل ماهبوغالي التمن. فالمظهرية 
الزائفة والإنفاق التفاحري لدى معظم هذة الفئة الاجتماعية متفشية بين الرجال والنسناء 
سواء بالسسية لشراء آخر. صرعات.رموضة) الملابس اللضصوعة في الغرب أم اقنماء أحدث 
موديلات السيارات وأجهزة الاتصال وأجهزة الكومبيوتر) الحاسوب وأدوات العلية 
وتكديس السلع الاستهلاكية الكهالية غالية الغمن في تختلف اركان النزل. وتخد في 
بعض الأسر أن كل فرد فيها يمحلك جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون في غرضه وأحيانا 
هاتف وأجهزة تسلية أخرى. 
؟'- كيف نواجه العولمة الاقتصادية في الأقطار الإسلامية: 

ينظر العالم إليما اليوم كامة إسلامية واحدة لها حضارة عريقة ورغية قي يتاء 
مستقبل أجيانا. ولابد من التكدل الاقتصادي الإسلافي لمواجهة التكتلات الأقخصادية 
العالية الغملاقة بدلا من تكريس السياسات القطرية الضيقة. ولايد من اغتمام الفقرضة 
لوضع أسسس التعاون الاقتصادي الإسلامي للدخول ف النظام العالمي الجديد (العولة)؛. 
وتحن نداخل الألقية الثالثة للميلاد يمكنا الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي براسطتها 
يمكن مواجهة العولمة: 

دعم الإصلاحات الاقتصادية قِ الأقطار الإسلامية وتأهيل الاقتضاذ الأسلامي 
للدخول ف القرن الحاذي والعشرين ضمن التكتلات الاقتصادية الغامية العملاقة. 


6 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاققتصاذ الإسلامي بجامعة الآزَهر العدد الناي والعشرون 


قنام سوق إسلامي لرأض امال وحركته ف إطاز الاقطار الإسلامية, وضع إطار 
قاتوتي وتتزيعات جديذة تتلاءم مع المتغبرات الياصلة في الأنواق العالية. 

حرية انتقال عناصر الإنتاج والإنتاج وقوة العمل والأشخاص ورأس المآل قيما 
بين الأقطار الإسلامية إضافة إلى حرية التملك والإرث. 

- توحيّد السياسات النقدية والمألية والجممركية والنقل والتزائزيت واقنجارة 
الخارجية: 

- خلق مرصضد إسلامي اقنصادي اججماعي مهمته تقييم واقتراح السياسات 
الاقعادية الإسلافية, وتحديد الاخجلاقفات وعوامل تلافيها. وهذا عطلي خلية 
أنتشارية تضم الخبزاء الإسلاميين تكلف بالتفكير قي البياسات الاقخصادية الإسلاية 
في ظل المتغيرات الدولية. ويمكن أن يكون للأقطار الإسلامية دور هام في إنجاز مضل هذا 
الأمر. 

بالأبدمناسعكراك آفاق المستقيل ووضع تبصور مستتقبلي لموقع الأقطار 
الإسلامية في اخيظ الإقليمي والدولي وتصور مفهوم تحدد للأمن الإسلامي وتوقع مدى 
إمكانية قبام الوق الإسلافية المشكة وما يرتيط بها من قضايا الحماية والدعم 
والنافسة والخرية الأقتصاديةا”7 

وضع اسراتيجية بناء القدرة التنافسية والتي تعد من أهم غناصر الاسزاتيجية 
العليا للحمية التآملة في الأقطار الإسلامية. 

ب الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الأقطار الإسلامية. 

ويمكن أن يكرت الدرس الذي تقدمه التجربة الصيئية في تعاملها مع العولة دوسا 
هاما بالنسبة لجميع الدول النامية والأقطار الإسلامية خاصة. إذ تمكن هذا البلد عن 
إطلاق عملية الحجية بجناحيها الاقتصادي والاجتساعي فتجع: واعتمد على إمكاناتة 


 قباسلا انظر علي علي خبيش. ,الضدر‎ ١ 
اا‎ 


يعض تنانج العومة الاقتصادية وناثيزاقا على الدول الإسلامية 
الآأسعاذ/ مصطنى تحمود عبد السلام 


وطاقاته الذاتية بالدرجة الأولى: كما حاول إصلاح بتى اقتصاده الاشتراكي من دون أن 
يذمرها فأصلح وأراد أن يتعامل مع العولة يعقل مفتوح ومن موقع قرة الاقتضاد الصيني 
فاأضحت سوقه جاذية للانتغمارات الخارجية الخاصة والغافة. 

إن عالم المستقبل هو عالم التكلات الاقتصادية, عام الشركات والاسضمارات 
الكيرى, عام التقانة والمعلرماتية. عام الإدارة القارة والقرار الناقد. لدذلك يتوجي على 
الأقطار الإسلامية أن تخطو حطوات حاتمة في استمرارية لا رجعة فيها لتحتيق هدف 
التكامل الاقتصادي الإسلامي والوحدة الاقتصادية الإسلامية التي بدوتها لن بسحطيع 
الاسلام بناء اقنصاة إسلامي قادر على اليقاء والناقسة في عالم الاقتصاذ المعاصر. 


انا 


ترشيد الامتهلاك الفردي ف الاقتصاذ الإسلافني 


رسالة ماجمحز عرض الباحت! على أحمد شيخوت 
عرض رسالة ماجستير: 
ترشيد الاستصلاك الفردي ني الاقتساد الإسلامي 
للباحث/ منظور أحمد حاجى فضل!©! 
عرض الياحث/ على أحمد شيخون!©*! 
أسباب أهمها: 


١‏ الحاجة إلى بيان مزايا الأحكاخ الفقهية المعلقة بالاقتصناد: 

؟- امعرفة القواعد والضوابط الشرعية للاستهاذك الفقردي. 
اتصاله يحياة الأفراد اليرهية, 

وقد قسم الباحت الدزاسة إلى مقدمة واربعة فصول وقصل تمهيدي 
فصل تمهيدي: في شرح الموضوع لغة واصطلاحا 


الفصل الأول: عبادئ الاقضاد الإسلامي لرشيد الامتهلاك الفردي للسلع 
والخدمات. 


وفيه خقسة مباحث! 
اليحث الأول: ميدأ مشروعية مصادر الإنفاق الاستهلا كي 
المبحت الثاني: مبدأ مشروعية أؤجه الإنفاق الاستهلاكي. 
المبحث الغالت: مبدا الأولوية في الإنفاق الامتهلاكي. 
المبحث الرابع: بدأ الاعتدال في الإنفاق الامتهاد كني. 


#) نال ونا قرججة التخصص (الماجستير) في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانوق بالقاهرة. 
© © عساعد باحك بالمركر. 
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مخلة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العذد الثاني والعشرون 


أليخث الخامس: هيد عدم الأثرة الفردية في الإنفاق الاستهلاكي. 
الفصل الثاني آهذاف الاقتصاة الإسلامي في ترقيذد الاستهلاك الفردي 
وقيه متة مياحك- 

المبحت الأول: الحفاظ على صحة الفرزة, 

الميحت الغاتي: حماية الأموال من العبث وسوء الاستغلال, 

المبجث النالث- تحقيق التوازن بين الجانب المادي والروحي للاستهلاك. 
المبحت الرابع: خاية المستهلك وامجتمع من الأضرار والمخاطر. 

المحت الخامس: توفير المغيشة المرضية لكل فرة: 

اللبحث السادس: توفير مستوى الطلب الكلي لتحقيق التوطقف الكامل 
الفصل الثالت: منهج الاقتصاد الإسلامي في ترشيد الاستهلاك الفردي 
وقيه تسعة صاحت: 

المبحث الأول حظر إنتاج غير المباح من السلع والخدمات, 

المبحت الثاني: حبسين مخصيص الموارد لإنتاج الأشياء المباحة 

المبحث الثالث: القدوة الحسنة في الاستهلاك: 

المبحث الرابع: التحديد الكمي والنوعي للامتهلاك. 

المبحث الخامس: العدالة فى توزيع السلع والخدمات: 

الميحث الساذس: خلق الداقع الاختياري لترشيد الاستهلاك. 

المبحت السابع: التحدير والمراقبة على الإفراط في الاسسهلاك. 

المبحث الثامن: إلزام كل فرد يتوشبد الاستهلاك وفعاقية غير الرشدين. 
55 


ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد. الإسلامي 
رسالة ماجستير عرض الباحث/ على قد شيخون 

البحت التاسيع: تريد السياسة الإعلامية. 
الفصل الرابع: الغاية من ترشيدٍ الاستهلاك الفردي قي الاقتصاد الإسلامي. 
وفيه ثلانة مباحثة 
المبحث الأول: تحقيق مضلحة الفرد. 
المبحث الثاني إصلاح الميكل الاقتصادي قي الغمع. 
المبحت الثالت- تقيق المية التَاملة [لأمة الأسلامية: 
والنامة ونتائج اليبحث. 


مخلة مزكر صالح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الثاي والغخروت 


الخائمة 

١‏ إن مسألة الدواقع والغايات قي النشاط الاقتصادي الإملامي فا أهمية بالغة 
حيث إن النصوص الشرعية تبين مدى جوهرية وضخامة الفرق بين السلوك الاقصصادي 
للملم وغيرة, وأيصا تبين هذه النصوص مدى عمق العلاقة والارتباط بين الشريعة 
والاقتضاد: ومن ثم يختار المسلم البزنامج البرشيدي الإسلامي للاستهلاك بأنه مطلت 
شرعي يثاب عليه كما حصل بذلك إشباع الجاجات المادية: 

7 إن الإنسان يج الأشياء والخدمات اينفقها في تيسير اخياة. والإسلام كمه 
العميقة يحدذة مساز الإنفاق الاسحهلاكي لأن زيادة الإنتاج وحدها لا تضمن سعادة 
الحياة إذا لم يحسن الإنفاق فن حيث إن الفرد قد يبد مأ بملك في أشياء تافهة له تنيد 
الجسم ولا تخدم العقل ولا ترفع الأقداز الأخلاقية ولا تعطى التمار المرجوة ومن هنا بين 
النظام الاقصادي الإسلامي المعاير المخحلفة للإنفناق: ومنها: الققات الواجبة أو 
المستحبة أو اخرمة كما جاءاف ابحت. 


؟' إن الحكيم هو الذي يضع الأشياء قي حلها فلا يقدم غير المهم على المهم ولا 
الهم على الأهم ولا المرجوج على الراجح ولا المفضول على الفاضل أو الأفضل يل 
نقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حظه التأخير ولا يكير الصغير ولا يهون الخظير بل يل 
لكل شيء موضعه بالقسطاس المستقيم والشريعة الإسلامية توز مقبس من كلام خالق 
حكيم فلذا تجد اهتمام الإنلام بالإتفاق السليم في حصول الأشياء المناحة حب 
الأولوية والّجيح وحفظ المقاصد الشرعية بذلك. وبين فقهاء الإسلام أن للتكليف 
الإنفاقى درجات ثلاث: 

يأن تكرن الأشياء ضرورية أو حاجية أو تخسينية. 

5- من أهم أهداف الاقتصاد الإسلامي في ترشيد الاستهلاك الردي الحفاظ على 
صحة الفرد لكونه أول لبمة للمجتمع السليم وهو إن كان صحيحاً يؤدى مهامه 
وفرائضه بكل كفاءة وههارة فلذا لا.يقر الإسلام الرقبنة والتقنشف المترائد بل يوجبت 
ع 


ترشيد الاستهلاك الفردي ف الاقتضاد الآسلامي 
رسالة ماجستير عرض الاحث؛ على امد تبخود 


للفرد الغذاء المتكامل الذي يحفظ عليه صححه ويضمن له قوته البدنية من جميع أنواع 
البروتينات والدهنيات والفيتافينات: لأن المؤهن القزي الصحيح أحب إلى الله ورسوله 
الكريم يد من المؤمن الصعيقف وف كل خير. 

وأيضناً لا يسمح للفرد بأن يحاول الأشياء بمقدار يضر الجسم ويدمر الصحة: فلا 
إفراط ولا تفبريط ف استهلاك السلع والخدمات وبالإضافة إلى ذلك يهشم الإسلام 
بالنظافة الكاملة في جميع شنون الحياة من الماكل والمشرب والمسكن والمليس ويحاقظ على 
جسم الإنسان وأتاقته بتقديم التعليمات الّبوية من المسواك والوضوء والغل عند 
أداء الغبادات اليوضة والأسبوعية والسنوية: وبهذه الدقة يعم ترشيد سلوك المسلم 
الاقتصادي ليكون مغلا رائعاً وتموذجا عمليآ قي الحياة للناس أجمعين. 

بنظر الإسلام إلى المال نظرة اخترام واهسمام لأنه قوام اخياة وزينة للناى وحم 
هن عند الله تعالى. ويتبين من النصرص الواردة في البحت آن الشريعة الاسلامية تحت 
على حفظ المال وعدة إضاعته في الأعمال الضارة واستخدامه في قلاح الناس وتوفير 
السعادة الحتيقية لهم. 

5 فن أهم ها قدمه:الإسلام من عطاء اقتصادي قيم النوازت بين الخانب المادي 
والروجي للاستهلاك؛ فالإتسان كانن حي مكون من الجسد والروج وكل له متطلياته 
وحاجاته, إذا كان الجد يطلب الغدذاء الناسب للتمو والبقاى كذلك الروح يقححى 
المر والازتقاء إلى ذرجات الغلاء فلا يمكن إهمال أحدهما على حساب الآخر 

إن البطالة ظاهرة عالمية وسرظان سد الاقنصاد الغالمي وقليلآً ما تحت 
الدول في معالجة هده القضية اخامة: وقد عاججها الإسلام تشغيل كل فرد من أفراد 
القوى العاملة وباقصى طاقة إنتاجية مكسةفي أعمال مياحة ضرعا ولدّلك يستهدق 
الاقتصاد الإسلامي توفير مسنوى الطلب الكلي لتحقيق التوظى الكامل عن طريق 
تساوى الامسكمار مع الادخار, وقد شجع الإسلام الامحمار بطرق غملية غديدة. 
متها: 


حرا 


مجلة مر كز صالم غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الْأَرْهِر العدد الثاني والغخرون 


© الإنفاق الاستهلاكي الواجب على الفرد لنفسه وأهله وذوى القربى والفقراء 

© توفر مستوئ الكفاية لكل إنان بمايحقى من زيادة الادخار وبالنالي زيادة 
الامحماز. 

© تحريم إكساز الأموال وتبشثير الكائزين بعذاب أليم. 

تحريم سعر الفائدة على رأس المال ومحاربة المرابيين. 

2ه فرض الركاة على المال المدخر الذي لا يجٍد طريقة إلى الانتهاز 

5 إتاحة الفرضة للعاطلين بإنشاء صماعات صغيرة ذات نطاق واسع. 

+ تشجيع العمل اليدوي إقتداغ بسن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

© متع الاستهلاك التفاخري لتوسيع الطلب الإجمالي للصناعات امخلية. 

كل هده الوسائل العملة يتخذها المنهج الاقتصادي الأملامي في القحاء على 
اليطالة التي شغلت الدول والحكومات اليوة. 

وذلك بحفيد البرنامج الاقتصادي الإسلامي لترضيد الاستهلاك الفردي للسلع 
والخدمات هن خلال قواعده وضوابظه المذكورة في اليحت. 

ل إن الإسلام يشجع جميع أنتواع الإنتاج للأشياء المباحة والنافعة ونبه القرآن ف 
مواضع كثيرة على الشروات والموارد الطبيعية ليستخدمها الإنان قي عمارة الأرض 
وبين الفقهاء الكرام عناصر الإنتاج وأنواع العمل وأصناق الخدمات الشي تفع البشر 
وتيسر آعلياة الإنسانية: 

9 من أجل توفير الخياة الطية.لكل فردفي المجمع يقوم المنهج الاقنصادي 
الإسلامي بتخضيص القدر الكاقٍ من الموارة المناحة لإنشاج السلع اللضروزية أولاً ئم 
السلغ الخاجية وبعد ذلك يتجه الإنناج إلى السلع الكمالية فلا يمح بانتاج أو استيرات 


اللا 


ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتضاد الاسلامي 
زرمالة فاجمحر عرض الباحث]| على امد قيخون 


السلع الكمالية قبل تؤفير ما يحتاج إليه كل فرد هن أقرآد ا مجتمع مبن ضروريات الحباة 
الأسامية. 

٠١‏ ومن أهم الآساليب الحاسعة التي اعتمد عليها امنهج الاقضادي الإسلامي 
لرنيد الاستهلاك الفردي أملوب التحديد الكمي رالتوعي للامتهلاك؛ وتطلق هده 
القاغدة على استهلاك المال وما قي حكمه لتحديد كفية الأشياء السعهلكة. 

١‏ ومن وسائل الإسلام لتكوين الملم الاقنصادي الرخيد النحذير والمراقة 
على الإفراط ف الاستهلاك؛ فقد كره الله سبحانه وتغالى للإنسان أن يسرف في امتهلاك 
السلع والخدمات لأنه سبحانه لا يحب المسرفين وحذر الني بعد عن الإفراط قي إضباع 
الخاجات الجسدية لأنه يؤدي إلى ضياع الأموال وفساد الصحة وبلاذة العقل والفكر. 

وبالأحافة إلى التحدبر والحفيد من سوء مراقبته بأساليب مختلفة. 

١7‏ إن الإعلام أهم الوسائل للدعاية والاعلان عن السلع والخدمات وغخنطورته 
قي ترويج الميعات وضع الإملام عدفه ووضع لهعندة قواغد ليتم ترشيد السياسة 
الإعلامية على اكمل وجه. آما هدف الاعلام فهو إخباز الفرد تؤجود السلعة أو الخدمة 
عراصفات صحيحة ونصيحه بوشيد الاستهلاك من خلال يات المرآايا الصحية 
والاجتماعية والأخلاقية لامنهلاك الحلال من السلع والخدفات وإظهار عيوب الحرام 
والضار من البضاعة المروجة. 


ني 


رابعا 


النشاط العلمي للمركز 


التشاط العلهى للموكر خلال الفترة من ينابر »> آبريل 4 ++ لام 
عرض الباحث/ على شيخون 


التشاطالعلمي للمركز 
خلال الفترة من ينابر - أبريل 5١٠1م‏ 
عرض الباحث غلى شيخون!* 


يعقد المركر مجموعة من الأنشطة العلمية المتوعة بين مؤترات وندوات ودورات 
ذراسية وحلقات نقاشية, وخلال هذه الفرة تم عقد الأغمال النالية» 


أولا: المؤتهرات والندوات؛ 

تم عقد نذوة: «أساليب التمويل الاسلامية للمشروغات اللصغيرة» فى يرم 
السيت "77 من لأى الحجة 5515 1ه الموافق غ 1 فبرابر 2١٠1م‏ 

وقد عد فى الجلسة الافحاحية كل من السادة- 
السيذ الأستاة الدكتور محمد يد الحليم عمر مدير المركر 
معلى الأستناذ هانى سيف النضر ‏ الأمين العام للضندرق الاجتماعي لاسمية 
معالى الأستاذ الدكتوز عبد العزيز حجازي- المفكر الاقتصادي ورنيس مجلس الوزراء 
الأسبق 

وبغد ذلك بدأت الندؤة فى عقذ جلماتها فكانت الجلسة الأولى جلقة نقاتية 
حول: « دور الصتدوق الاجتماعى, والمؤسسات المالية: والمنظمات غير الحكرمية قى 
زعاية وتمويل المشروعات الصغيرة ». شارك فيبهاء 


-١‏ مهددس/ عزمى مصطفى ١‏ الأمستاذ/ خالد عبد الرحيم 

# أ.د/ عيد الرحمن يسرى الأستاة/ هشام عبد المنعم حلاوة 
هي الأستاذ/ طارق حامد عيد العريز 3-1 محمد معد 

نهنس) يجدى شرارة ف الآستاذ/ ممدوح الولى 

ق.د/ سمر رضوان ا ذ/حين حين شحاته 


إ+ى مساعد باحت بالمركو. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامغة الأزهر العدد الثاى والعضرون 


وقد ناقنت الجلة النانة الموضوغات العالة؛ 

1 أساليب التمويل الإسلامية: رؤية كلية, للأستاذ الدكتور/ عبد الر>من يسرى 

"١‏ أسلوب المشاركةء للأمتاذ الذكتور/ حبسين شحاتة 

؟- أسلوب المشاركة المتهية بالتمليك؛ للدكيور/ محمد إبراهيم 

5 صتاديق القروض الخسنة؛ وضناديق الأوقاف: والزكاة: للأستاذ الدكتور/ تحصد 
عبد اخليم عمر 


وقد ناقثت اججلسة الثالنة الموضوعات التاليّة؛ 

١‏ أسلوب المرايحة, للأستاة الدكتور/ مخمود:لاشين 
7 أسلوب الإجارة. للدكتور/ الغريب ناصر 

*- أسلوب السلم, للدكتور/ حسن داود 

4 آسلوب الاستصناع: للدكتور/ أشرف ذوابه 


87 م عقد هؤاعر؛ «رعاية ونمية التروة الحيوانية فى الخضارة الإسلامية والنظه 
المعاضرة» فى القرة من ١ ١١‏ تحر 1878ه الموافق 18 فبراير - ١‏ مارس 6 +7م. 

وقد نافش المؤر غلى مدار أخدى عشر جلسة: شارك فيها عدد كيير من 
الأساتذة والباحئين والعلماء من جهورية مصر الغريبة ومن العالم الإسلامى: ودول 
أوزوبا وتم ساقئة حوالى 6" بحا على مدار أيامه الزلاث. 

كانت الجلسة الأفتاحة التى حضرها لفيف كبير ضن الباحتين والمتخصصين فى 
تجال الغروة الحيوانية وقد محدث فى الجلسة كل من: 
السيد الآستاذ الداكتور/ محمد عبد الحليم عمر ‏ مدير الموكز ومقرر عام امور 
والسيد العميذ/ خسن سامى_ هدر عام مستشفى بروك الخيرى 
والسيد الأسناذ الدكتور/ حسن عيداروس ‏ رئيس مجلس إذارة النيئة العامة للخيدمات 
البيظرية: 
وفضيلة الأمتاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب ‏ رئيس جامعة الأزهر ورئيس المؤتمر 
وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى. شيخ الأزهر وراعى 
الؤمَر. 

وبعد الجلسة الافتاحية جرت جلسات المؤتمر على النحو التالى: 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من يناير - أبريل 4 » ٠‏ "م 
عرض الباحث/ على حَِحَونَ 


عقدت الجلسة الأول بحوان: «تتمية ورعاية الخيوان فى الحخضارة 
الإسلاضية(١)*‏ وتم عناقشة الموضوّعات التالية: 
١‏ الخيوان فى الحضارة الإسلامية للأسناذ الدكتور/ عبد الحكم عبداللطيق الصعيدى. 
1 الحيوان فى القرآن الكريم والسنة المطهرة للأستاذ الدكتور/ محمدين أحمد الصالح: 
7 الرفق بالحيوان من نيع السة الشريفة وهدى الخلفاء الراشدين. للأستاذة/ حديجة 
البراوى 
الحيوآن فى القرآن والسنة: للدكتور/ د. حسن يوسف:ذاوة 
هدالحيوان والتوازن البيئى للأستاذ الدكتور/ محمد حسن قنديل 


الجلسة الثانية والسى كانت عدوانها: «تسية ورعاية الحيوان قى الخصنارة 
الإسلامية؟)» وتم مناقشة الموضوغات التالية: 
١‏ إطلالة على تاريخ الطب البيطرى للأمتاذ الدكتور/ محمد ضالح 
؟ من ترائسا العلمى الإسلاهى: دوز آيى دود الأنظاكى فى تآسيى غلم اليطرة 
الجديتة للدكتور/ حسن كامل 
#-علم تشريع الميوآن عند العرب بعد ظهوز الإسلام. للأستاة الدكورا أضرف 
صبحى محمد صابر 
4 آداب مهنة الطب البيظرى قى الدى التسوى والنظع المعاصرة, للأستاذ الدكور 
مصطفى فاير 
عجائب ذار الخيوان فى فصر رء /87-71راه/ 8ه 45م) فى كتابات الور 
المقريرى: تحقيق ودراسة؛ للأستاذة الدكتورة/ سهام مصطفى أبو زيد 


وقى الجلسة النالنة عقدت حلقة نقاشية حول: «دور الؤمات الحكوفية فى 


نشر ثقافة الرفق بالحيوان» شارك فيها: 

1-].3/ حسن عيداروين 5 أ.د/ هينم اعخنياط 

#دأ.د/ محمود الصيفى غ-أ.د/ حاتم بكرى 

مه .د حمذى الجوادى دأ.ة/ تمثل وزارة الصحة والكات 
7 أ.د/ تمغل وزارة البيئة هأ.د/ مصطفى قايز 


محلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزعر العدد:التأئن والعضرون 


وقى اليوم الشنائى عقدت الجلسة الرابعة والنى كان موضوعها يدور حول: 
«حقوق الحيوان فى الشريعة الإسلامية». وقد تم مناقشة اليحوث التالية: 
١‏ حقوق الحيوان فى الإملام: للأستاذ الدكتور/ محفوظ عرَام 
"د قوق الإنسان على الحيوان فى الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة, للدكتور/ أسامة 
السيذ عبد السميع 
خقوق الحيوان على الإنسان فى الشريعة الإسلامية: دراسة مقارتة, للدكتور/ أسانة 
السيد عيذ السميع 
4 الإسلام وإعلان حقوق الحيوان للأمتاذ الدكتوو) أشرف صبحى محمد حابر 
5 الوق على الحيوآنات فى الخضارة الإسلامية: للأسعاة/ عادل عبد الفضيل 


أما الجلسة الخامسة وآلتى كان مرضوعها: «خبرات المتظمات غير الحكرعية فى 
غصر والدول الغربية فى الرفق بالخيوان». وقددتم مناقشة الموضوعات الكالية: 
1 حماية الحيوات فى الدول الغربية: للدكتورة/ برا ماريا سيدهم 
؟- مشروع تحسين أحوال الخيوان بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة, للدكتوز' 
مسد كرم زيادى 
* خبرة الجمعيات المصرية لحماية حقوق الحيوان. للأستاذة. أهينة ثروت آباظة 
+ #معية مستتفى يروك الخيرى وفساهعتها فى الرفق بالحيواك ورعايثة: للعميد جد 
سامى 
ه- الجمعية اخيرية لرعاية الدواب فى مصر ودوزها فى مجال الرعاية والرفق بالحيوان: 
للدكتور/ غاذل عبد الغفار كشك 


وفى الجلسة السادسة عقدت الخلقة النقاشية الثائية وكان موضوع الحلقة يدور 
خول: «دور المؤسسات الدينية فى نشر ثقافة الرفق باحيوان» وقد شارك فيها الادة؛ 


١‏ أ.د/ زشاد حسن خليل .ذا إسماعيل الدفتاز 
أ.د/ محمد المختار المهدى 1-5.د/ بعاد صالح 
.د عبلة الكخلاوى ك-أ.د/ غبدالله بركات 


1 فضيلة الشيخ/ شوقى عيد اللطيف ١‏ 8 فضيلة الشيخ/ جمال قطب 
5 3/ إبراهيم أبومحمد 


النشاط العلمى للمركرز خلال القترة عن يناير - أبريل 5١٠1م‏ 
عرض الباخث/ على شيخون 


وعقدت الجلسة السابعة والنى كان موضوعها: «الضوابط الشرعية لعمية 
ورعاية الحيوان» وناقشت الموؤضوعات النالية: 
١‏ عدم مشروعية بعض الأعلاف غير العَليدية المصبعة 'للكاننات الحيواتية المختلفق 
للأستاة الدكتور/ عيد الحميد محمد عبد الحميد 
؟' أثر الأعلاف المصنعة والمختلطة بالنجاسنات فى طهارة وحل المنتجات الحيرانية, 
للدكتور/ عبد التواب سيد محمد 
“د الذبح الإسلامى ومقارنته بطرق الذبح الأخرى؛ للأستاذة الدكتور/ ندا تخليفة محمد 
غتصور 
4- زكاة الثروة الخيوانية, للأستاذ الدكبور/ عبد العزير عرامة 
ه أحكام مسابقات الحيوانات فى الفقه الإسلامى: للأستاذ/ هشاغ محمد القاضى 


وفى آليوخ التالث غقدت الجلسة الثامنة والغنى داوت حول:.«الضوائط الغلمية 
والشرعية والقانونية لتدمية ورعاية الحيوان»: وتم مناقشة الموضوعات التالية: 
-١‏ ضوابط إجراء التجارب على الحيوانات فى الفقة الإسلامى والقانون الوضعى. 
للأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد عرجاوى 
؟- أساليب وبدائل التجارب المختلفة التى يمكن أن تحل محل استخداغ الهيوانات الحية. 
للدكتورة/ هية الليثى 
مال اللحهاية القانونية للحيوانات تما يتفق ومبادئ الشريعة الآأملامية: للأسعاة/ أجد 
الشربينى 
؟- أثر التقدم فى الهندمة الوراثية على الثروة الحيوانية؛ للأستاذ الدكتور/فوزى الفقى 


وعقدت الجلة التاسعة والتى كان موضوعها: «المملكة الحيوانية من آيات الله 
فى الكون ركعاب الله المنظور)4. وناقت الموضوعات التالية: 
؟- تصنيف المملكة الحيوانية من منظور غلمى: للأستاذ الدكتور/ فوزى برعى 
م رعاية المتيوانات بين الإسلام والواقع المغاصر, للأستاذ الدذكتور/ محمد عبد الحليم 
عمر 
الإبل العربية بين النزاث.الإسلامى والتدمية: للأستاذ الدكتور/ ضياء جمال الدين 
الب 1 


مجلة مر كر ضالم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثان والعشرون 


4 الإبل مصدر ثروة فى العالم الإسلامي: للأستاذ الدكتوز/ تبيل فهسى عبد الحكيم: 


والدكتور/ أحمد حدى محمد عدمان 


وفى الجلسة العاشرة عقدت الخلقة النقاشية الثالدة والنى ذارت حول: :دور 
الؤمسات الإعلامية فى نشي ثقافة الرفق بالحيوان» والتى شارك قيها السيادة: 


١‏ أ/ أجذ بهجت ل أ.ذ] حسن رجت 
#أ/ السيد عبد الرؤوف 5 أ/ كرعان حمرة 
ه١/‏ حميس البكرى 5 أ/ منى خليل 


وفى املة الحادية عشر عقدت الحلقة النقاضية الرابعة والنى دارث حول: 
«دور كليات الطب البيطرى ونقابة الأطباء البيطريين فى نشر ثقافة الرفق الحيوان» 


والتى شارك فيها الساذة: 

1أ.3/ محمد إبراهيم دسوقى ؟دا.د/ السعيد الشربينى السعيد 
*بأ.د/ محمد السيدعنانى 4 أ.د/ أحد زغلول 

ه آ.د/ لبيب إسماعيل محمد د/ محمد الصديق كامل ميكل 
/ذ د/ مصطقى عبد العزيز ل د/ أحمد الوكيل 


0-1 تم عقد ندوة: «الجوانب الاقتصادية فى حياة الأنياء عليهم اللام» بعاريخ 
٠١‏ صفر 758 إغ الموافق ١١‏ أبريل 4 ٠٠‏ ؟م, 

وقد ناقشت السدوة على مدار ثللاث جلسات,: وشارك فيها عدد كبر من 
الأساتذة والياحثين والعلماء من جمهورية مصر العربية ومن العالم الإسلامى, وتم مناقخة 
غوالى ١؟‏ بحثا. 

كانت الجلسة الافساحة التى حضرها جمع كبير من الباحتين والمتخصصين, وقد 
تحدث في الجلسة كل من: 
السيد الأمتاذ الدكبور/ محمد عيد الحليم عمر ‏ مدير ألركز ومقرر عام الندوة 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب ‏ رئيس جامعة الأزهر ورئيس الندوة 
فضيلة الإهام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى ‏ شيخ الأزهر وراعى الندوة 

وبعد الجلسة الافتتاحية جرث جلات الندوة على النحو التالى: 


النحاط العلمى للمركر خلال الفجرة من يناير - ابريل 4 ٠.٠‏ ”م 


عرض الباخت. على حيخون 


1- الدروس المستفادة من الجوانب الاقتصادية فى حياة الأنبياء عليهو اللاة. [لأمتاة 
الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 

"' الاقتصاد فى حياة النبى محمد يد , للأستاة الدكتوزا عيد الحليم عويس 

ا اجبواني الاقتصادية قى حباة سيدتا توؤمق :غت” . للآستاذ الدكتور: سعيد يمراد 

5 الإشراف على الأسواق فى عصبر التبوق للأستاذة الدكتورة, سهاة مصطقى أبو زيد 
8 الجوانب الاقتصادية فى حياة سيدنا سليمان 1غغ: , للد كور عبادالتواب سيد محمد 
إبرافهم ! 

1 كلمة جول موسوغة الأنياء والاقتصاد . لمزلفها الدكمور,ئواف بن صال الحلينى 


وفى الجلة الثانية تم مناقشة الموضوعات التالية: 
١‏ نى الله شعيي إنظق: وخماية المسشهلك؛ للأستاذ الدكتورا محمد يدر مقيدى 
؟- الجوائب الاقتصادية فى حياة البى شعيب "عت . للأستاذ الدكور اجمد عد اللدى 
تمد التجتمى 
* السلزك الاقتصادى فى حياة ب الله ابراهيم 22 - للدك.ه عدى دردية. 
- الخجوانب الاقتضادية فى حياة فارود. للدكتور ‏ أشرف محمد دوابه 
6 الجوانب الاقتصادية فى حياة تبى الله نوج شه ء للدكتور كرمع حلمى قرحات 


وفى الجلة الثالثة تم مناقشة الموضوعات النالية: 
١‏ الجوانب الاقتصادية فى حياة منيدنا آدم #24 : للأستاذ الدكتور يوسف إبراهيم 
رسف 
؟ العمل والعلي قى الإسلام: نظرة خاصة لبغض التجارب النبوية, للأستاذة الذكتورة 
زينب الأشوح 
التخصص وتقسيم الغهل: دراسة مقارنة فى حياة الأنبياء عليهم السلام: للد كتر- 
إيهاب محمد يرنس 
4 الاقتصاد فى حياة نبى الله داود اذه , للدكتور/ غبد الجواد محمد الخمزاوى 
ه. الاتحراق الاقتصادى عند قوم شعيب آخه: وموقق الإسلام منها, للأستاذ؛ ناصر 
محمد السيد اسماعيل 


يجلة مرك صا عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاى والعشروت 


الإعجاز الاقتصادى:قى قصة الى شعيب كه - ٠‏ سورة هود. الآييات من 4ن 
:. للأستاذ الدكعور/ رفعت العوضى 


© م عقد ندوة «الكاننات الخورة ورائيا» شاريخ غرة ربيع الأول 16١ه‏ 
الموافق 1١‏ من أبريل 4 + + 1م حيث تحدثة فى الجلسة الافتتاحية كل من 1 
الأمتآذ الدكتور محمد عبد الحليم عسر' ' دير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 
الأستاذ الدكتور/ ماهر أمين والى - عميد كلية الزراعة - جامعة الأزهر 
الأمتاذ الدكتور له رمات يك . رئيس أكادعية الدلنآ للعلوخ 
الأمتاذ الدكتور) أسمد محمد الطيب - رئيس جافغة الأزهر 


وقد بدات الجلسة الأولى قى ماقحّة الموضرعات الآيّة: 
-١‏ المنتجات الخورة ورائا + الأيعاذ الاقتضادية والميامية. للأنناة الدكتور محمود متصرر _ 
"- التقية الحيوية واغيدسة الوراتية نج الضروزة رالمخاطر ‏ للأستاد الدكيو. عوري الفقى 


وقد بدات الخلسة الثانتية. وكانت عبارة عن حلقة.نقاشية جول. اعوالت 
الشرعية للعفنة احيوية والهندسة الوراتيّة» وقد شارك فيها آلادة- 
١-1.د‏ , عبد اه التجار 0 #- اذ عفد حلمى عيدى 

وقد ناقشت اخخلة الثالتة الموضوعات التالة: 
١‏ القواعد الدولية الحاكمة [لأمان الخيوي. للأستاذ الدكورا حامد رشدى القاضي - 


؟ الموضوع الثاني ثوزة الذواء: المستقبل والتحديات: للأستاذ الدكتوز محمد رعءوف 
“حامد 


_جقوق الملكية الفكرية ني مجال الختدسة الورائية. للأمتاذ الذكتوز" حساه لظقى 
4 المعالجة القانونية للتقنية الحوية وافندسة الورائية: للمستثار/ حسن حن منضرو 


ثَاتَيا ؛ الدورات الدراسية: 


تعقد الدورة الدرامية جموعة من تخصصما. يدرس فيها آهء القتايا 
والمستحدات فى التخصص وعلاققه بالعلوه الأخعرى والأحدات المعاض ةديقره 


اد 


النشاط العلفى للمو كز خلال الفترة هن بتاير ح ابريل ٠ ١‏ آم 
عرض الباحث؛ على فيخود 


بالتدريس فيها مجموعة من الأساتذة والمتخصصين ببرنامج مدد من إدارة المركر ‏ وف 
نهاية الدوزة يمح الدارس شهادة باجتيازها. وف هذه الفرة تم عقد الدوزات التالية» 
هه ذورة ققد مهنة امحاماه والتى عقدت قى الفرّة من ١409158-57‏ ٠1م‏ 
الدورة الدراسية لوعاظ العام الإملامي خلال القوّة من 5٠‏ © وجتى 
1 فودلم, 
وكاتت موضوعات الدورة كما يلى- 
» ضرايط الإنفاق والاستهلاك عن منظور إسلامي: 
العولمة والعالم الإسلامي. 
© الادخاز والآسحمار والتمويل والمداينات. 
* الاقتصاد الإسلامي- 
« المؤسبات المالية. 
التجارة والأسواق والمعافانات 
© التكافا الاجتماعى في الآسلاه وادؤاتهة 
ف الاقتصاد الدون. 
الإنتاج والعمل والتوزيع 
موقن الاسلام من مشكلات القساذ؛ 
غسيل الأهوال. 
تلوث البينة. 
لق دورة للعاظ المعريين فى الفزة من 4/11 حتى 04/357157 10م وقد تناولت نقس 
الموضوغات السابقة. 
تالثا الحلقات النقاشية : 
هى حلقة علم يجنمع فيها أساتذة الشريعة وأساتذة الاقتصاد والقانوت والخبراء فى 
تخصصات تعنتلفة وذلك لناقشة قضية من القضايا المعاصرة وإبداغ الرأى الشرعى فيها. 
وخلال هذه الفرة تم عقد الخلقة النقاتية حول منافشة: «موسوعة الفقه الآسلامى» 
للباحئة/ خديحة النبراوى. 


يجلة مركز صالم غبد الله كافل للاقتصاد الأسللامي جامعة الأزهر العذد الثاى والعشرون 


رابعا : المحاصّرات لكباز العلماء 1 

فى محاضرة يلقيّها أحد العلماء ثم تدور المناقنات حوفا, وقد تم عقد اغاضرة 
التالية بعنوان: 
«الضوابط الفقهية للمعاملات المالية والاقتصادية» لفضيلة الأستاذ الدكتوز: على جمعة 
محمد مقتى جمهورية مصر العربية. 


خامسا: الدورات التدريبية : 
وهى دورات تدزيبية تعقد فى عدد من التخصضات مها اللغات واحاست الآنى 
والإنرنت والضرائب وغيرها يقوم بالندريس فيها الخبراء والأساتذة كل فى تتصصه 
ويعقد في نهاية الدورة امتحان تمنح شهادة لمن يجناز الامتحان معتمدة من اإدارة المركر 
وخلال الفرة م عقد الدورات التالية: 
١‏ دورات اللغات والرجمة: 
عقد عدد ثلاث دوزات ترجمة حضرها حرا 45 .ظالا 
تم عقد عدد 4 دورات مهارات التفاوض حضرها حواى ١‏ 4 طاليا 
تم عقد دورة واحدة تدريس اللغة الغربية وخضرها ١١‏ طالا 
تم عقد ذورة معابير امخاسية زحمّرها عدذ ١5‏ متدرب 
تم عقد دورة واحدة على الرقابة على البتوك وحضرها ١١‏ هتدربا,؛ 
تم عقد دورة الضرائب والحسابات الحكومية وخضرها ١١‏ مدربين. 
-١‏ دورات الخاسب الالى: 
- عدد (4) دورات 10/500195 حضرها . لا ظاليًا. 
-عدد (؟).ذورات لعو ث8 حصرها ٠‏ 6 طالاً. 
-عدد (1) دورة كمبيوتر للمكقوفين وحضرها 5 مندربين. 


أولاً: البعوث 


الحث الأول؛ ؛ أهمية وذور الأخلاق فى الخاسبة والمراجعة قي مراحل 
التأهيل والممارسة ومصادر هذه الأخلاق 


د/ عبد الله بن علي بن عبد الله عسيرى . 


البحث الثانى: : مّة الرسول الكريم وخلفائه الراشذين في الحكم والإدارة 


بيان لعناصر الحدائة 


د/ بهاء الدين محموذ تحيد منصور 211110000 
البحث الثالت: قضايا اقتصادية معاضرة عن منظور إسلامي 


د/ عبد الله بن محمد الرزين 


البحث الرابع: الريا وموقف السريعة الإسلاهية عنه 


الأستاذ/ عصام أنزر أحمد عيسى .. 


البحث الخامس- الجوانب امخاسبية لجو كمة الشركات م مع إثقاء العو 


على التجربة المصرية 
ذ] عادل تمدوح غريب .... 
ثانياً: المقالات- 


53 


ه14 


و 


0 


بعض.نتائج الغولمة الاقتصادية وتأثيرها على الدول الإسلامية 
الأستاذ/ مصطفى محمود غَيذٍ السلام 1 


ثالنا: ملخص الرسانة 


عرض رسالة ماجسخير: ترشيد الامتهاذك الفردى في الاقتضاد الإسلامي 
للباحث)/ منظور أحد حاجى فضل 
عرض الباحث]/ على احمد شيخون 12 


زايها: النشاط العلمى 
عرض اباعث على شيخون 


طبع ببطيدة مرخز مننالخ كلمل 


اللاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمدينة نصر 
39 معام 


رقم الإيداع: ١10481؟/ ٠١١4‏ 
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